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لك ترونيةمجلة الدراسات القانونية عبر قواعد النشر في   التسجيل في البوابة الإ
 (ASJPللمجلات العلمية )

 

ية  التابعة لمخبر السيادة و العولمة بجامعة يحي  ى فارس بالمدلإرسال مقال علمي لمجلة الدراسات القانونية        
المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير مول بها من قبل )الجزائر( حسب الإجراءات المع

البحث العلمي الجزائرية في نطاق البوابة الإلك ترونية والتعليم العالي  لوزارة( التابع Dgrsdtالتكنولوجي)
ولا إتباع الخطوات التالية: ASJPالعلمية )للمجلات 

 
 ( يستوجب ا

   :(Algerian Scientific Journal Platformsالبوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية )الدخول لموقع  -1
www .asjp.cerist.dz                

كمل البيانات الخاصة بالبريد الإلك تروني +كلمة السر+  اضغط -2
 
على الصفحة ثم ا

 
على زر دخول في ا

ضغطتذكرني+ 
 
 على كلمة تسجيل.  ا

لقب+ بريد  و اسمتسجيل تتضمن بيانات شخصية يستوجب إكمالها من:  استمارةتظهر بعد ذلك  -3
كيدها+ البلد+ لغة التواصل+ إدخال الحروف اإلك تروني+كلمة السر و
 
لتي يراها المعني، ثم إضغظ تا

قبل شروط 
 
 قواعد الخصوصية + إرسال. و  الاستخدامعلى : ا

تي للمعني رسالة من موقع  -4
 
البوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية لبريده الإلك تروني  بعد ذلك تا

بالتسجيل، بعدها يجب على المعني فتح الرسالة و الضغط على الرابط الإلك تروني المرفق ليتم  
 دخوله.  تفعيل

عد الدخول لموقع البوابة الإلك ترونية و حدد المجالات الموجودة على الجهة اليمنى ، ثم  -5
 
 اختر ا
(Social Sciences( ثم )Lawلتظهر قائمة ) عن مجلة  المجلات المعتمدة من الوزارة، وابحث

 نصف سنوية(.  :ة الدور  /NCالدراسات القانونية )صنف:
دخل عن طريق:  -6

 
يسر لإرسال مقال، ثم تظهر لك  انتقلا

 
للمجلة، بعدها توجه مباشرة للجانب الا

المستخدم+ كلمة السر المحددة سابقا،  اسمصفحة تحمل عنوان: تعليمات المستخدم تشتمل على: 
 بعدها إضغظ على تسجيل الدخول. 

كمل المعلومات ثم إض -7
 
خرى تتضمن تقديم ورقة المقال )ا

 
غظ بعد دخول المستخدم تظهر صفحة ا

 على إرسال مقال(. 
تي إشعار بالوصول من المجلة المعنية، و سيكون بإمكان صاحب   افتح -8

 
بريدك الإلك تروني ليا

 المقال متابعة مراحل معالجة مقاله عبر ولوجه لحسابه في موقع البوابة. 
                        

 
 
 
 

  
 

 



 السيادة والعولمة(شروط النشر في مجلة الدراسات القانونية )مخبر 
 

ول
 
بحاث المراد نشرها ما يلي :   – ا

 
 يشترط في الدراسات والا

ن تكون متسمة بالعمق والجدية، ويلتزم الباحث بالمنهج العلمي.   -1
 
 ا
لي،مع الملخ -2  

آ
ن يكون البحث مك توبا بالإعلام الا

 
 الكلمات المفتاحية.  ص باللغة العربية والإنجليزية، وا
ن-3
 
ن لا يقل عن صفحة و 20لا يزيد البحث عن  ا

 
 Simplified). نوع الخط 14( بخط A4)صفحة  15ا

Arabic) ، يضا بخط )و، إذا كان المقال باللغة العربية
 
جنبية فيكون ا

 
( .نوع الخط 14إذا كان المقال باللغة الا

Times New ROMAN . 
سفل كل صفحة )بشكل  -4

 
ن تكون الهوامش في ا

 
وتوماتيكي إلك تر ا

 
خر المقال  و ا

آ
ني( وقائمة المراجع في ا

 Simplified) 12) نوع الخط المعلومات البيبليوغرافية كاملة (، مع ضرورة إعطاء عادي  )بشكل كلاسيكي
Arabic   ( و

 
جنبية  11باللغة العربية، ا

 
 (   Times New ROMANباللغة الا

رسل للنشر في -5
 
و قد ا

 
ن لا يكون المقال قد نشر ا

 
خرى وطنية كانت ا

 
و دولية.  مجلة ا

 
 ا

و -6
 
ن لا يكون المقال جزءا من مذكرة تخرج ا

 
طروحة دك توراه ا

 
و ا
 
و ماستر ا

 
 ماجستير ا

و دولي   -7
 
و دولية ، مؤتمر إقليمي ا

 
و تمت المشاركة به في ندوة وطنية ا

 
رسل للمشاركة ا

 
ن لا يكون المقال قد ا

 
ا

و دولي.
 
و إقليمي ا

 
   ، يوم دراسي ، ملتقى وطني ا

بحاث المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها.   - ثاني  ا
 
 تخضع الا

 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.   - ثالث  ا
صحاب  - رابعا

 
يحكم عضوان في كل مقال، وفي حالة الاختلاف يحكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة المجلة بإعلام ا

بحا
 
بحاث المرسلة بقرار المحكمين بخصوص ا

 
 ثهم. الا

ي موضوع من موضوعات المجلة إلا بإذن ك تابي من إدارتها.  - خامسا
 
 لا يعاد نشر ا

سباب تقتنع بها هيئة  - سادسا
 
ن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لا

 
لا يجوز للباحث ا

 التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر.  
ت مقابل البحوث المنشورةلا تدفع المج -سابعا

آ
 . لة مكافا

ي المجلة.  - ثامنا
 
راء ك تابها ولا تعبر بالضرورة عن را

 
 تعبر المقالات المنشورة في المجلة عن ا

ي : يرفضتاسعا
 
 .  الرجوع للموضوع  دون تلقائي المحددة سابقا بشكل الشكلية الشروط يستوفي لم مقال ا

جلات  البوابة الإلك ترونية للم: يرفق المقال المراد نشره بتصريح شرفي يتم تحميله من موقع المجلة في عاشر
مع المقال عبر البوابة الإلك ترونية للمجلات  إرساله ه من المعني وعيتم توقيالعلمية )تعليمات للمؤلف( و

 الوطنية. 
ليف ونشر المقال إلى السيد رئيس تحرير المجلة بعد إخطاره  الحادي عشر

 
: يتم إرسال تعهد بنقل حقوق تا

سبوع إلى :له من موقع المجلة،  ويتم تحميبقبول مقاله للنشر،  
 
  houcine16@gmail.comوهذا في ظرف ا

ي  : الثاني عشر 
 
 LSMLAW213@yahoo.frبمجلة الدراسات القانونية عبر  :   الاتصاليرجى  استفسارا

 
 

 

 

 

 

mailto:LSMLAW213@yahoo.fr


 تحرير مجلة الدراسات القانونية  فريق
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 الرئي    س الشرفي
ستاذ الدك تور . يوسف حميدي / رئيس جامعة المدية

 
 الا

 

 المدير الع    ام مسؤول النشر
 الحسين عمروشالدك تور.  
 السيادة والعولمة()مدير مخبر  

 
 رئيس التحرير

 . الحسين عمروشالدك تور 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية)الجزائر(

 
 

 ينمساعد ينمحرر 
  .  جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  - د. محمد مصطفاوي                   جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(    -د. منصور مجاجي ا 

 المركز الجامعي بتيبازة )الجزائر( -د. عبد العزيز برقوق                           ( الجمهورية العربية السورية   حلب )   جامعة     -القوصي همام   د.
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(   -د. تومي يحي  ى                                   ( العراق   جامعة زاخو )   -ياسين صباح رمضان ياسين د.  

حسن عمروش  درار)الجزائر( -د. باخويا دريس                                         جامعة خميس مليانة )الجزائر(     -د. ا 
 
حمد دراية با  جامعة ا 

 جامعة اسطنبول )تركيا(     -د. عبد الله طرابزون                                  ( موريتانيا جامعة نواكشط العصرية )      -محمد الداه عبد القادر د.     
 جامعة بغداد )العراق(  -د. البخيت مصطفى                                         ( السعودية لطائ ف ) جامعة ا     -د. معاذ يوسف الذنيبات          
 جامعة الشارقة     -د. مصبح عمر                                                                                                                      -د. بن ناصر وهيبة            
حمد الزين                            الجزائر(   -)الحاج لخضر   1جامعة باتنة     -د. قسوري فطيمة         حمد محمد ا   جامعة ظفار )سلطنة عمان(  -د. ا 
كادير  -د. الرباع جواد                           جامعة قاصدي مرباح بورقلة )الجزائر(     -د. قوي بوهنية          المغرب(  -جامعة ابن زهر )ا 

وسط   -د. خالد جمال الجعارات                               العراق(. جامعة زاخو)      -د. ياسين صباح رمضان ياسين 
 
ردن() جامعة الشرق الا

 
 الا

 الجامعة الاسلامية العالمي)ماليزيا(    -د. يوسف ناصر               )تونس( كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة     -د. الغناي توفيق     
مين   جامعة جدة )المملكة العربية السعودية(     -د. نجيب عوينات                       جامعة ابن خلدون بتيارت )الجزائر(      -د. كمال محمد ا 

كاديمية دمشق ،    ة جامع     -د. قاسم النعيمي 
 
                                    السويسرية الملكية للاقتصاد والتكنولوجيا.    والا

 
 
 

 
 

   :سكرتير
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( د. الحسين عمروش. 

 . جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(   جمال رحالد.  
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 يحي  ى فارس بالمدية)الجزائر(  جامعة
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 من داخل الجزائر
 

بو هاني.  . د . علي ا   .جامعة يحي ف ارس المدي ة ا 
.د. سليمان ولد خسال  . الجزائر يوسف بن خدة,. جامعة  ا 

. د. منصور مجاجي .   المدية.جامعة يحي ف ارس  ا 
. د. مجاهدي إبراهيم، جامعة البليدة  . 02ا 

. د. بوشنافة جمال.   جامعة يحي ف ارس المدية ا 
. د. شميشم رشيد.   يحي ف ارس المدية   جامعة ا 

 د. عمروش الحسين . جامعة يحي ف ارس.المدي ة. 
حمد لكحل. جامعة يحي ف ارس المدي ة.   د. ا 
 د. توفيق شندارلي. جامعة يحي ف ارس المدي ة. 

 . 2البليدة ، جامعة  ي د . توفيق قادر 
 2. جامعة البليدة د. إسطنبولي محي الدين

 بتيبازة. د. عاشور فاطيمة، المركز الجامعي 
ورحمون، جامعة الجزائر.   د. محمد طاهر ا 

 د. عبد الصديق شيخ . جامعة يحي ف ارس .المدي ة. 
 د. محمد مصطفاوي. جامعة يحي ف ارس المدي ة. 
 د. بن يوسف القينعي، جامعة يحي ف ارس المدية. 

وروان. جامعة يحي ف ارس المدية  د. هارون   حسان ا 
 دية، جامعة بومرداس د. سايج فايز، كلية العلوم الاقتصا 

 د. كريم حرز الله، المركز الجامعي تيبازة 
 د. زرقط عمر، جامعة يحي ف ارس المدية    
 د. لخضر حليس جامعة يحي ف ارس المدية           
 جامعة يحي ف ارس المدية د.مصطفى بوضياف،                

 2د, هنية شريف، جامعة البليدة  
 وسيلة. المركز الجامعي بتيبازة.    د. بوحية       

 جامعة يحي ف ارس المدي ة. د. صفاي العيد.  
     الجزائر(   -)الحاج لخضر   1جامعة باتنة     -د. قسوري فطيمة        

      جامعة يحي ف ارس المدية د. مراد طنجاوي.                      
       د, بن عمار مقني. جامعة ابن خلدون. تيارت. 

 د. طيبي سعاد، جامعة خميس مليانة 
 .جامعة يحي ف ارس المدية   د. ذبيح زهيرة.

 جامعة يحي ف ارس المدية د. يحياوي محمد. 
سامة غربي.  جامعة يحي ف ارس المدية   د. ا 

 د. حليم لعروسي، جامعة يحي ف ارس المدية 
 جامعة يحي ف ارس المدية   د. جيدل كريمة.

 رس المدية جامعة يحي ف ا د. بن تغري موسى ، 
 المدية . جامعة يحي ف ارس د.هشام فخار، 

 جامعة يحي ف ارس المدية د. جمال عياشي ، 
حسن عمروش، جامعة خميس مليانة.   د. ا 

 . 2د. خالد بوشمة. جامعة البليدة 
 . 1د. مناد سعودي، جامعة الجزائر

محمد بوقرة ببومرداس.  د. رابح عمورة، جامعة ا 
 يحي ف ارس المدية جامعة  د. عبد القادر عمري، 

 جامعة يحي ف ارس جامعة المدية د. جبار رقية، 
 د. رواب جمال، جامعة خميس مليانة 

 د. عبد الرحمان بن جيلالي، جامعة خميس مليانة 
 د. نبيلة بن عائشة، جامعة يحي ف ارس المدية 
 د. سبتي عبد القادر، جامعة يحي ف ارس المدية 

سية، جامعة يحي ف ارس   عمر شريف اآ  المدية د. ا 
 جامعة يحي ف ارس المدية د. جديلي نوال، 

 د.لحاق عيسى، جامعة عمار ثليجي بالاغواط 
 .   2د. مصطفاوي عايدة، جامعة البليدة  
 . 2د. نسيمة حشود. جامعة البليدة  

 د. ميسوم بوصوار. جامعة يحي  ى فارس بالمدية. 
 د. عمار زعبي. جامعة الوادي. 

 الجامعي بتيبازة. د. عبد العزيز برقوق. المركز  
 . 2د. كرنيش بغداد. جامعة البليدة  
  . 2د. مسكر سهام. جامعة البليدة  
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 من خارج الجزائر 
 

د. محمد حمييد مضحي المزمومي ، جامعة الملك عبد العزيز  
 ) المملكة العربية السعودية(.   بجدة  

 جامعة القاضي عياض بمراكش د. حسن زرداني،                  
 ) المملكة المغربية(                                          

 ) الجمهورية العربية السورية(.   د. القوصي همام، جامعة حلب 
 ) العراق(.   د. ياسين صباح رمضان ياسين، جامعة زاخو 

 )موريتانيا(. د. محمد الداه عبد القادر، جامعة نواكشط العصرية  
 د. معاذ يوسف الذنيبات، جامعة الطائ ف 

 ) المملكة العربية السعودية(   
 د. الغناي توفيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

د. قاسم النعيمي، جامع دمشق ، والاكاديمية السويسرية الملكية  
 للاقتصاد والتكنولوجيا. 

 عمر، جامعة الشارقة   د. مصبح 
 د. نجيب عوينات، جامعة جدة )المملكة العربية السعودية( 
 د. يوسف ناصر، الجامعة الاسلامية العالمي)ماليزيا(
وسط

 
 د. خالد جمال الجعارات، جامعة الشرق الا

ردن(-)عمان 
 
 الا

 د. عماد ملوخية، جامعة الاسكندرية بمصر
كاديرد. الرباع جواد، جامعة ابن زهر   المغرب( -)ا 

حمد الزين ، جامعة ظفار )سلطنة عمان( حمد محمد ا   د. ا 
 د. البخيت مصطفى، جامعة بغداد )العراق(
 د. عبد الله طرابزون، جامع اسطنبول )تركيا( 

 د. الدحيات الدك تور عماد، جامعة الامارات العربية المتحدة 



 
 

وللجنة قراءة العدد  
 
 ( ASJP)   2020جانفي    -السادس المجلد    /ال
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 (2020  جانفي  /11)العدد  
   

 
 خدة,الجزائر يوسف بن جامعة  د. ولد خسال سليمان. 

سطنبولي، جامعة البليدة    2د,محي الدين اإ
 . جامعة يحي ف ارس المدية د. محمد مصطفاوي،  

 . جامعة.المدي ة. والعلوم السياسية عمروش. كلية الحقوق الحسين    د. 
 جامعة المدية جمال عياشي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية.  د.
 السياسية، جامعة المدية العلوم  . نبيلة بن عائشة، كلية الحقوق و د

 د. زرقط عمر، جامعة يحي ف ارس المدية    
 د. سايج فايز، كلية العلوم القتصادية، جامعة بومرداس 

حسن عمروش، كلية الحقوق و د
 
 العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة. . ا

 . العلوم السياسية، المركز الجامعي تيبازة د. كريم حرز الله، معهد الحقوق و 
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 جامعة يحي ف ارس المدية   د. جيدل كريمة.

 . جامعة.المدي ة. والعلوم السياسية كلية الحقوق د. العيد صفاي.  
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ولافتتاحية  
 
 ( ASJP)  2020جانفي    -المجلد السادس  /العدد ال

 مجلة الدراسات القانونية  ( من2020/ جانفي  11)العدد  
 

له وصحبه و   
 
 من واله. بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى ا

نه ارتضى       
 
الحمد لله حمدا ك ثيرا، والشكر له سبحانه شكرا جزيلا، يليق بنعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها ا

ن بعث لنا رسولا كريما، محمد بن عبد الله الذي نصلي ونسلم عليه صلاة وسلاما 
 
كرمنا با

 
لنا الإسلام دينا، وا

 دائمين إلى يوم الدين.
 

في إطار العمل المستمر للارتقاء بمركز مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر السيادة والعولمة التابع       
عددها  من خلالمحكمة ومعتمدة، لجامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( كمجلة علمية دولية سداسية 

و )العدد  السادسالمجلد (، وهي مصنفة ضمن 2020 جانفي) /الحادي عشر
 
وفقا لتصنيف البوابة   (ل ال

(،  Dgrsdtالالك ترونية للمجلات الوطنية الصادر عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي) 
كاديمية والمقالات العلمية المقدمة من السادة 

 
سيتم من خلال هذا العدد عرض مجموعة من البحوث الا

ساتذة، والباحثين، وطلبة الدك توراه في كل فرو 
 
ع القانون والعلوم السياسية والدراسات المقارنة، قصد  الا

كاديمي المتخصص.  
 
لا  تطوير البحث العلمي والارتقاء بالعمل ا

بموجب  هااعتمادوبخصوص تصنيف مجلة الدراسات القانونية عربيا وعالميا، فقد تم بحمد من الله وفضله        
ثير والاستشهادات  2019التقرير السنوي الرابع للمجلات للعام 

 
، الصادر من قبل فريق مبادرة معامل التا

ردن(، بعد انعقاد فعاليات الملتقى العلمي بعنوان: "مؤشرات   –" )عمان Arcifالمرجعية العربي " ارسيف 
 
الا

ة للتعليم الجامعي العربي" بالتعاون مع الجامعة  الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمي
مريكية في بيروت بتاريخ 

 
ك توبر  3الا

 
و بحثية   4300وبعد دراسة وتحليل  ، 2019ا

 
عنوان مجلة عربية علمية ا

مجلة علمية فقط، لتكون مجلة   499دولة عربية، ونجاح  20هيئة بحثية وعلمية في  1400والصادرة من 
رسيف )الدراسات القانونية معتم

 
، وكان  2019( في تقريرها لسنة Arcifدة ضمن المعايير العالمية لمعامل ا

 L19/260 ARCIF، والتفاصيل الخاصة بالتصنيف محددة في الشهادة تحت رقم: 0.0233معامل المجلة: 
ثير والاستشهادات المرجعية العربي " ارسيف  10/2019/ 13بتاريخ:

 
، والمقدمة من فريق مبادرة معامل التا

Arcif ردن(.  –" )عمان
 
 الا

 
رسيف )الرجوع للمصدر

 
ثير والاستشهادات المرجعية العربي "  2019( لعام ARCIF: تقرير معامل ا

 
/ معامل التا

 ":Arcifارسيف 
https://emarefa.net/arcif/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-2019 / 

 
 

 د.الحسين عمروش                                                          
 رئيس تحرير مجلة الدراسات القانونية                                                                                                               

 مخبر السيادة والعولمة                                                                                                           
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ستاذة محاضرة )  ،د. حدة بوخالفة   - المسؤولية الجزائية لمتعهد الدخول عبر النترنت  -1
 
ا

م البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي     -ب(
 
 01..................................................................ا

 د. إلغات ربيحة،  -)دراسة تحليلية مقارنة( التفريق باللعان -2
 
ستاذ محاضر ا

 
          جامعة   - ا
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حالة في التجريم و العقاب  -6 عمال الإ

 
ثيرها على القانون الجنائي للا

 
، موفق نور الدين   -  و تا
 ، جامعة محمد  

 
ستاذ مساعد قسم ا
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 المسؤولية الجزائية لمتعهد الدخول عبر النترنت 
 

 () د. حدة بوخالفة
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                       2019/ 07/ 13 تاريخ قبول المقال:                     10/2018/ 03تاريخ إرسال المقال:

 
 ملخص : 

 
فراد وشركات مزودي متعهد الدخول عبر الانترنت هو ذلك الشخص الطبيعي ا

 
و المعنوي الذي يوفر لل

يضًا خدمة بناء  واستضافة موقع ويب. هذا النوع من 
 
خرى الوصول إلى الانترنت، ويقدم ا

 
خدمات الانترنت الا

مزودي خدمة الإنترنت غير مسئول مسؤولية جزائية عن المحتوى الإلك تروني غير المشروع الذي يتم نقله عبر 
نه لا

 
يستطيع الإطلع عليه ومراقبته، مالم يكن على علم بعدم مشروعيته ولم يبلغ السلطات   مواقع الويب، لا

وقف بثه. 
 
و ا
 
 المختصة  ا

، المسؤولية  ي، المحتوى الإلك ترونالانترنت، مقدم خدمة الانترنتمتعهد الدخول،  :الكلمات المفتاحية
 الجنائية  . 

Abstract :  

An Internet access provider is that natural or moral person who provides 

individuals and other Internet service provider companies access to the Internet 

.also heprovides a service , Web site building and hosting .This type of Internet 

Service Provider  is not responsible for the criminal liability for illegal content 

transmitted over the websites , because he can not read and monitor it, Unless it 

is aware of his illegitimacy and does not  have notified the competent 

authorities or stopped broadcasting.  

Keywords: The access provider Internet,Internet ,Internet Service Provider, 

electronic content, criminal liability . 

 
 
 

 

(  )س م الب –العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي تاذة محاضرة ) ب(، كلية الحقوق وا  واقي،  ا 
boukhalfahadda@yahoo.fr 
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 مقدمة : 
نترنت عن طريق تقديم الوسائل الفنية اللزمة لذلك ، و من بين 

 
يقوم مقدمو الخدمات الفنية بتشغيل الا

 هؤولاء مقدم خ دمة الدخول ، ال ذي تقع على عاتق مجموعة م ن  
هم 

 
 ها توصيل المستخدم بالشبكة المعلوماتية . الإلتزامات ا

ضرار لمستخدميها ، فقد وجب دراسة النظام 
 
نترنت قد ينتج عنه تجاوزات ترتب ا

 
ن العمل عبر قنوات الا

 
و لا

نترنت الذي تدور حولهم تساؤل عن مسؤوليتهم الجزائية عن  
 
شخاص الا

 
حد ا

 
القانوني لمتعهد الدخول ، كا
 بقنواتهم.  المحتوى غير المشروع الذي يمر

ول تعريف متعهد الوصول و الطبيعة  
 
و عليه قسمنا هذه الدراسة لمبحثين ، نتناول في المبحث الا

ما المبحث الثاني فخصصناه إلى تحديد حالات المسؤولية الجزائية لمتعهد الوصول 
 
             القانونية لخدمته ، ا

 و شروط قيامها . 
ول : تعريف متعهد الوصول ع

أ
نترنت و طبيعة خدمتهالمبحث ال

أ
 بر ال

نترنت و تحسينها لاستفادة 
 
شخاص الذين يعملون على تسهيل خدمات الا

 
نترنت الا

 
يعتبر مقدمي خدمة الا

 المستخدم منها و سنتعرف على متعهد الوصول فيما يلي . 
ول : تعريف متعهد الوصول ) مقدم خدمة الدخول(  

أ
 المطلب ال

نترنت و ذلك إلى عدة تعريفات لقد عرف متعهد الوصول بحسب الخدمة 
 
التي يؤديها و دوره في تشغيل الا

 نحاول حصرها في الفروع التالية  .  
ول : التعريف الفقهي

أ
و معنوي، يقوم بدور فني  1و يقصد بمتعهد الوصول  الفرع ال

 
ي شخص طبيعي ا

 
، ا

نترنت ،و ذلك بمقتضى عقود إشتراك تضمن  -الجمهور –لتوصيل المستخدم
 
توصيل العميل إلى  إلى شبكة الا

 . 2المواقع التي يريدها
نترنت

 
يضا هو تلك المؤسسة التي تزود المستخدم بالوسائل الممكنة لدخول الا

 
، و ربطه بالحاسب   3و ا

من المعلومات و  الرئيسي، حيث يمكن المستخدم من الوصول إلى المواقع التي يرغبها و الحصول على حاجاته
ست
 
 . 4الانترنتاذة سيديان : نقطة دخول و خروج من الخدمات ، فهو كما وصفته الا

 
حد وسطاء خدمات 1 و متعهد   FAI الانترنت ، و له مسميات عدة ، فيطلق عليه مود الدخول إلى  الانترنتمتعهد الدخول هو ا  ا 

نظر في ذلك : بسام فنوش الجنيد ، المسؤولية المدنية عن الإعلنات   الوصول  و مورد الخدمة . ا  نترنت ا  ا 
 
و مقدم خدمة الا ا 

يضا : طاهر شوقي مؤمن ،الرقابة على   2018،مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  الانترنتارية عبر التج .و ا 
 .  199، ص  2013، معهد دبي القضائي ، دبي ،  2، السنة  3، مجلة معهد دبي القضائي ، العدد  الانترنتمحتوى  

2Pierre Trudel , La responsabilité civile sur Internet  selon la Loi concernant le cadre 

juridique des technologies de  l’information , disponible en ligne sur 

http://pierretrudel.chairelrwilson.ca/documents/activites/vermeys.ppt, visité le : 

12/11/2014, à l’heur 12/30  . 
3Responsabilité des prestataires techniques, École supérieure de l'éducation nationale 

,disponible en ligne sur 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

    17 -01ص:                            ه  1441  جمادى ال
 

 "   المسؤولية الجزائية لمتعهد الدخول عبر النترنت، مقال بعنوان: "   د. حدة بوخالفة
 

 

 

3 

 و "مورد المنافذ يقوم بتقديم خدمات ذات طبيعة فنية بإمداد مشتركيه بالوسائل المادية 
و الخدمة و قد يكون الانترنتالشبكة)  استخدامالتي تمكنهم من 

 
صل المورد للمعلومة ا

 
( فهو ليس في الا

و جمعية
 
شخاص القانون العام ا

 
و شركة تجارية"  شخصا من ا

 
 . 5ا

  الفرع الثاني : التعريف التشريعي 
و معنوي   الاتصالاتعرفه القانون الفرنسي المتعلقة بتنظيم قطاع  -1

 
نه "كل شخص طبيعي ا

 
على ا

خير خدمة  الاتصالاتيستغل شبكة 
 
 . 6عن بعد "  الاتصالعن بعد و المفتوح للجمهور و يورد لهذا الا

مريكي  -2
 
نهو عرفه قانون حق المؤلف الا

 
و المشغل  الانترنت: مقدم خدمات الوصول عبر شبكة  با

 
، ا

و توفير روابط 
 
, المحتورات   الاتصال المنوط به تقديم التسهيلت اللزمة لنقل و توجيه ا

 
الرقمي بين النقاط ، ا

و 
 
 . 7استقباله التي يحددها المستخدم بدون تعديل للمحتوى الذي يقوم بنقله ا

شخا
 
ن الا

 
ماكن العامة المسئولونص و تجدر الإشارة إلى ا

 
 و التي تعرف بتسمية  عن الا

ن يستعمل   الانترنتمقاهي 
 
،هي إحدى صور مقدمي خدمة الدخول ،و هي المكان الذي يمكن للمرء فيه ا

و  بالانترنت للتصالالحاسوب 
 
جرة بالساعة ا

 
و في الغالب يكون ذلك بمقابل مادي ، و عادة تحسب الا

 بالدقيقة . 

 
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Outils/mot_ju

riste/6-07-1_responsabilite_prestataires_tech.pdf , visité le : 17/03/2014, à l’heur19/41 , 

p1. 
4Valérie Sédallian . La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le 

Digital Millenium Copyright Act américain et le projet de directive européen sur le 

commerce électronique , disponible en ligne sur 

http://lthoumyre.chez.com/pro/1/resp19990101.htm, visité le :07/10/2015 , à l’heur 

18/30, p123 . 
، دار الراية للنشر و التوزيع ،عمان ،   1لينا إبراهيم يوسف حسان ، التوثيق الإلك تروني و مسؤولية الجهات المختصة به ، ط5

 .  26، ص 2009
ولى،دار الإليك ترونية،الطبعة التجارة لحماية القانوني  حجازى،النظام بيومي الفتاح عبد6

 
الجامعي،الإسكندرية ،   الفكر الا

يضا : القانون الفرنسي رقم 115-114ص  -، ص2002 نظر ا  ،المتضمن تنظيم قطاع   1996جويلية  26، الصادر في  659-96. و ا 
 . الاتصالات 

د ، المسؤولية المدنية للناشر الإلك تروني  ) دراسة مقارنة ( ، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية  راش السيد جمعة طارق 7
 .  42، ص  2018، القاهرة ،  

 

http://lthoumyre.chez.com/pro/1/resp19990101.htm
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المتعلق بتحديد شروط و كيفيات فتح و استغلل   8شرع الجزائري في المرسوم التنفيذي و لقد عرفها الم
نترنات : هو فضاء عمومي يضع تحت تصرف   3/4مؤسسات التسلية و الترفيه، في المادة 

 
ما يلي : "... نادي الا

نترنات ، بغية ربط  الاتصال مستعمليه وسائل الإعلم و 
 
علقات مع الغير  التي تسمح بالدخول إلى شبكة الا

نترنات و البريد الإلك تروني .". 
 
ولي في مجال الا

 
ن يقدم خدمات التلقين الا

 
و مهنية و يمكن ا

 
غراض شخصية و/ا

 
 لا

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لخدمة  الوصول 
يين و التي سنوضحها بالشكل التا   

 
 لي . إتجه الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لخدمة الدخول إلى را

لى الشبكة ول : عقد الدخول اإ
أ

 الفرع ال
في تمكين مستخدمي الشبكة المشتركين مع متعهد   الانترنتتتمثل عملية تقديم خدمات الوصول عبر  

جهزة الفنية اللزمة les abonnésالوصول )
 
، لدخولهم  9(، بموجب عقد تقديم خدمات الدخول بالوسائل والا

نترنت ، و عقد الدخول
 
يضا عقد  إلى شبكة الا

 
نترنت و هو عقد يبرم بين  الاشتراكللشبكة يطلق عليه ا

 
في الا

و المشترك ، و بين الشركة التي تقدم خدمة 
 
 . 10الانترنتالعميل ا

نه عقد ملزم لجانبين 
 
 ، محله تزويد العميل 11و يعرف عقد تقديم خدمات الدخول با

حسب ما   الاشتراك لنسبة للمشترك دفع قيمة بشبكة الإنترنت، وبا الالتحاقبالوسائل الفنية التي تمكنه من 
همها البرنامج الذي يحقق 12اتفق عليه

 
بين جهاز  الاتصال. و "بالنسبة للوسائل التي يتيحها متعهد الدخول من ا

 .13الكمبيوتر و الشبكة" 
و المستفيد من هذه الخدمة لا يتدخل في عمل مقدم خدمة  

 
ن المستخدم ا

 
و من خلل التعريف يتضح ا

داء عمل ذي طبيعة فنية ، و بصورة مستقلة ، فالمستخدم لا يملك سلطة  الدخول 
 
، فهو يتعاقد معه على ا

 
، المتضمن تحديد شروط و كيفيات فتح و استغلل مؤسسات   2005جوان  4، الصادر في  207- 05المرسوم التنفيذي رقم 8

 .  2005جوان  5، المؤرخة في  39ريدة الرسمية العدد  التسلية و الترفيه  ، الج
9Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, mars 2002, Éditions 

Législatives 
مصر ،  –العربية،القاهرة  النهضة طبعة،دار ،دونالانترنت شبكات  مجال في القانونية حسين،المسؤولية الظاهر عبد محمد10

 .  26، ص 2002
  التزام و كلمة السر و العنوان الإلك تروني ، إضافة إلى  user nameللمستخدم  اسمبتقديم  التزاميقع على عاتق مقدم الخدمة 11

تكميلي يتمثل في تقديم المساعدة التليفونية المسماة بالخط الساخن و التي تهدف إلى مساعدة العميل في حل المشاكل الفنية  
نظر في ذلك :  خالدالتي قد تصادفه  ،    -مقارنة  دراسة  –الإليك تروني  العقد إبراهيم،إبرام ممدوح و كل هذا عن طريق التلفون . ا 

 .  100 – 99ص   –، ص 2011الجامعي،الإسكندرية،   الفكر الثانية،دار الطبعة
12Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès. 

 99م ، المرجع السابق، ص  خالد ممدوح إبراهي13
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ن مقدم خدمة  
 
مر الذي يفهم منه ا

 
و توجيهات لمقدم الخدمة من الناحية الفنية ، الا

 
و تعليمات ا

 
وامر ا

 
إصدار الا

 . 14الدخول لا يرتبط مع المستخدم بعلقة عمل
ن "عقد توريد خدمة 

 
عمال مختلفة من حيث   الانترنتالدخول إلى شبكة و يلحظ ا

 
ن يتعلق با

 
يمكن ا

، و من  للنترنت، و هي تتيح للمستهلك وصولا غير محدود للنترنتموضوعه ، و منها خدمة الوصول المباشر 
ن . ونجد15"من خصائص محددة عن طريق كلمة السر و موديم و رقم وصول الاستفادةثمة 

 
  نماذج  مختلف ا

ن إما الشبكة، إلى لالدخو عقود
 
و غير لمدة تكون ا

 
 تجديد قبل الاشتراك دفع مع مواصلة محددة مدة محددة ،ا

ولية  مدة نظير العقد
 
 .16ا

يضا 
 
ه م تلك الخدم ات تزويد العميل بنظ ام الباح ث  "و ا

 
ليمن ا

آ
الذي يسهل له السباحة عبر الشبكة و  الا

ات غير الموغوب فيها و كذلك خدمة إنشاء خطوط دقيقة  التقاط المواد المبتغاة و تجنب المواقع و المعلوم
 .17تسهل الربط المباشر و السريع بالشبكة و المادة المعلوماتية المطلوبة " 

كانت مع المستخدم  
 
ك ثر من علقة تعاقدية سواء ا

 
نهم "يرتبطون با

 
إن ما يميز دور متعهدي الوصول ا

و مع غيره ، حيث يلتزم بإمداده بالمعلوم للنترنت
 
عمال الفنية  ا

 
ة المطروحة على الشبكة من خلل القيام بالا

و منتجها و غالبا ما يرتبط بعقد التوريد 
 
المطلوبة لاتصاله بها ، و تربطه علقة عقدية مع مورد المعلومات ا

.فهو "عقد  18للمعلومات ، مؤداه تزويد المستخدم بالمعلومات التي إتفق المورد على توريدها و بثها عبر الشبكة" 
و الحصول على بيانات  الاتصالخاص بشبكة 

 
، يبرم بين الراغبين في استعمال الشبكة لترويج بضائعهم ا

و ترفيهية و بين الشركات التي تقدم خدمة الإشتراك" 
 
و ثقافية ا

 
 . 19علمية ا

نترنت يجب توفر بعض الشروط و هي :       
 
 و حتى يتم تحقق ربط المستخدم بالا

خص الذي يرغب في الإشتراك بالشبكة  ، و جهاز مودم ، و الذي وجود جهاز الحاسوب لدى الش -
و داخليا . 

 
 يعتبر وسيلة ربط بالشبكة و قد يكون خارجيا ا

 
 .   143،ص 2012الجديدة،مصر،  الجامعة ط،دار ،دالانترنت شبكة على الإليك تروني للبنك القانوني التميمي،التنظيم علء  14
حمد بدير ،حماية المستهلك في التعاقد الإلك تروني 15 سامة ا  ،   2002، د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -دراسة مقارنة -ا 

 .  112ص 
حمد سليمان، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلك ترونية، رسالة دك توراه )غير منشورة(،  جامعة المنصورة ،   16 مون ا 

 
إيمان ما

 .  66، ص  2006-2005كلية الحقوق ، مصر،
ولى،دارالجامعةالجديدةل17

 
 .  216، ص 2003لنشر،الإسكندرية ،  محمدحسينمنصور،المسؤوليةالإلك ترونية،الطبعةالا

 .   29محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق ، ص 18
حمد عبد الكريم سلمة ، 19 و تلق ، مؤتمر القانون و الكومبيوتر و  الانترنيت ا    - 1، الانترنيت و القانون الدولي الخاص فراق ا 
بوظبي  2000   ماي3  .   8، ص ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ا 
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مان تحول دون سرقة   -
 
إسم الدخول و كلمة السر ، حيث يجب تزويد المستخدم بهما ، و هي وسيلة ا

لا يمكن للمستخدم الدخول إلى   الاسما المعلومات و الإطلع عليها بصورة مخالفة للقانون فبدون معرفة هذ
خر و الحصول منه على البيانات التي يحتاجها. 

 
 الكمبيوتر الا

الحصول على الخدمة ، و هو المبلغ الذي يلتزم المستخدم بتقديمه إلى الجهة المجهزة  اشتراكتحديد  -
 للخدمة. 

 الفرع الثاني : عقد تقديم المساعدة الفنية
 النوعية هذه تعترضه،وتسهم التي  الفنية مشاكل حلل مواجهة من لإنترنتا مستخدم الخدمة هذه تمكن

عبر   العقد إبرام خاصة  بصفةو الإلك ترونية بالتجارة تتعلق التي  العمليات  إتمام في  العقود من
 الوسائللإلك ترونيةالواردةعلىالمنتجاتذاتتقنيةعالية،وتتمهذهالمساعدةعنطريقالهاتف. 

 الانترنتالعديد من المشاكل الفنية المتعلقة بدخول المستخدم على شبكة  و تعمل هذه الخدمة على حل
همية كبرى في علقة مقدم الخدمة بالمستخدم ، حيث من   الالتزام، من خلل التليفون ، و يمثل هذا 

 
ا

و البرامج الخاصة بعملية 
 
جهزة ا

 
حد الا

 
عطالا فنية في ا

 
خير ا

 
ن يواجه هذا الا

 
          ،  تبالانترن الاتصالالمتصور ا

ن يلتزم مقدم الخدمة بالتصدي و
 
ذلك على النحو الذي يفقد معه شريان التواصل مع عملئه ، و من ثمة يجب ا

مور ، من خلل تقديم الإصلحات الفنية اللزمة 
 
 . 20لمثل هذه الا

ن خدمة المساعدة الفنية ) الخط الساخن( تدخل في الإطار التعاقدي،   
 
و ذلك و من ثمة يمكن القول ا

ل مسؤولية عقدية ،  التزامابوصفها 
 
خل بها متعهد الوصول سوف يسا

 
       ناشئا عن عقد مستقل ، و بالتالي إذا ا

خر خضوع هذه الخدمة إلى التنظيم العقدي و
 
ي الا

 
 .21يترتب على هذا الرا

نها تحقق مساعدة المست hotlineالخط الساخن  اسمو يطلق على هذه  الخدمة عادة 
 
خدم الذي ، و هذا لا

يضا في تحسين إتمام  الانترنتيستعمل 
 
هميتها ا

 
ول مرة ، و ذلك بإزاحة كل العوائق التي تواجهه ، و تبدو ا

 
لا

العمليات المتعلقة بالتجارة الإلك ترونية ، و بصفة خاصة إبرام العقد الإلك تروني الوارد على منتجات ذات تقنية  
 .22عالية 

 
 .   153ص   علء التميمي ، المرجع السابق ،20
  86، ص  2006، دار النهضة العربية ، مصر ،  1الحديثة ، ط الاتصالسمير حامد عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات 21

ما  ن يراعي القوانين و  الاشتراكالعميل فإنه يلتزم بسداد   التزامات ."ا  عرافالمتفق عليه و ا 
 
" .  الاستخدامالسائدة و احترام قواعد  الا

نظ مين الرومي ، التعاقد الإلك تروني عبر ر : للمزيد ا       ،  2004، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1،ط الانترنتمحمد ا 
 .  76ص 

، تاريخ الولوج   www.arablawinfo.comمحمد منصور حسين ، المسؤولية العقدية الإليك ترونية ، بحث منشور على الموقع 22
 .12 ، ص 13/27، على الساعة 2014ماي   23
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ن يقوم بها بالطريقة المناسبة بقدر الإمكان و من   و مقدم الخدمة الذي يتعهد "بالمساعدة
 
الفنية يجب ا

ن يحدد للعميل الوقت الذي يجوز له الدخول إلى الخط  
 
خلل شروط تلزمه بالتزامات محددة ، كإلزامه با

و اللغات التي تقد بها هذه الخدمة" 
 
 .23الساخن و الوقت المحدد للرد عليه و اللغة ا

 الجزائية لمتعهد الدخول المبحث الثاني : المسؤولية 
ن الفقه و القضاء شهد 

 
ن متعهد الوصول لا تتم مساءلته عن المحتوى الإلك تروني غير المشروع ، إلا ا

 
صل ا

 
إن الا

 بعض التطبيقات لقضايا تتم فيها مساءلة مقدم خدمة الدخول.  
ول : حالت المسؤولية الجزائية لمتعهد الوصول 

أ
 المطلب ال

 ؤولية الجزائية لمتعهد الوصول كالتالية . المس و يمكن حصر حالات
ول : كشريك في الجريمة   

أ
 الفرع ال

و المساعدة في نشر  الانترنتجرائم عبر  ارتكابتقوم المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الدخول إذا شارك في 
 
، ا
جهزة و التقنيات 

 
صلي قيامه بذلك ، ك تقديم الا

 
و سهل للفاعل الا

 
اللزمة لحدوث هذه المضامين غير المشروعة ا

 التجاوزات . 
صلي ، مثل     

 
المادة المعلوماتية   اقتراحكما يمكن مساءلته إذا كان يقدم خدمات إضافية إلى جانب عمله الا

ل بالتالي عن عدم مشروعية تلك المادة ، 
 
و منتج و يسا

 
          التي يتم بثها ، هنا يكون بمثابة متعهد معلومات ا

و تجهيز مؤتمرات المناقشة ، هنا تثور  كذلك الحال في حالةو 
 
و نقل المعلومات ا

 
و التخزين ا

 
تعهده بالإيواء ا

حكام المركز القانوني الجديد الذي هو فيه . 
 
 مسؤوليته طبقا لا

لك تروني  لإ  الفرع الثاني : علمه بالمحتوى ا
و حيث تقوم المسؤولية الجزائية لمتعهد الوصول إذا كان على علم بالمادة المع      

 
لوماتية غير المشروعة ا

و كانت المخالفة على درجة كبيرة من الوضوح ، خاصة إذا 
 
  اتسمت مضمون الرسالة المخالفة للقانون ، ا

، تقوم المسؤولية هنا على   الانترنتبالطابع الإجرامي ، و لم يقم باتخاذ الإجراءات اللزمة نحو وقف إذاعتها عبر 
و وقفه .  مدى العلم بالمحتوى غير المشروع  و

 
 إمكانية السيطرة عليه ا

يضا إذا تعهد صراحة بمراقبة المضمون المعلوماتي ، ففي هذه الحالة يكون      
 
و في هذه الحالة يمكن مساءلته ا

ن يعمل على التقيد بهذا 
 
لزم نفسه ، و يجب ا

 
ن يضع   الالتزاممقدم الخدمة قد ا

 
،  و يتخذ الإجراءات اللزمة با

جهزة التقنية و ال
 
 فنية لمراقبة المحتوى الإلك تروني عبر قنواته . الا

 
 .  100، المرجع السابق ، ص  خالد ممدوح إبراهيم23
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ي بيانات تتعلق بعملئه
 
ن يقدم إلى سلطات التحقيق ا

 
 و "يجب على متعهد الوصول ا

متى طلب منه ذلك ، فهو يقوم بالحصول على بيانات تحقيق الشخصية المتعلقة بكل مشترك في بداية 
و . و إلا تقوم في حقه المسؤولية الجزائية ع24التعاقد" 

 
في الجريمة التي   الاشتراكن إخفاء معلومات عن متهم ا

 الشخص محل المساءلة .  ارتكبها
ن متعهد الوصول لا يتعدى دوره الفني في تقديم خدمة الدخول إلى     

 
ننا نرى ا

 
ل  الانترنتإلا ا

 
و لذلك لا يسا

نه يعمل بشكل حياد
 
و عن المحتوى غير المشروع الذي يبث عبر منافذه ، إضافة إلى ا

 
ي يمنعه من تعديل ا

خطاء الجزائية التي ترتكب عبر منافذه،إلا   مسئولاتغيير محتوى هذه المعلومات ، و عليه لا يكون 
 
جزائيا عن الا

و إخطار السلطات المختصة بذلك إذا ما وصل إلى علمه عدم  
 
خرى بتوقيف هذا البث ا

 
نه ملزم من ناحية ا

 
ا

 مشروعية هذا المحتوى. 
 ط قيام المسؤولية الجنائية لمتعهد الوصول المطلب الثاني : شرو 

هناك شروط يجب توفرها حتى يمكن مساءلة متعهد الصول جزائيا عن المحتوى الإلك تروني غير المشروع ، و  
 يلي .  التي يمكن حصرها فيما

ول : العلم الفعلي بالمحتوى غير المشروع
أ

 الفرع ال
و الوسيط يعد غ 

 
ن المورد ا

 
عن المعلومات المنشورة على الشبكة، وعن   مسئولير القاعدة في هذا المجال ا

و التي يؤويها. بالمقابل فإنه يعد 
 
إذا كان يعلم بالطابع غير المشروع  مسئولاالمعلومات التي يتولى عملية نقلها، ا

و إذا كان يعلم بالظروف التي تجعل عدم مشروعيتها واضحا و ظاهرا
 
 . 25لها، ا

ن يكون مقدم خدمة الوصول عبر  و تظهر المعرفة الفعلية في وجهين،
 
ول ا

 
على علم بالطابع غير   الانترنتالا
و النشاط 

 
ن يكون التصرف على  المسيءالمشروع للمحتوى الإلك تروني ا

 
و يضر   الانترنتللغير، كا

 
غير مناسب ا

 بالغير. 
مشروع واضحا بما و الوجه الثاني للمعرفة الفعلية هو علمه بالوقائع و الظروف التي يكون فيها المحتوى غير ال

و كلمات فيها تحريض على  
 
و فيديوهات إباحية ا

 
ن تكون صور عري ا

 
ي مجال للقول بعكس ذلك ، كا

 
يدفع ا

من وسلمة الدولة ، ففي هذه الحالة لا يمكن لمقدم خدمة 
 
و تعدي على ا

 
الدفع بعدم معرفته   الانترنتالفسق ، ا

 
 .  177 -176ص   –، ص المسؤولية الإلك ترونية محمد حسين منصور ،  24

25Pierre Trudel , o p. cit, p12 . 
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و التصرف الضار ،بل يج
 
ب عليه المبادرة في غلق الموقع و تحذير المستخدم للطابع غير المشروع للمحتوى ا

 منه . 
مريكية   1995( ، و هي شركة مجهزة الخدمات، في عام prodigy case’sو في قضية برودجي)

 
قرت المحاكم الا

 
ا

ن الشركة لم يكن 
 
حكم يقضي بالتعويض في حق الشركة برودجي لصالح الطرف المدعي ، على الرغم من ا

. 26و البيانات التي تبثها عبر الموقع ك تلك المتعلقة بالجانب المالي  لمحتوى الإلك ترونيباستطاعتها مراجعة ا
م لا ، و لذلك فالحكم  

 
جهزة التقنية لمعرفة المحتوى الإلك تروني و هل هو ضار بالغير ا

 
فالشركة هنا لا تملك الا

 التي تعمل بها هذه الشركة .  التقنيةعليها هنا جاء غير منصف نظرا للظروف 
نه بالمقابل يقيم مسؤوليته الجزائية إذا     

 
و مما جاء فإن القضاء لا يفرض المعرفة الفعلية لمتعهد الوصول ، إلا ا

و الطرف المضرور 
 
و تم تبليغه بذلك من السلطات المختصة ا

 
تم إثبات معرفته الفعلية و توفر الوسائل التقنية، ا

 . 27ارع إلى إيقاف بثه من المحتوى غير المشروع ، و بالرغم من ذلك لم يس
ن 
 
بالمراقبة،و لذلك عدم قيامهم بمراقبة المعلومات لا  الالتزامالمزودين لا يقع على عاتقهم  هؤلاءو يجب القول ا

 ، كما لا يفترض علمهم بمحتوى المعلومة التي تمر عبر قنواتهم ، و استنادا إلى ذلك كله فإن  
 
يعد خطا

 بمجرد إخطار الغير لهم
 
 .28لوجود المحتوى غير المشروع  مسؤوليتهم تبدا

 الفرع الثاني : عدم التصرف 
قرتها القوانين و التي يجب على متعهد الوصول القيام بها فور علمه بالطابع غير 

 
هناك بعض التصرفات التي ا
 مشرع للمحتوى الإلك تروني . 

 

 
26Yves Poullet , Jean-François Lerouge,La responsabilité des acteurs del’Internet , 

disponible en ligne sur  www.crid.be, visité le 23/04/2015 , à l’heur 12/23 , o  p. cit, p-p 

17-18. 
عضو سابق في إحدى الكنائس بنشر ك تابات    Erlich Denis: تتمثل وقائع هذه الدعوى في قيام المدعو Netcomقضية  27

من  Netcomمن خلل شركة  بالانترنتمتصلة  BBSمؤلف و كانت ال و المحمية  بحقوق ال  BBSعلى  Ron Hubbardالسيد 
مريكية ، فقامت الكنيسة بتحريك الدعوى ضد شركة 

 
ن المحكمة   Netcomإحدى شبكات متعهدي الوصول الا بتهمة التقليد إلا ا 

مريكية قد استبعدت مسؤولية شركة  
 
ن الحكم بغير ذلك يعني مساءلة Netcomالا

 
كل متعهدي الوصول   عن جريمة التقليد ، لا

على شبكة عن معلومات لا يمكنهم التدخل بمنعها. وقائع القضية منشورة على الموقع :  
http://www.loundy.com/CASES/RTC_v_Netcom.html 18/45، الساعة  12/05/2016وج :  ، تاريخ الول. 

بو الهيجا ، علء الدين فواز الخصاونة ، المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات الانترنت عن المحتوى غير  محمد عرسا28 ن ا 
وروبي و القانون الفرنسي الخاص بالتجارة الإليك ترونية لسنة  -المشروع 

 
، مجلة الشريعة و القانون   - 2000دراسة في التوجيه الا

فريل  العربية متحدة ،الإمارات ال  العربية  الإمارات   ، جامعة 42، العدد   . 62، ص 2010المتحدة ، ا 

http://www.crid.be/
http://www.loundy.com/CASES/RTC_v_Netcom.html
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ولا
 
خطار ا  : الإ

و الجهة المعنية ،
 
ملزم   الانترنت ملزم الانترنتفمقدم خدمة  و يقصد بالإخطار هنا إخطار السلطات المختصة ا

 . 29بتبليغ السلطات بالمحتوى غير المشروع  متى علم بوجوده
مر مقدمي خدمات   8-6/1و "بموجب نص المادة   

 
من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي تا

و طبيعة الخدمة التي يقدموه
 
ا، باتخاذ الإجراءات اللزمة  الإنترنت، بصورة عاجلة وبغض النظر عن صفاتهم ا

ي مضمون ثبت عدم مشروعيته. وبالطبع تقوم مسؤوليتهم في حال عدم 
 
مر" استجابتهملوقف بث ا

 
    ، 30لهذا الا

 . و المقصود بالإجراءات اللزمة هنا هي إخطار السلطات المختصة 
قرت في عام 

 
مريكية قد ا

 
لية الجزائية على عاتق مزودي نصوصا تقرر المسؤو  2004و "كانت الولايات المتحدة الا

 في حالة عدم الإبلغ عن وجود  الانترنتخدمات 
 . usc 42 "31 13032مواد غير مشروعة عبر قنواتها بموجب الفصل  

و مستخدمي 
 
خرى هناك الإخطار من جانب السلطات المختصة ا

 
ن تقوم 32الانترنتو من جهة ا

 
ي ا

 
  السلطات ، ا

و وقف   المختصة بإرسال إخطار إلى متعهدي خدمة
 
الوصول ، بوجود محتوى غير مشروع ، و إلزامهم بحذفه ا

 بثه .  
خير لقانون العقوبات 

 
منه   2، حيث نصت المادة  33و نص المشرع الجزائري على هذا الإخطار في التعديل الا

ن مقدمي خدمة  8مكرر  394بموجب المادة  استحدثتالتي 
 
ملزمين بسحب المحتوى بعد   الانترنت، على ا

 
29Étienne Montero, La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux, 

disponible en ligne sur : www.crid.be , visité le 11/03/2015, à l’heur  14/30 , p 280  . 
حمد قاسم فراح ، النظام القان 30 ، العدد  13،مجلة المنارة ، المجلد  -مقارنة  تحليليةدراسة   - الانترنتوني لمقدمي خدمات ا 
ل  ،جامعة9 ردن،   اآ

 
 . 34، ص  2007البيت، الا

طفال عبر  31
 
كمل يوسف السعيد يوسف ، المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد الإباحية لل           ،مجلة البحوث القانونية  الانترنتا 

ك توبر  50،العدد  ديةالاقتصاو   .  29، ص  2011،  جامعة المنصورة ، مصر ، ا 
من عبر الشبكة 32

 
هي تقنية الكشف المبكر عن الدخلء التي تستخدم برامج ذكية   الانترنتمن التقنيات المستخدمة لزيادة الا

ن يكون لهذا النظام المقدرة على  ي نشاط هجومي عبر مراقبة دقيقة للشبكة و يجب ا  جمع المعلومات عن العمليات  تكشف عن ا 
نظر في ذلك : إيمان محمد الطاهر ،   ي عمل تخريبي.ا  مين مصادر الشركة ثم الكشف عن ا 

 
التي تتم في الشبكة و تحليلها و تا

الموصل ، العراق ،    ،جامعة  54، العدد  12الحماية المدنية لمستخدمي البريد الإليك تروني ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
 .  181، ص  2012

مر رقم 33
 
، المؤرخة   48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية العدد  1966جوان 08، الصادر في   155-66الا
 .  1966جوان  10في 
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  الجرائم  من للوقاية الخاصة القواعد من طرف السلطات المختصة التي نص عليها القانون المتضمن إخطارهم
  إنشاء  على 13المادة  منه، ونصت 14و  13المادتين  في و مكافحتها والاتصال الإعلم بتكنولوجيات المتصلة

ة
 
نيومكا  والاتصال الإعلم بتكنولوجيا المتصلة الجرائم من للوقاية وطنية هيا

 
 في  الإخطار هذا صدر فحته، و ا

مر شكل
 
و ا

 
 القضائية .  السلطة من صادر قضائي حكم ا

وت  1الصادر في  43/8المادة   719-2000"وفقا للقانون الفرنسي  و  
 
سبتمبر   30،المعدل للقانون  2000ا

ن التبليغ الذي يتضمن الشكليات الل 1986
 
زمة ، يعتبر   الصادر عن المجلس الدستوري ، و الذي جاء فيها ا

هذا بالسرعة اللزمة لمحوه من النت ومزود الخدمات مبلغا و يتحمل المسؤولية عن المضمون إذا لم يتصرف 
 الشكليات التالية :   التبليغ يتضمن

 تاريخ التبليغ .  -

ن يتضمن التبليغ :  -
 
و مهنته و محل إقامته و جنسيته و تاريخ  اسمهإذا كان المبلغ شخصا طبيعيا يجب ا

ما إذا كان شخصا معنويا فيتضمن التبليغ شكله و اسمه و مركزه و اسم ممثله القانوني. و م
 
 كان ولادته ، ا

 اسم و محل إقامة المرسل إليه ، و إذا تعلق الموضوع بشخص معنوي عنوان مركزه .  -

فعال موضوع النزاع و مكان تمركزها بدقة .  -
 
 وصف دقيق لل

جلها يجب سح ب المضم -
 
سباب التي من ا

 
 ون مع تحديد النصوص القانونية  الا

  و تعليل الوقائع . 

و إلى القائم بالنشاط غير المشروع ، و التي   -
 
و إلى ناشر المعلومات ، ا

 
نسخة عن الرسالة إلى الكاتب ، ا

و تعليل عدم 
 
و سحب ا

 
و الناشر"  اتصالهيطلب فيها المتضرر وقف ا

 
 . 34بالكاتب ا

، فيكون عن طريق وسائل معينة ، و لذلك يجب على   تالانترنو بالنسبة للإخطار من جانب مستخدمي 
و توفير الوسائل اللزمة لتمكين العملء من  الانترنتمقدمي خدمة 

 
ن يوفر   الاتصالإنشاء خط خاص ا

 
بهم ، كا

ن يضغط عليه للتبليغ ، كما تم 
 
و رمز يمكن ا

 
في الك ثير من المواقع   استحداثهلهم موقع خاص لهذه الشكاوى ا

و يكون ضحية   الانترنتيوتوب و غيرها ، فعلى مستخدم  مثل ، غوغل و
 
الذي يك تشف المحتوى غير المشروع ا

و وقف بثها. الانترنتعمل إجرامي عبر 
 
ن يتصل بمقدم الخدمة للتبليغ عن ذلك لإزالتها ا

 
 ، ا

 
ودين 34 لبنان ،  –للك تاب،طرابلس  الحديثة طبعة،المؤسسة التقنية،دون الانترنت خدمات  مزودي الحايك،مسؤولية سلوم ا 

 .   177-176ص   –ص  ،2009
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شخاص  -و لقد نص المشرع الجزائري على هذا الإخطار و لكن بمعاقبة كل شخص 
 
ي  ا

 
  - الانترنتا

 
ي نوع  على ا

و المضمون الإلك تروني ،  اعتداء احتمالمن الإخطارات الكاذبة ، التي قد تشير بوجود 
 
على النظام المعلوماتي ا

.و هذه المادة يمكن 35المتعلق بالبريد والمواصلت السلكية و اللسلكية من القانون  135و ذلك في المادة 
مصطلح كل شخص ، و المقصود بذلك كل   استخدم و مقدم الخدمة ، فالمشرع  الانترنتتطبيقها على مستخدم 

و العاملين فيها. 
 
نترنت سواء كان من الزوار ا

 
 شخص يستخدم الا

نترنت 
 
نه يتعين على مقدمي خدمة الا

 
تحديد الشخص صاحب  بكل البيانات التي تساهم في الاحتفاظكما ا

ل التي تحتوي على عنوان  بملفات الدخو الاحتفاظ، حيث يجب على مقدم الخدمة 36المحتوى غير المشروع 
يضا ،  تسليم هذه 37للحاسبات التي تتصل بالمورد و التي تسمح بالوصول إلى كل المستخدمين IPال

 
. و عليه ا

و الشخص الذي قام بإعادة نشرها ، 
 
البيانات للسلطات المختصة للبحث و معرفة المؤلف صاحب المعلومة ، ا

 حتى يتم تعويض المضرور .
ن يتناول النقاط التالية :  و من جهتنا يمكن ا

 
ن هذا الإخطار يجب ا

 
 لقول ا

ن  -
 
ن يحدد تاريخ الإخطار و المعلومات المتعلقة به ، حيث يمكن ا

 
 يجب ا

ي 
 
و ا
 
  اعتداء يكون موضوع الإخطار يختلف عن موضوع المسؤولية الجزائية و التي تتضمن محتوى غير مشروع ا

 من الجرائم المعلوماتية . 

شخاص مقدمي الخدمة المعنيين   الانترنتها على طبيعة الحقائق و موقع -
 
، و هل تتضمن تحديد لا

ي الذين يؤدون مهامهم عبر هذه القنوات . 
 
 بهذه المواقع ، ا

و العنصر الذي يترتب  -
 
تحديد القواعد القانونية و الواقعية التي تجعل المحتوى المحدد غير قانوني ، ا

 عليه عدم المشروعية . 

 
القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلت السلكية و اللسلكية،الصادر في   ، المتضمن 03-2000، القانون رقم  135المادة 35
وت  6 وت  6،المؤرخة في   48، الجريدة الرسمية العدد  2000ا  حيث نصت : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و  ، 2000ا 

و بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي   100.000دج إلى  10.000 بغرامة مالية من دج ا 
و خادعة .".  و نداءات نجدة ك اذبة ا   إشارات ا 

36Etienne Montero,o p.cit, p280.voir aussi : Morgan Lavanchy,  La responsabilité 

délictuelle sur Internet en droit suisse ,disponible en ligne surwww.droit-

technologie.org, visité le 10/11/2014 , à l’heur 12/30,p-p 44-49.  
37Morgan Lavanchyg, ibid,p50 . 

 

http://www.droit-technologie.org/
http://www.droit-technologie.org/
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و عدم  الاتصالر إلى سبب عدم وضع التبريرات التي تشي -
 
  الاتصال في حالة  استجابتهبمقدم الخدمة ا

ي تحديد نسخ التي تم التبادل بها مع مقدمي الخدمة عند 
 
  الاستجابة سواء عند  الاتصالالفعلي و المباشر به ا

و لا . 
 
 منهم ا

 ثانيا : عدم وقف البث 
ن يعلم مقدم خدمة 

 
  علم بذلك عن طريق الغير  سواءروع للمعلومات بالمحتوى غير المش الانترنتو معنى ذلك ا

ن يكون إخطار صادر عن السلطات  
 
ي طريقة كانت، كا

 
ن يتم إعلمه با

 
و ا

 
ن يك تشف ذلك بنفسه، ا

 
و ا

 
ا

ن يوقف تداوله و العمل على  
 
و ا
 
المختصة ، و رغم إعلمه فإنه لا يبادر بمنع بث هذا المضمون غير المشروع ، ا

 . 38محوه من الموقع الإلك تروني 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  من القانون  12و قد نص المشرع الجزائري على هذا التصرف في المادة    

خير   39و مكافحتها  الاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلم و 
 
يضا في التعديل الا

 
)المذكور سابقا( ، و ا

نترنت على عدم إيقاف بث المحتوى غير   2و بموجب المادة 40لقانون العقوبات 
 
منه يعاقب مقدمي خدمة الا

نترنت مكلفين بحذف  
 
و نشره و تداوله عبر قنواتهم ، فمقدمي خدمة الا

 
المشروع و السماح بالدخول إليه ا

 
كلية الحقوق ، جامعة بنها ، مصر ،   عبد الفتاح محمود كيلني ، مدى المسؤولية القانونية لمقدمي خدمة الانترنت، مجلة38

 .  502، ص 2012
وت  05، الصادر في  04-09القانون رقم 39        ،المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلم  2009ا 
وت  16، المؤرخة في  47و مكافحتها ، الجريدة الرسمية العدد  الاتصالو منه : " ... يتعين على  12ة ،حيث جاء في الماد 2009ا 

تي : ا   الانترنت مقدمي خدمات 
 
التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الإطلع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة   –ما يا

و جعل الدخول إليها غير ممن . ب  و غير مباشرة بمخالفتها  للقوانين  و تخزينها ا  نية  وضع الترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكا –ا 
و   داب الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام ا 

آ
 العامة و إخبار المشتركين لديهم بوجودها. " .   الا

مر رقم 40
 
على ما يلي : " يعاقب   8مكرر  394المادة  استحدث التي  2، المتضمن قانون العقوبات.حيث نصت المادة  156 -66الا

و بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،   10.000.000دج إلى  2000.000و بغرامة مالية من  بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات  دج ا 
نترنت بمفهوم المادة 

 
المتضمن   2009غشت سنة  5الموافق ل 1430شعبان  14المؤرخ في  04-09من القانون  2مقدم خدمات الا

عذارهو مكافحتها ، الذي يقوم  صال الاتالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلم و  من الهيئة الوطنية   ا 
و حكم قضائي يلزمه بذلك : ا   مر ا  و صدور ا  و تخزين المحتويات   -المنصوص عليها في القانون المذكور ا  بالتدخل الفوري لسحب ا 

و جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص ع بوضع   -ليها قانونا . ب التي يتيح الإطلع عليها ا 
و لجعل   و تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة ا  من هذه المادة ا  ترتيبات تقنية تسمح بسحب ا 

 الدخول إليها غير ممكن." . 
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جهزة و التقنيات اللزمة لمحوه و إزالته مير المشروع و منع الوصول إليه و المحتوى غ
 
ن النظام  وضع الا

 المعلوماتي الذي يوجد فيه . 
ن المشرع الجزائري وضع عدة  انطلقاو 

 
على عاتق مقدمي خدمة الدخول   التزاماتمن هذه المادة يتضح لنا ا

 تتحدد فيما يلي :  للنترنت
ن مقدمي خدمة   الالتزام

 
ي ا

 
و صادر عن جريمة طبقا لنص القانون ، ا

 
ي محتوى يعد جريمة ا

 
بعدم نشر ا

و ناتج عن جريمة يعاقب عليها القانون  الانترنت
 
الذين يتضح لهم وجود محتوى يشكل جريمة في حد ذاته ا

و عن  اك تشفملزم بعدم نشره متى 
 
و عن طريق الغير ا

 
عدم مشروعية المحتوى الإلك تروني ، سواء بنفسه ا

 طريق السلطات المختصة . 

و العمل على حذف المحتوى الإلك   -1
 
و حجب الموقع ا

 
لعدم   اك تشافهبمجرد  41ترونيسحب الرابط ا

مشروعيته ، فمقدم الخدمة هنا ملزم بالتصرف بإيقاف بث المضمون و إلا وقع في حقه المسؤولية القانونية لنشر 
و يشكل جريمة بمقتضى القانون . 

 
 محتوى ناتج عن جريمة ا

نترنت بوضع الوسائل الملئمة لمنع المحتوى غير مشروع ، بحيث لا -2
 
يستطيع   يلزم مقدم خدمة الا

و جعل 
 
و صاحب الموقع حجبها ا

 
نترنت الوصول إليه ، كما يسهل على مدير النشر الإلك تروني ، ا

 
مستخدمي الا

خر يصل إلى علمه عدم مشروعية المحتوى الإلك تروني.  
 
ي مقدم خدمة ا

 
و ا
 
 الولوج إليها مستحيل ، ا

يضا بوضع الوسائل و التقنيات الك فيلة ا -3
 
نترنت ا

 
لتي تسهل على مقدمي خدمة  يلتزم مزود خدمة الا

نترنت 
 
خرينالا

آ
نترنت    الا

 
التعرف على مضامين المحتوى غير المشروع و الإخبار عنها من قبل مستخدمي الا

و الضحايا ، ففي هذه الحالة يمكن لكل شخص قام بالولوج 
 
الإخطار عن طريق  للنترنتسواء كانوا من الزوار ا

و ناتج عن الوسائل التي وفرها له مقدمي الخدمة ، ل
 
ي محتوى غير مشروع قد تضمن جريمة ا

 
لإبلغ عن ا

 جريمة. 
صلي تمثل في سحب المحتوى الإلك تروني و توفير الوسائل  التزامإذا فالمشرع الجزائري نص على        

 
قانوني ا

ما 
 
الخدمة ملزم  القانوني التبعي فيتمثل في إيقاف البث ، فمقدم الالتزامالقانونية اللزمة لمنع الوصول إليه ، ا

 
الإعلم والاتصال  المتضمن  القواعد الخاصة للوقاية من جرائم المتصلة بتكنولوجيات ،  04 – 09من القانون رقم  12المادة 41

 . ومكافحتها 
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الثاني يترتب تلقائيا مباشرة بعد إبلغ مقدم  الالتزامبإيقاف بث المحتوى غير المشروع فور علمه بذلك ، فهذا 
 الخدمة من طرف السلطات المختصة . 

ن المشرع الجزائري في هذه المادة قد ربط 
 
يضا ا

 
نترنت بسحب المحتوى  التزامكما نلحظ ا

 
          مقدم خدمة الا

ن  توفو
 
ير الوسائل اللزمة لمنع الوصول إليه ، بعملية الإخطار من طرف السلطات المختصة ، حيث نلحظ ا

حسب المشرع ، لا يصبح قائما في حق مقدم الخدمة إلا بعد ثبوت تبليغه رسميا من طرف   الالتزامهذا 
و حكم قضائي يلزمه بذلك . 

 
مر ا

 
و بصدور ا

 
 السلطات المختصة ا

 خاتمة : 
نترنت في توفير نقاط إن الد    

 
 الالتزام للمستخدم ، لا ينفي عنه  الاتصالور الذي يقوم به متعهد الوصول عبر الا

شكال 
 
التي تحدث بشكل يومي و متكرر على الشبكة المعلوماتية بما يؤدي بالإضرار  الاعتداءاتبمحاربة جميع ا

نترنت محيط غير مستقر 
 
  منه .  للستفادةبالمحتوى الإليك تروني و يجعل الا

 قائمة المصادر و المراجع: 
ول : المصادر  

أ
 ا

 القوانين الجزائرية :  -1

مر رقم  -
 
، المؤرخة  48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية العدد  1966جوان 08، الصادر في   155-66الا

 .  1966جوان  10في 

وت   6بالبريد والمواصلت السلكية و اللسلكية،الصادر في القواعد العامة المتعلقة  ، المتضمن  03-2000القانون رقم  - ا 
وت   6،المؤرخة في   48، الجريدة الرسمية العدد  2000  . 2000ا 

وت  05، الصادر في  04-09القانون رقم  - ،المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلم و   2009ا 
وت   16، المؤرخة في  47لرسمية العدد و مكافحتها ، الجريدة ا  الاتصال  . 2009ا 

، المتضمن تحديد شروط و كيفيات فتح و استغلل مؤسسات  2005جوان  4، الصادر في  207- 05المرسوم التنفيذي رقم  -
 .  2005جوان  5، المؤرخة في  39التسلية و الترفيه  ، الجريدة الرسمية العدد  

جنبية :  -2
أ

 القوانين ال

 .الاتصالات ،المتضمن تنظيم قطاع  1996جويلية  26، الصادر في  659-96قم القانون الفرنسي ر  -

- Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, mars 2002, Éditions 

Législatives. 

 
 
 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

    17 -01ص:                            ه  1441  جمادى ال
 

 "   المسؤولية الجزائية لمتعهد الدخول عبر النترنت، مقال بعنوان: "   د. حدة بوخالفة
 

 

 

16 

 ثانيا : المراجع  
 بالعربية :  -1

حمد قاسم فراح ، النظام القانوني لمقدمي خدمات  - ، العدد  13،مجلة المنارة ، المجلد  -مقارنة  تحليليةاسة در   - الانترنتا 
ل  ،جامعة9 ردن،   اآ

 
 .   2007البيت، الا

حمد عبد الكريم سلمة ،  - و تلق ، مؤتمر القانون و الكومبيوتر و  الانترنيتا    - 1، الانترنيتو القانون الدولي الخاص فراق ا 
بو  2000   ماي3  .  ظبي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ا 
حمد بدير ،حماية المستهلك في التعاقد الإلك تروني  - سامة ا   . 2002، د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -دراسة مقارنة -ا 
طفال عبر  -

 
كمل يوسف السعيد يوسف ، المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد الإباحية لل ،مجلة البحوث القانونية و   الانترنتا 

ك توبر ،  جا 50،العدد  الاقتصادية  .   2011معة المنصورة ، مصر ، ا 
ودين - لبنان ،  –للك تاب،طرابلس  الحديثة طبعة،المؤسسة التقنية،دونالانترنت  خدمات  مزودي الحايك،مسؤولية سلوم ا 

2009 . 
حمد سليمان، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلك ترونية، رسالة دك توراه )غير منشورة(،  جامعة المنصور  - مون ا 

 
ة ،   إيمان ما

 . 2006-2005كلية الحقوق ، مصر،

  54، العدد  12إيمان محمد الطاهر ، الحماية المدنية لمستخدمي البريد الإليك تروني ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  -
 . 2012الموصل ، العراق ،    ،جامعة

دراسات العربية للنشر و التوزيع ،  ،مركز ال الانترنت بسام فنوش الجنيد ، المسؤولية المدنية عن الإعلنات التجارية عبر  -
 .  2018القاهرة ،  

 .  2011الجامعي،الإسكندرية،  الفكر  الثانية،دار ، الطبعة -مقارنة   دراسة –الإليك تروني  العقد إبراهيم،إبرام  ممدوح خالد -
 .   2006صر ،  ، دار النهضة العربية ، م 1الحديثة ، ط الاتصال سمير حامد عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات  -
راشد ، المسؤولية المدنية للناشر الإلك تروني  ) دراسة مقارنة ( ، المركز العربي للدراسات و البحوث   السيد جمعة طارق  -

 . 2018العلمية ، القاهرة ، 
  ، معهد دبي القضائي ،  2، السنة  3، مجلة معهد دبي القضائي ، العدد  الانترنتطاهر شوقي مؤمن ،الرقابة على محتوى  -

 .   2013دبي ، 
ولى،دار الإليك ترونية،الطبعة التجارة  لحماية القانوني  حجازى،النظام  بيومي الفتاح عبد -

 
الجامعي،الإسكندرية،   الفكر  الا

2002 . 

عبد الفتاح محمود كيلني ، مدى المسؤولية القانونية لمقدمي خدمة الانترنت، مجلة كلية الحقوق ، جامعة بنها ، مصر ،   -
2012 

نترنت،دط،دارالجامعةالجديدة،مصر، علءالتميم -
 
 .  2012ي،التنظيمالقانونيللبنكالإليك ترونيعلىشبكةالا

، دار الراية للنشر و التوزيع ،عمان ،   1لينا إبراهيم يوسف حسان ، التوثيق الإلك تروني و مسؤولية الجهات المختصة به ، ط -
2009  . 

مين الرومي ، التعاقد الإلك تروني عبر   -  .  2004، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1،ط الانترنت محمد ا 
ولى،دارالجامعةالجديدةللنشر،الإسكندرية ،   -

 
 . 2003محمدحسينمنصور،المسؤوليةالإلك ترونية،الطبعةالا
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، تاريخ   www.arablawinfo.comمحمد منصور حسين ، المسؤولية العقدية الإليك ترونية ، بحث منشور على الموقع  -
 .   13/27، على الساعة 2014ماي  23الولوج 

مصر ،   –العربية،القاهرة  النهضة  طبعة،دار ،دونالانترنت شبكات  مجال  في القانونية حسين،المسؤولية  الظاهر عبد محمد -
2002 . 

بو الهيجا ، علء الدين فواز الخصاونة ، المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات الانترنت عن المحتوى غير   - محمد عرسان ا 
وروبي و القانون الفرنسي الخاص بالتجارة الإليك ترونية لسنة درا -المشروع 

 
، مجلة الشريعة و القانون ،   - 2000سة في التوجيه الا

فريل   العربية  المتحدة ،الإمارات   العربية الإمارات   ، جامعة 42العدد   .   2010المتحدة ، ا 

ة :  -2  بالفرنسي

- Étienne Montero, La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux, 

disponible en ligne sur : www.crid.be , visité le 11/03/2015, à l’heur  14/30 

- Morgan Lavanchy,  La responsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse ,disponible 

en ligne surwww.droit-technologie.org, visité le 10/11/2014 , à l’heur 12/30, 

- Pierre Trudel , La responsabilité civile sur Internet  selon la Loi concernant le cadre 

juridique des technologies de  l’information , disponible en ligne sur 

http://pierretrudel.chairelrwilson.ca/documents/activites/vermeys.ppt, visité le : 
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 التفريق باللعان
 )دراسة تحليلية مقارنة( 

 

 ( )إلغات ربيحة د. 
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                         25/11/2019تاريخ قبول المقال:                        27/07/2019تاريخ إرسال المقال: 

 
حوال :  ملخص

أ
هم مواضيع ال

أ
الشخصية، ويتعلق بصورة من صور  من خلال هذا المقال تطرقنا لواحد من ا

ثار تنصرف إلى النسب من جهة  
 
ثرا على العلاقة الزوجية من جهة، وله ا

أ
فك الرابطة الزوجية باعتباره يرتب ا

خرى، وهو موضوع اللعان. واللعان ثابت 
أ
نية شرعه ا

 
إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم  ،اللهبالنصوص القرا

و نفي نسب ولدها م
أ
و يقذفها بهما معا، فيرميها بالزنا، وينفي يستطع إثباته، ا

أ
تت به من الزنا، ا

أ
نها ا

أ
نه، بمعنى ا

مر القاضي 
أ
نسب الولد عنه، وتطلب الزوجة إقامة حد القذف عليه، ويطلب هو إقامة حد الزنا عليها وحينئذ يا

 بالملاعنة. 
 

 : اللعان، الطلاق، الزوجين، النسب، الإسلام.الكلمات المفتاحية
 

Abstract: Through this article we discussed one of the most important issues of 

personal status, and related to the image of the dissolution of the marital bond 

and as it affects the marital relationship on the one hand, and has implications to 

the descent, which is the subject of tenderness. Al-La'an is consistent with the 

Koranic texts. Allah has forbidden the husband to commit zina, and he cannot 

prove it, or deny his son's share of it, in the sense that it resulted in adultery, or 

throwing it with them. And he is asked to set the limit of adultery on them and 

then the judge orders the meat. 

 

Keywords: liane, divorce, couple, descent, Islam. 

 

 

(  ستاذ محاضر اأ  Ilrebiha2019@gmail.com،  1كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر  -( اأ
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 مقدمة
جله 

أ
ن ما تبرم به تفسخ ل

أ
صل في العقود ا

أ
ينعقد الزواج بالإرادة اتفاقا فلا زواج مع تخلفها مطلقا، وال

 عليه فتؤدي إلى التفريق  ولكن عقد الزواج دون ال 
أ
مور التي قد تطرا

أ
خرى يتميز بما ل يتوفر إل فيه من ال

أ
عقد ال

 بين الزوجين وذلك عن طريق اللعان، الذي يعتبر قذف الزوجة بالزنا. 
واللعان مقترن بالفقه، ومع قلة النصوص الواردة فيه رغم وجودها حاول الفقه الإحاطة به من كافة  

همية. جوانبه العملية ومن 
أ
راء الفقهية المقارنة في مجال اللعان غاية في ال

 
 ثم يكون تحليل ال

ن يحد حد القذف 
أ
ربعة شهود، ا

أ
ة بالزنا ولم يثبت ما ادعاه عليها با

أ
ولقد عُدّ الحكم في كل من قذف امرا

مْ  :وهو ثمانون جلدة، ول تقبل شهادته لقوله 
َ
مُحْصَنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
ذِينَ يَرْمُونَ ال

َّ
يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَال

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
هُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُول

َ
دَةً وَل تَقْبَلُوا ل

ْ
والمراد بالمحصنات النساء ههنا المتزوجات ،  (1) ثَمَانِينَ جَل

و زوجته بالزن 
أ
جنبية، ا

أ
ة ا
أ
مر. العفيفات، وكان هذا الحكم عندما يقذف الرجل امرا

أ
ول ال

أ
 ا ا

ته عند النبي 
أ
مية قذف امرا

أ
ن هلال بن ا

أ
و حد في    )ص(فقال له النبي   )ص(ثم حدث ا

أ
:»البينة ا

ته ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي عليه الصلاة 
أ
حدنا رجلا مع امرا

أ
ى ا

أ
ظهرك« فقال: يا رسول الله إذا را

و حد في ظهرك« فقال هلال: والذي بعثك 
أ
بالحق إني لصادق لينزلن الله ما يبرئ ظهري  والسلام يقول » البينة ا

 اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ (: تعالى  من الحد، فنزل قوله
َّ
هُمْ شُهَدَاءُ إِل

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
ذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَل

َّ
وَال

ادِقِينَ  مِنَ الصَّ
َ
هُ ل ِ إِنَّ خَامِسَةُ اَنَّ  ⊥شَهَادَاتٍ بِاللََّّ

ْ
كَاذِبِينَ وَال

ْ
ِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ال عْنَتَ اللََّّ

َ
عَذَابَ اَنْ  ⊥ ل

ْ
وَيَدْرَاُ عَنْهَا ال

كَاذِبِينَ 
ْ
مِنَ ال

َ
هُ ل ِ إِنَّ ادِقِينَ  ⊥تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََّّ ِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ خَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللََّّ

ْ
، فكان  (2))وَال

و
أ
 ل بيان لحكم اللعان من ك تاب الله. هذا ا

ساس من حديث النبي 
أ
ني وال

 
لم يعتبره الفقه كافيا لممارسة اللعان ودرئ شبه    )ص(هذا النص القرا

دلى الفقه في هذا الباب بدوله وكشف اللبس  
أ
 عليه من جزئيات لم ينظمها النص فا

أ
القذف و الزنا به على ما طرا

سا بضبط مفهومه وحجه الشرعية والقائمة بالخصوص على  على العديد من الإشكالت العملية 
أ
المرتبطة را

ثاره. ففيما يتمثل اللعان فقها وما هي مقوماته ؟ 
 
 طبيعته، شروط وجوبه وا

ول ومقوماته  
أ
للإجابة على هذه الإشكالية سنبحث في هذا الموضوع: مفهوم اللعان ضمن مبحث ا

 ضمن مبحث ثان. 
 
 
 
 

 
ية  –سورة النور  - (1)

 
 . 04ال

ية  -سورة النور  - (2)
 
 .  09-06ال
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ول: مفهوم اللعا  
أ
 نالمبحث ال

 بها. 
أ
 يقتضي التعرض لمفهوم اللعان التطرق له من حيث التعريف، الحجية والطبيعة التي ينشا

ول: تعريفه اللعان وحجيته  
أ
 المطلب ال

 ل يستوي مفهوم اللعان إل باستواء تعريفه، وبإبراز حجيته الشرعية التي تؤكد جوازه.
ول: تعريف اللعان  

أ
 الفرع ال

و شرعا. يمكن الوقوف على تمام ل 
أ
 تعريف اللعان إل من خلال التدقيق في معناه لغة ومن ثم اصطلاحا ا

ول  
أ
 تعريفه لغة  -ا

ي بها مُلوكها في الجاهلية تقول للملِك اَبَيْتَ  جاء في لسان العرب:  عْنَ، كلمةٌ كانت العرب تُحَي  ِّ اَبيتَ اللَّ
عَنُ 

ْ
ها الملِك اَن تاْتي ما تُل عْنَ معناه اَبيْتَ اَيُّ   عليه. اللَّ

عْنةُ السم  عاء واللَّ بُّ والدُّ ق السَّ
ْ
رْد والِإبعادُ من الله ومن الخَل رْد من الخير وقيل الطَّ عْنُ الِإبْعادُ والطَّ واللَّ

عُونٌ والجمع مَلاعِين
ْ
عِينٌ ومَل

َ
عْناً طَرَدَه واَبعده ورجل ل

َ
عَنه ل

ْ
عَنه يَل

َ
عَناتٌ ول

َ
 .(3) والجمع لِعانٌ ول

بعده،  ولعنه لعنا: طرده
أ
ته: ملاعنة ولعانا. وا

أ
 وتلاعن القوم، ولعن بعضهم بعضا، ولعن امرا

بالغضب للعنه نفسه،  لعن ك قابل، من اللعن، وهو الطرد والإبعاد سمي به ل واللعن: مصدر
سباب الترجيح

أ
لعن سماعي ل قياسي، والقياس الملاعنة، وك ثيرا من   ، ومصدر(4) والسبب قبلها والسبق من ا

منه  الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل وهو من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، يقال ة يجعلون النحا
ي لعن نفسه، ولعن إذ فاعل غيره، ومنه رجل لعان بفتح العين إذ

أ
، وبسكونها كان ك ثير اللعن لغيره  اللعن، ا

 .(5)إذا لعنه الناس ك ثيرا 
 تعريفه اصطلاحا -ثانيا

لفاظ المعروفة، يسمى ذلك به  اللعان اسم يجري 
أ
لوجود لفظ اللعن بين الزوجين من الشهادات، بال

نه في كلامها  
أ
يضا موجود فيه، ل

أ
في الخامسة، من تسمية الكل باسم الجزء، ولم يسم باسم الغضب، وهو ا

سباب الترجيح. 
أ
سبق، والسبق من ا

أ
 وكذلك في كلامه وهو ا

ربع، كشهود الزنا )ومؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته جاء في حاشية ابن عابدين: "هو شرعا شهادا
أ
ت ا

ردع لها، قائمة شهادته مقام حد القذف في  
أ
نهن يك ثرن اللعن، فكان الغضب ا

أ
باللعن( وشهادتها بالغضب، ل

ي إذا تلاعنا سقط عنه 
أ
ن الستشهاد بالله مهلك حقه، وشهادتها مقام حد الزنا، ا

أ
حد القذف وعنها حد الزنا، ل

بصار بقولهكالحد ب
أ
شد. وعرفه صاحب تنوير ال

أ
قائمة مقام : "شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن، (6)ل ا

 
 (.  13/387بن منظور، لسان العرب،بيروت، دار صادر) -( 3)
 . 507/ 3ص:   -مرجع سابق  -حاشية بن عابدين - (4)
 .4/276ص:  -مرجع سابق  -فتح القدير -بن الهمام - (5)
 . 3/263مرجع سابق  -شرح الخرشي - (6)
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: "اللعان حلف الزوج  (7)حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها". وجاء في شرح الخرشي: قال ابن عرفة
: "هو الملاعنة بين الزوجين في  (8)البهية وفي الروضةعلى زنا زوجته، نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه". 

و
أ
:" كلمات معلومة جعلت حجة  (9)نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم". وفي مغني المحتاجإزالة حد، ا

و إلى نفي ولد". 
أ
لحق العار به، ا

أ
 ( 10) وعرفه الحنابلة في التنقيح المشبعللمضطر إلى قذف، من لطخ فراشه، وا

يمان من ال
أ
جانين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانبه، وحد الزنا في  "شهادات مؤكدات با

 جانبها". 
ن نضع التعريف التالي: ومن التعاريف السابقة نستطيع  
أ
 ا

يمان، مقرونة شهادة الزوج 
أ
مام الحاكم مؤكدات بال

أ
ربع شهادات من الزوجين ا

أ
باللعن، اللعان: ا

 القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها.  وشهادة الزوجة بالغضب، قائمة مقام حد
 يلى:  قد تعرض فقهاء المذاهب الإسلامية وغيرهم لتعريف اللعان شرعا، وسنبين ذلك فيما

قال العتبي: ومعناه شرعا، عبارة عما يجري بين الزوجين   (11)الحنفية: جاء في البناية شرح الهداية -1
ربع.  

أ
 من الشهادات ال

دات مؤكدات بالإيمان، مقرونة شهادته باللعن، وشهادتها بالغضب قائمة  شها (12)وقال ابن عابدين
ي: 

أ
مقام حد القذف في حقه، وشهادتها مقام حد الزنا في حقها، ويستخلص من هذا قوله: مؤكدات بالإيمان ا
شهد بالله محمولة على الشاهدة عن يقين وعلى القسم . ومؤدى مقرونة شهادته باللع

أ
ن لفظة ا

أ
ن:  مقويات بها ل

ن يقول اللعنة بالله 
أ
ي بعد الرابعة با

أ
ن النساء عادة يك ثرن  ا

أ
عليه إن كان من الكاذبين، وشهادتها بالغضب، ل

نفسهن فلا تبالي بذكره حينئذ لعتيادها عليه كما جاء في الحديث: » فهن يك ثرن اللعن، ويك فرن  
أ
اللعن على ا

 العشير« )وهو الزوج(.  
و نفي حملها اللازم له: هذا ما جاء في   :(13) قال الكشناويالمالكية:   -2

أ
هو حلف الزوج علي زنا زوجته، ا

سهل المدارك شرح إرشاد السالك. 
أ
 ا

وجب  وقال 
أ
و نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن ا

أ
زهري: حلف الزوج على زنا زوجته، ا

أ
ال

 .(14)نكولها حدها بحكم القاضي، وهذا هو تعريف ابن عرفة من المالكية 

 
 . 2/181الروضة البهية   - (7)
 . 3/367مغني المحتاج:   - (8)
بصار -(9)

أ
 . 21/ 6، المبسوط  3/175، البدائع للكاساني   1/408مرجع سابق   -تنوير ال

 .249ص  -التنقيح المشبع - (10)
 .4/728البناية شرح الهداية  - (11)
 . 3/483حاشية بن عابدين   - (12)
 . 2/203وحاشية الطحاوي على الدر المختار  -3/482دين  حاشية بن عاب - (13)
سهل المدارك، شرح إرشاد السالك،  - (14)

 . 173/ 3اأ
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لفاظ فتح المعين -3
أ
:كلمات خمسة  (15) عند الشافعية: قال المليباري في إعانة الطالبين على حل ا

نه ليس منه. 
أ
و ظن مؤكدا ا

أ
و إلى نفي ولد علم ا

أ
 جعلت كحجة للمضطر إلى قذف الزوجة التي لطخت فراشه ا

يم (16)قال الحنابلة: قال ابن المفلح، في المبدع في شرح المقنع -4
أ
ان من  شهادات مؤكدات با

 الجانبين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه، وحد زنا في جانبها. 
 الفرع الثاني: حجية اللعان

 بك تاب الله  
أ
ي نظام من المنظور الشرعي يقتضي التعرض للمصادر الناصة عليه بدا

أ
إن التعرض لحجية ا

ئمة الفقه والجتهاد. 
أ
 وسنة نبيه وانتهاء بإجماع ا

ول
أ
ن الكريمحجي  -ا

 
 ة اللعان من القرا
دَةً وَل  جاء في سورة النور: 

ْ
مْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَل

َ
مُحْصَنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
ذِينَ يَرْمُونَ ال

َّ
وَال

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
هُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُول

َ
ذِينَ تَابُ  ⊥تَقْبَلُوا ل

َّ
 ال

َّ
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِل   ⊥وا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاَصْلَحُوا فَإِنَّ اللََّّ

 اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَ 
َّ
هُمْ شُهَدَاءُ إِل

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
ذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَل

َّ
ادِقِينَ  وَال مِنَ الصَّ

َ
هُ ل ِ إِنَّ اتٍ بِاللََّّ

خَامِسَةُ  ⊥
ْ
كَاذِبِينَ وَال

ْ
ِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ال عْنَتَ اللََّّ

َ
هُ  ⊥اَنَّ ل ِ إِنَّ عَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََّّ

ْ
وَيَدْرَاُ عَنْهَا ال

كَاذِبِينَ 
ْ
مِنَ ال

َ
ادِقِينَ ⊥ل ِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ خَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللََّّ

ْ
 .  (17) وَال

زواج  ولقد ب
أ
ن عقوبة من يقذف المحصنات عامة، ثم من يقذف من ال

أ
يات الكريمات ا

 
ينت هذه ال

ربعة شهداء. 
أ
تى با

أ
ن الكريم جلد ثمانين جلدة إل إذا ا

 
 زوجته وهذه العقوبة التي جاء بها القرا

ن في سورة النور، 
 
حكام القرا

أ
ية الكريمة العفائ ف وهذا ما ورد في الجامع ل

 
 يراد بالمحصنات في ال

خذ المعنى الخاص بها حسب موقعها في النص على النحو التالي: 
أ
 فكلمة المحصنات تا

يات القذف كما ذكرنا.  -1
 
 العفائ ف: وهي المرادة في ال

 مَا مَلَكَتْ  المتزوجات كما في قوله تعالى في بيان المحرمات من النساء  -2
َّ
سَاءِ إِل مُحْصَنَاتُ مِنَ النِّ

ْ
وَال

تَ  ِ عَلَيْكُمْ اَيْمَانُكُمْ ك ِ  .  (18)ابَ اللََّّ

ن لقوله تعالى  -3
 
حكام القرا

أ
مُحْصَنَاتِ   الحرائر: حسب الجامع ل

ْ
مْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلً اَنْ يَنْكِحَ ال

َ
وَمَنْ ل

مُؤْمِنَاتِ 
ْ
مُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ال

ْ
: هي في رماة عائشة حيث قال سعيد بن جبير (19 )ال

زواج النبي 
أ
ية    )ص(رضي الله عنها خاصة. وقال قوم هي في عائشة وسائر ا

 
قاله بن عباس وغيره، وقيل هذه ال

صر على المعصية. 
أ
 وعيد لمن قذف المحصنات ولم يعلن التوبة حيث ا

 
لفاظ فتح المعين  - (15)  . 4/152إعانة الطالبين على حل اأ
 . 8/73المبدع في شرح المقنع  - (16)
ية  - (17)

 
 9-4سورة النور، ال

ية   - (18)
 
 .24سورة النساء، ال

ية  - (19)
 
 . 25 النساء، ال
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 حجية اللعان من السنة النبوية  -ثانيا
مية ق -1

أ
ن هلال بن ا

أ
ته عند رسول الله عن عكرمة عن ابن عباس: ا

أ
لشريك بن سمحاء،     )ص(ذف امرا

ته يلتمس البينة،  )ص(فقال النبي  
أ
حدنا رجلا على امرا

أ
ى ا

أ
و حد في ظهرك«، فقال يا رسول الله، إذا را

أ
: »البينة ا

  : والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله يقول: البينة، وإل فحد في ظهرك، وقال هلال    )ص(فجعل 

مري 
أ
يات في سورة النور من في ا

 
ذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ  (قال تعالى 9إلى  6ما يبرئ ظهري من الحد: فنزلت ال

َّ
وَال

ا مِنَ الصَّ
َ
هُ ل ِ إِنَّ  اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََّّ

َّ
هُمْ شُهَدَاءُ إِل

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
 . )دِقِينَ وَل

رسل إليهما فجاءا فقام هلال  ص()فانصرف النبي 
أ
مية فشهد، والنبي، فا

أ
ن    )ص( بن ا

أ
يقول: الله يعلم ا

ن غضب الله عليها إن كان من  
أ
حدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ا

أ
ا

نها سترج  موجبة، قالالصادقين، وقالوا لها: إنها 
أ
ت، ونكصت، حتى ظننا ا

أ
ع، فقالت: ل  ابن عباس: فتلكا

فضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال 
أ
كحل العينين، سابغ   ا

أ
بصروها فإن جاءت به ا

أ
النبي صلى الله عليه وسلم: ا

ليتين، خدلج الساقين فلو لشريك ابن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال 
أ
النبي صلى الله عليه وسلم، لول ما  ال

خرجه البخا
أ
ن« ا

أ
 ري والترمذي وابن ماجه. مضى من ك تاب الله لكان لي ولها شا

بو داوود
أ
هل المدينة. (20)قال ا

أ
 : وهذا مما تفرد به ا

ن النبي  - 2
أ
ن    )ص(وعن كليب وهو ابن شهاب، عن ابن عباس ا

أ
مر المتلاعنين ا

أ
مر رجلا حين ا

أ
ا

خرجه 
أ
ن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: »إنها موجبة« ا

أ
 النسائي. يتلاعنا، ا
ن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن : (21) ري وجاء في صحيح البخا - 3

أ
عن سهل بن سعد الساعدي: ا

نصاري فقال 
أ
م كيف يفعل؟ سل لي يا عدي ال

أ
يقتله فتقتلونه ا

أ
ته رجلا، ا

أ
يت رجلا وجد مع امرا

أ
را
أ
له: يا عاصم، ا

ل
أ
لة وعابها حتى كبر على عا  )ص(عاصم رسول الله عن ذلك، فكره رسول الله عاصم عن ذلك، فسا

أ
صم  المسا

هله جاء عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال )ص(ما سمع من رسول الله
أ
لك رسول الله   ، فلما رجع عاصم إلى ا

نتهي فقال    )ص(
أ
لته عنها، فقال عويمر، والله ل ا

أ
لة التي سا

أ
تني بخير قد كره رسول الله المسا

أ
عاصم لعويمر لم تا

قبل عويمر حتى جاء الرسول 
أ
له عنها، فا

أ
سا
أ
يت رجلا وجد مع الناس فقال وسط   )ص(حتى ا

أ
را
أ
: يا رسول الله ا

م كيف يفعل؟ فقال
أ
يقتله فتقتلونه ا

أ
ته رجلا ا

أ
ت     )ص(رسول الله  امرا

 
ذهب فا

أ
نزل الله فيك وفي صاحبتك فا

أ
قد ا

نا مع الناس عند رسول الله
أ
 .(22)بها. قال سهل: فتلاعنا وا

جماع  -ثالثا  حجية اللعان من الإ
قا لمصدري التشريع الإسلامي وهما: القران والسنة، نتعرض إلى المصدر بعد التعرض لحجية اللعان طب

 
بي داوود، مرجع سابق ص  - (20)  . 3/62سنن اأ
 . 3/370 -ط الخشاب  -فتح الباري  - (21)
م 148ص -الرسالة للشافعي - (22)

أ
يضا في ال  . 5/111، ورد اأ



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06لمجلد:  ا
أ
    36   -18ص:                  ه  1441  جمادى ال

لغات ربيحة، مقال بعنوان: " التفريق باللعان )دراسة تحليلية مقارنة( " د. اإ  
 

 

24 

 .  (23)الثالث وهو الإجماع، قال ابن حزم في مراتب الإجماع
ن الزواج الصحيح: هو عقد الذكر المسلم البالغ العاقل الذي ليس بسكران ول محدود في 

أ
اتفقوا على ا

عمى إذا
أ
خرس ول ا

أ
المسلمة، التي ليست محدودة في  وجته البالغة العاقلة الحرة قذف بصريح الزنا ز  قذف، ل ا

نه 
أ
ه منها بعد نكاحه لها، مختارة للزنا غير مكرهة، وكان الزوج  زنا ول قذف، وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر ا

 
را

ى، ولم يطلقها بعد ق
أ
ها بعدما ذكر من اطلاعه على ما را

أ
ولم يدخل بها، ثم لم يطا

أ
ها، ا

أ
ذفه  قد دخل بها ووطا
 ولدت، ول اتضح نكاحها، فإن اللعان بينهما واجب.  لها، ول ماتت ، ول

تختلف طبيعة اللعان الخاصة باختلاف نظرة الفقه إليه، بحيث تبرز له طبيعته من حيث لزوم تدخل  
م مؤقتا، وكذا من حيث  

أ
بديا ا

أ
القضاء في الفصل به من عدمه، من حيث كونه موجب للتفريق بين الزوجين ا

 ه التي يصدر بها. صور 
ول: طبيعة اللعان من حيث لزوم تدخل القضاء  

أ
 الفرع ال

قوال مؤسسة على اجتهاد خالص: فقد  
أ
اختلف الفقه في ضرورة تدخل القضاء للزوم اللعان ونفاذه بين ا

حناف
أ
حمد اختارها الحنفية (24) ذهب ال

أ
ن الفرقة بين الزوجين تقع بحكم الحاكم بعد النتهاء   (25ورواية عن ا

أ
ا

ن الفرقة بين الزوجين تقع بينهما بانتهاء اللعان   (29) والليث والحنابلة (28)وزفر (27) . وقال مالك(26) من اللعان
أ
ا

ي: إذا انتهى الزوج من لعانه وقعت الفرقة  
أ
بينهما، ول حاجة لتفريق الحاكم. وقال الشافعي: منفردا بهذا الرا

صحابه.وحرمت عليه زوجته ولو لم تلتعن، وهناك قولن انفرد به
أ
 ما ا

ن والسنة. 
 
راء مبينين حجج كل فريق، وما استنبطوه من القرا

 
هم هذه ال

أ
 وسنتناول بالدراسة ا

ول  
أ
لى المحاكم  -ا ن الفرقة ل تقع باللعان وتحتاج اإ

أ
دلة القائلين با

أ
 ا

ن تم اللعان بين الزوجين قال عويمر: كذبت عليها يا 
أ
نه بعد ا

أ
إذا رجعنا إلى نص الحديث المذكور نرى ا

ن يفرق بينهما النبي  ر 
أ
مسك تها فهي طالق بالثلاث، وكان هذا قبل ا

أ
 .    )ص(سول الله إن ا

نها زوجته بعد اللعان، وإل فلا يصح  
أ
مسكها على ا

أ
ن قول عويمر كذبت عليها، إن ا

أ
ووجه الستدلل ا

و تمت الفرقة بتمام اللعان، ثم إن هذا كان بحضرة النبي الكريم ولم ينكره 
أ
جنبية ا

أ
ن يمسك ا

أ
فكان إقرار منه  ا

مران: 
أ
نه حين طلق إنما كانت زوجته، فثبت بهذا ا

أ
 على فعل عويمر وا

ن الفرقة تقع باللعان،  -
أ
 ا

 
 8-80مراتب الإجماع، لبن حزم ص  - (23)
ن يفرق الحاكم ل تقع الفرقة الزوجية القائمة، ويقع طلاق الزو  - (24) .،  5/71ج عليها، وظهاره و إيلاؤه جاء في الجوهرة: وقبل اأ

ن للجصاص،  حكام القرا   . 253/ 3، وفتح القدير 5/71وراجع اأ
 . 2/182الروضة البهية   - (25)
 . 9/350الإنصاف،  - (26)
 . 2/267. التاج المذهب 4/194الروض النضير،  - (27)
نهار   - (28)

أ
 .، ويحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق 1/425وقال في مجمع ال

 . 2/73بن رشد، بداية المجتهد - (29)
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ن إقرار النبي  -
أ
ن هذا الدليل  )ص(ا

أ
ينا ا

أ
ن الزوجة بعد اللعان محل للطلاق، وفي را

أ
لعويمر دليل على ا

حناف ليس نصا في موضع النزاع، بل يؤيده شطرا من ال
أ
ن الفرقة لم تتم بمجرد اللعان، الذي ذكره ال

أ
نزاع وهو ا

ن النبي 
أ
خرى تنص صراحة على ا

أ
نه يقع بتفريق من القاضي، ولكن روايات ا

أ
ي إشارة إلى ا

أ
    )ص( ولكن ليس فيه ا

 فرق بينهما. 
يه بما يلي: 

أ
 هذا ولقد رُد على الإمام الشافعي في را

تم الزوج لعانه
أ
ن الفرقة تتم بين الزوجين إذا ا

أ
ن:  قال الشافعي ا

أ
ن تلاعن الزوجة، وحجته ا

أ
 ، قبل ا

ن لفظ الطلاق ل يتوقف على غير كلام الزوج كذلك اللعان،  -
أ
 لفظ الطلاق كاللعان، فكما ا

إن اللعان ل يكون إل بين الزوجين فإذا تمت الفرقة بلعان الرجل كما ذهب إليه الشافعي، وبانت  -
ن النبي 

أ
ي لعان يتم؟! وا

أ
تلاعنين بعد لعانهما بوقوع الفرقة، قيل هذا القول  فرق بين الم  )ص(الزوجة فا

 .(30) مخالف عن قول السنة وفعل النبي
ن حديث عويمر العجلاني: 

أ
حناف با

أ
 فيما رُد على ال

ن عويمر طلق زوجته ثلاثا ففرق  -
أ
حناف إذ ا

أ
بينهما،    )ص(ليس فيه دللة على ما ذهب إليه ال

 حيث بانت زوجته ففرق بينهما. والتفريق هنا لم يكن اللعان بالطلاق الثلاث، 
ن  -

أ
و كناية، فينقص هذا الدليل ا

أ
ما الفرقة بين الزوجين ل تقع إل بلفظ يدل على الطلاق صريحا ا

أ
وا

نه  
أ
مثلة ك ثيرة كالفرقة بالردة وبالرضاع، فإن الفرقة تقع بكل منهما مع ا

أ
نواع الفرقة تقع بغير ذلك وال

أ
ك ثيرا من ا

 ل يوجد فيها لفظ الطلاق. 
لى المحاكم  -نياثا   ن الفرقة تقع باللعان ول تحتاج اإ

أ
دلة القائلين با

أ
 ا

ي فقد استدلوا:  
أ
صحاب هذا الرا

أ
ما ا

أ
 ا
حدكما كاذب، قال    )ص(بحديث بن عمر: قال رسول الله  -

أ
للمتلاعنين حسابكما على الله إن كان ا

صدقت عليها فهو بما استحللت من فرج   )ص( رسول الله 
أ
ها، وإن كنت كذبت عليها  مالي، ل ملك إن كنت ا

بعد لك منها. متفق عليه. وجه الستدلل بهذا الحديث قوله 
أ
ل سبيل لك عليها بعد إتمام اللعان     )ص(فذلك ا

ن النبي 
أ
خرى من ا

أ
ن الفرقة وقعت بمجرد لعانهما، وما جاء من روايات ا

أ
فرق     )ص( بينهما، فدل ذلك على ا

ن تحمل على هذا و
أ
نه بين المتلاعنين فيجب ا

أ
ن الفرقة وقعت باللعان فهو مخير عن     )ص(ا

أ
فرق بينهما ل

 الحكم الذي تقرر باللعان نفسه. 
بدا، رواه الدارقطني.  -

أ
ن ل يجتمعا ا

أ
 ما ورد عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين ا

ن ل يجتمع المتلاعنين، رواه الدارقطني.  -
أ
 عن علي وبن مسعود قال: مضى في السنة ا

ثان يفيدان صراحة بعدم جواز اجتماع المتلاعنين بعد تلاعنهما، فإذا لم تقع الفرقة فهذان الحدي
باللعان وانتظر حتى يفرق الحاكم بينهما كانت هناك فترة اجتمع فيها المتلاعنان وهذا ل يصح، فلم يكن بد من 

ن الفرقة تمت بلعانهما. 
أ
ن تقول ا

أ
 ا

 
 . 4/103زاد المعاد  - (30)
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ي المستند على هذه الروا
أ
 يات بما يلي:ولقد رُد على هذا الرا

بو داوود، -
أ
بدا، رواه ا

أ
 عن سهل بن سعد في المتلاعنين: ل يجتمعان ا

ن النبي  -
أ
بدا، رواه الدارقطني.    )ص(وعن بن عباس: ا

أ
 قال: المتلاعنان إذا تفرقا ل يجتمعان ا
ستاذنا الجليل الشيخ حسن محمود للتوفيق بين هذه الروايات

أ
ن (31)يقول ا

أ
حاديث تفيد ا

أ
: "هذه ال

ن عدم الجتماع ناشئ     )ص(يق الرسول تفر
أ
فاد ذلك ا

أ
بدا، فا

أ
ن المتلاعنين ل يجتمعان ا

أ
حاصل قبل إخباره با

ن ل 
أ
عن تفريق الرسول وليس ناشئا عن حصول الفرقة باللعان ويكون معنى قول علي وقول ابن مسعود ا

 يكون بعضها دال على حكم  يجتمع المتلاعنين على حال التلاعن بعد التفريق، وبذلك تبين النصوص كلها ,ل
حاديث التي تدل على بقاء النكاح بعد اللعان وقبل 

أ
ما يفيده غيرها، وتكون هذه الروايات كلها متفقة مع ال

 تفريق الحاكم. 
ن اللعان شهادات من الزوجين فاشتبهت الشهادة في  

أ
هذا ما يتفق مع ما روي في الك تاب والسنة من ا

مام الحاكم التي ل ت
أ
ثبت حكمها إل عند الحاكم، وبحكمه فلا تثبت الفرقة باللعان بل تثبت بحكم  الحقوق ا

 الحاكم بالتفريق بين المتلاعنين. 
ن ردة الزوجة ل توجب الفرقة حال بل ل بد من انتظار العدة إذا ما مضت   -

أ
والرد على الدليل الثالث: با

فهما وإن كان ل يفترقان إل بعد تفريق  ثلاث حيضات بانت الزوجة ووقعت الفرقة وكذلك الفرقة باللعان
 القاضي.  

 الفرع الثاني: طبيعة اللعان من حيث لزوم الفرقة بين المتلاعنين
جد من تابعه فيه فيما اطلعت عليه، إل ما ذكره بن 

أ
ي ضعيف لم ا

أ
هذا هو ما ذهب إليه عثمان، وهو را

دلة هذا ال
أ
ن بن زيد البصري تابع عثمان في ذلك، وا

أ
ي: حجر، من ا

أ
 را

لفاظ الطلاق ،ل الصريح منها ول الكناية ولو كان ذلك لوقعت به الفرقة متى تم   -
أ
ن اللعان ليس من ا

أ
ا

مام القاضي 
أ
ل يقع إل ا

أ
م كان عند غيره ،ل فرق في الحالين بينهما . نجدهم يقولون ا

أ
مام الحاكم ا

أ
كان ا

أ
سواء ا

مام الحاكم على اللعان ع
أ
ن الثاني ل يقع به فرقة كذلك  .ووجه هذا الدليل قياس اللعان ا

أ
ند غير الحاكم فيما ا

ول . 
أ
ل الفرقة بال

أ
 يجب ا

ن النبي  -
أ
ورده الجمهور من ا

أ
ما ما ا

أ
فرق بين المتلاعنين فالسبب في ذلك ليس اللعان وإنما    )ص(وا

 هو الطلاق الثلاث ،فالتفريق من البينونة بالطلاق ل باللعان .  
يات ذكرناه

 
ي ا

أ
ن رسول الله ويرد على هذا الرا

أ
همها ا

أ
فرق بين المتلاعنين، ومضت السنة في    )ص(ا ا

ن رسول الله 
أ
مية ا

أ
بدا، وفي حديث بن عباس في هلال بن ا

أ
ن يفرق بينهما، ثم ل يجتمعان ا

أ
   )ص( المتلاعنين ا
 فرق بينهما. 

 
ن والسنة،ص - (31)  . 163فقه القرا 
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و طلاقا
أ
 الفرع الثالث: طبيعة اللعان من حيث كونه فسخا ا

ي الفقهاء في الفرقة التي
أ
ن نشير إلى  ذكرنا را

 
م بقضاء القاضي، وال

أ
تتم باللعان وهل تتم بمجرد اللعان ا

و طلاق؟ 
أ
 هذه الفرقة هل هي فسخ ا

ن الفرقة باللعان فسخ  (36) والحنابلة (35)والزيدية (34)والظاهرية (33) والشافعية (32)ذهب مالك -
أ
: إلى ا

بو يوسف والحسن 
أ
حناف ا

أ
يضا من ال

أ
ي ا

أ
ن هذه للنكاح وليست بطلاق، وقال بهذا الرا

أ
بن زياد، وحجتهم ا

 الفرقة تقتضي تحريما مؤبدا فكانت فسخا ك فرقة الرضاع. 
نها فرقة من جانب   -

أ
نها طلاق بائن قياسا على فرقة الغبن لدى الحاكم وا

أ
بو حنيفة فقد ذهب إلى ا

أ
ما ا

أ
ا

 . (37)الرجل فهي طلاق
سباب: ذكر صاحب الروض النظير، وهو من الزيدية حجة المذهب باعتبار الفرقة فسخا 

أ
 لعدة ا

ن اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولم ينو به الزوج الطلاق حتى ل يقع،  -
أ
 ا
ة،  -

أ
 ثم لو كان طلاقا لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرا

 لو كان طلاقا، فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث فيكون رجعيا،  -
مسك، وهنا الفسخ حاصل بحكم الشرع، واستدلوا إن الطلاق بيد الزوج إن شاء طل -

أ
ق وإن شاء ا

نهما يفترقان بغير طلاق. 
أ
يضا بن عباس في المتلاعنين ا

أ
يضا بما رواه ا

أ
 ا
قيت  

أ
بيد في التحريم والتا

أ
 الفرع الرابع: طبيعة اللعان من حيث ال تا

و بتمام اللعان، فهل التحريم بين 
أ
الزوجين يصبح تحريما إذا تمت الفرقة باللعان سواء بحكم الحاكم ا

ن الفرقة بينهما مؤقتة سرعان ما تعود  
أ
م ا
أ
ن يعودا إلى بعضها ولو بعقد جديد؟ ا

أ
مؤبدا بحيث ل يجوز للزوجين ا

قيم عليه الحد؟
أ
 الزوجية إذا رغبا بالعودة فكذب الزوج نفسه وا

ن التحريم باللعان تحريم مؤبد كالتحريم 
أ
يين، فمنهم من قال ا

أ
بالرضاع، ومنهم  انقسم الفقهاء إلى را

نواع الفرقة التي تتم بحكم القضاء. 
أ
نه تحريم مؤقت كسائر ا

أ
 من قال ا

ول   
أ
 قول الجمهور   -ا

ي ثقة  
أ
ن الحياة الزوجية مبنية على المحبة والثقة وا

أ
ن الفرقة باللعان فرقة مؤبدة وذلك ا

أ
الجمهور على ا

مام جماهير الناس ،قال في الر 
أ
بيد يتبادلها زوجان تم اللعان بينهما ا

أ
وض النضير: إن الحكمة تقتضي تا

ن الزوج إن كان صادقا عليها 
أ
بدا ل

أ
التحريم، فإن النظرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه ل تزول ا

 
 . 3/275، الخرشي 2/73بن رشد، بداية المجتهد  -  (32)
 . 2/134المهذب  - (33)
 10/143بن حزم، المحلى ، مرجع سابق  - (34)
 . 2/263التاج المذهب   - (35)
 . 3/103زاد المعاد   - (36)
 . 3/255 فتح القدير - (37)
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ضاف إلى ذلك تهمتها بهذه الفرية  
أ
شهاد وإن كان كاذبا فقد ا

أ
شاع فاحشتها وفضحها على رؤوس ال

أ
فقد ا

 . (38)العظيمة
ن
أ
قال ل سبيل لك عليها. وفي البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن بن    )ص(النبي  ورواية بن عمر ا

ن النبي 
أ
نها حرمت عليه حرمة     )ص(عمر ا

أ
بدا، فهذه النصوص تفيد ا

أ
قال: المتلاعنين إذا تفرقا ل يجتمعان ا

 مؤبدة.
ن 
أ
السنة هي   وقد رد على هذا الدليل قول بن شهاب: مضت سنة المتلاعنين، ليس فيه ما يدل على ا

 فقد تكون وقد ل تكون، إذا وجد الحتمال سقط الستدلل.    )ص(سنة النبي  
نها حرمت عليه، والحرمة  

أ
ما قوله ل سبيل له عليها هو بمثابة إخبار عن الفرقة التي تمت بينهما، إذ ا

أ
وا

نه ل سبيل له عليها ويكون معنى قول
أ
م مؤبدة لم يصدق القول فيها ا

أ
ل سبيل لك    )ص(ه سواء كانت مؤقتة ا

 عليها مالم تتزوجها من جديد وبعقد جديد.
 (44)والمالكية( 43)والظاهرية (42)والحنابلة (41)والزيدية (40)والشافعية (39)وإلى هذا ذهب الجعفرية

بو يوسف وزفر والحسن بن زياد(45)الإباضية
أ
حناف ا

أ
 . (46)، ومن ال

 ولقد كانت حجج الجمهور: 
بدا.    )ص(لاعنين، ففرق رسول الله ما روي عن الزهري في قصة المت

أ
 بينهما وقال ل يجتمعان ا

بدا
أ
 . (47)وعن عمر بن الخطاب يفرق بينهما ول يجتمعان ا

 وقال سعيد بن جبير إن كذّب نفسه ردت إليه مادامت في العدة. 
بدا" الروايات التي    )ص(وعن بن عمر عن النبي 

أ
نه قال: " المتلاعنان إذا تفرقا ل يجتمعان ا

أ
جاء  ا

 
 . 4/192الروض النضير،  - (38)
 . 235، حيث جاء فيها: والتحريم مؤبد ولو كذّب نفسه، المختصر النافع 2/184الروضة البهية،  - (39)
 . 6/198نهاية المحتاج  - (40)
 . 4/196الروض النضير  - (41)
ن الفرقة باللعان فرقة مؤبدة هذا ما جزم به الغزالي  - (42) في الوجيز، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير  المهذب عند الحنابلة اأ

نه ل تحرم إذا كذب نفسه وقد حاول صاحب الإنصاف التوفيق بين المذهب والرواية الثانية فقال:   خرى اأ والفروع. وهناك وراية اأ
ما إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بح 

أ
ن تحمل هذه  الرواية على ما لم يفرق الحاكم بينهما، فا نظر: الإنصاف:  ينبغي اأ ال، )اأ

8/121.) 
 .10/144بن حزم، المحلى،  - (43)
 . 3/275، الخرشي 5/75بن رشد، بداية المجتهد  - (44)
 .9/545شرح النيل  - (45)
نهر،   - (46)

أ
 .1/464مجمع ال

ن ذكر هذه الرواية إشارة إلى قوله4/104زاد المعاد  - (47) ما بن القيم فقد قال في زاد المعاد بعد اأ تلاعنين إذا تفرقا ل  الم ، اأ
قوى من الفرقة الحاصلة   ثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم، فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان اأ بدا، الرواية مطلقة، ول اأ يجتمعان اأ

جاز التكذيب ومن لم يجز، الخلاف حول وقوع الفرقة بتفريق الحاكم.   ن من اأ  الخلاف اأ
أ
ن منشا ي اأ  من تفريق الحاكم، وفي راأ
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بدا. 
أ
ن يفرق بينهما ثم ل يجتمعان ا

أ
 فيها، فمضت سنة المتلاعنين ا

 قول الحنفية   -ثانيا  
ن الفرقة بين الزوجين باللعان توجب حرمة مؤقتة إذا كذب الزوج نفسه بعد 

أ
بو حنيفة ومحمد ا

أ
قال ا

ن يعود إلى زوجته بعقد جديد. 
أ
قيم عليه حد القذف فإن له ا

أ
 اللعان والفرقة وا

 ن التابعين: سعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي وبن جبير. وروي هذا ع
ن: 

أ
 ولقد اعتمد القائلون بالحرمة المؤقتة على ا

ن الكريم ليس فيها ما يشير إلى التحريم المؤبد في اللعان ك قوله تعالى  -
 
يات النكاح في القرا

 
                   : عموما ا

هَاتُكُمْ وَبَنَ  ( مَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّ تِي حُرِّ
َّ
هَاتُكُمُ اللا خْتِ وَاُمَّ ُ

ْ
خَِ وَبَنَاتُ ال

ْ
اتُكُمْ وَخَالتُكُمْ وَبَنَاتُ ال اتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

كُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (فهذه نصوص التحريم ثم ذكر الله تعالى:  (48))اَرْضَعْنَكُمْ 
َ
فَانْكِحُوا  (، وقوله تعالى: (49))وَاُحِلَّ ل

 
َ
سَاءِ مَا طَابَ ل  .(50) )كُمْ مِنَ النِّ

باحه، وليس فيه ما يدل  
أ
فالله تعالى قد بين في ك تابه الحكيم ما حرمه على المسلمين من النساء وما ا

نها محرمة على زوجها. 
أ
ن الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها باللعان ا

أ
 على ا

توجب التحريم المؤبد إن الفرقة باللعان بحكم الحاكم، فكل فرقة كانت من جانب الحاكم ل  -
ن التفريق بسبب العيب ل يمنع الزوجين العودة إلى  

أ
كالتفريق بسبب العيب، ويمكن الرد على هذا الدليل ا

 حياتهما الزوجية إثر تفريقهما مباشرة، بينما ل يجوز ذلك في اللعان، فالقياس مع الفارق. 
راد الز 

أ
نفا حياتهما الزوجية جاز فالقاضي إذا فرق بين الزوجين بسبب العيب مثلا ثم ا

أ
ن يستا

أ
وجان ا

ن يكذب الرجل نفسه ويقيم 
أ
ما التفريق بسبب اللعان فحتى يجوز لهما العودة إلى حياتهما الزوجية، لبد ا

أ
ذلك ا

 الحاكم عليه الحد. 
ن يفرق الحاكم بينهما لوجب   -

أ
ي قبل ا

أ
ن تم اللعان، وقبل وقوع الفرقة، ا

أ
لو كذب الملاعن نفسه بعد ا

نه من القائلين بالتحريم  حد القذف 
أ
يضا مع ا

أ
بو يوسف ا

أ
ي ا

أ
على الرجل ول يفرق القاضي بينهما. وقد قال بهذا الرا

 المؤبد.
نه طالما  

أ
ل يختلف الحكم في الحالين، ل

أ
وعلى هذا فإذا كذب الرجل نفسه بعد تفريق الحاكم فيجب ا

ن 
أ
ن تكذيب الزوج نفسه قبل التفريق كان سببا لزوال اللعان، فيجب ا

أ
يكون كذلك الحكم فيما لو كذب نفسه ا

 بعد التفريق. 

 
ية   - (48)

 
 . 23سورة النساء ال

ية   - (49)
 
 . 24سورة النساء ال

ية   - (50)
 
 . 03سورة النساء ال
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 المبحث الثاني: مقومات اللعان
ركان هي: الملاعن، الملاعنة، سببه، لفظه، كما يشمل شروطا تتضمنها 

أ
ربعة ا

أ
يشتمل اللعان على ا

ركان يلزم توفرها للقول بصحته. 
أ
 هذه ال

ول: الملاعن
أ
 المطلب ال

ن يكون بالغا ع
أ
و فاسقا. ويشترط يشترط في الملاعن ا

أ
و مملوكا عدل ا

أ
الإسلام في الزوج ل في  اقلا حرا ا

 الزوجة.  
نه يصح وكذا القول في الملوك ويصح طلاقه  

أ
شهرهما ا

أ
 وإقراره بالقتل.  وفي لعان الكافر روايتان، ا

ويضيف جعفر بن الحسن الهدلي: ربما هذا موقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وضعيف  
إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل، ول يصح اللعان مع عدم الإشارة المعقولة وعدم النطق  ذلك،

 لم يكشف إل باللعان.  
فاقت صح، وإل كان النسب ثابتا والزوجية باقية، ولو  

أ
ونفي ولد المجنونة لم ينتف إل باللعان ولو ا

نكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت، وإذا ع
أ
و بعضها وجب إنكار رف انقضاء الحمل لختلاف شروط ا

أ
اللتحاق ا

الولد، واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه، ول يجوز إنكار الولد للشبهة، ول للظن ول لمخالفة صفات 
 الولد لصفات الواطئ. 

 المطلب الثاني: الملاعنة
ول وهو الملاعن، نتطرق للركن الثا

أ
ني وهي الملاعنة: ويشترط فيها البلوغ وكمال  بعد التعرض للركن ال

ن تكون متزوجة بعقد دائم، وفي اعتبار المدخول بها خلافا  
أ
العقل وسلامة الحواس كالخرس والصمم مثلا، وا

ي بجواز ذلك وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد، 
أ
ي قبل الدخول، وفيه را

أ
نه ل لعان قبله، ا

أ
لما روي ا

خر بثبوته بنفي الولد دون القذف. ويثبت اللعان بين ال
 
ي ا

أ
 حر و المملوكة، وفيه رواية بالمنع. وهناك را

مة فراشا بالملك(، فهل تصير  
أ
ويصح لعان الحامل لكن ل يقام عليها الحد إل بعد الوضع ) ول تصير ال

نها دنست فراشا ولها ولد، إل بإقراره، لو اعت
أ
شهرهما ا

أ
رف بوطئها ولو نفاه لم  فراشا بالوطء، ففي ذلك روايتان: ا

 يفتقر إلى لعان. 
و المجنونة: 

أ
هلية الزوجة: فهل يصح اللعان للزوجة الصغيرة ا

أ
 بالنسبة ل

و مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ول لعان لذلك. 
أ
و صغيرة ا

أ
 قال الحنفية: إذا كانت كافرة ا

و المجنونة عزر ول لعان بينهم(51)وقال الحنابلة
أ
 ا. : إذا قذف زوجته الصغيرة ا

 عزره القاضي تعزيرا ول يحد. (52) وقال الشافعية
أ
 إذا قذف زوجته الصغيرة و هي ممن ل يوطا

 فيه  (53) وقال المالكية
أ
 فيه فلا حد ول لعان، وإن كانت صغيرة في سن توطا

أ
وإذا كانت صغيرة في سن ل توطا

 
 .9/244الإنصاف، - (51)
 . 3/382مغني المحتاج،  - (52)
 . 3/2723شرح الخرشي،  - (53)
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 فإنه يلاعن وحده.
 المطلب الثالث: سببه   

ركان اللعان
أ
مران: القذف، إنكار الولد.  وهو الركن الثالث من ا

أ
 ويتضمن ا

ول: القذف
أ
 الفرع ال

ل يترتب اللعان به إل على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو رمي  
جنبية تعين الحد ول لعان، وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة ولو كان له بينة فلا لعان ول حد. 

أ
 ال

عمى  و 
أ
كذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا، ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق ال

بالقذف لتعذر المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد، ولو كان للقاضي بينة فعدل عنها إلى اللعان، ولو قذفها  
لولد، ول طلاق للمقذوفة من زوجها بالزنا إضافة إلى قبل النكاح فقد وجب الحد و القذف ول يترتب عليه نفي ا

جنبيا.  
أ
 إن كان القاذف ا

و رمي الرجل البالغ العاقل الحر المسلم بالزنا، ويترتب 
أ
و غيرها بتهمة الزنا، ا

أ
والقذف هو رمي الزوجة ا

و تنازل عن حقه، فإذا لم يتم ذلك لبد من  
أ
و اعتراف من المقذوف ا

أ
ربعة شهود، ا

أ
عليه إما إحضار البينة وهي ا

مْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ   (يق حد القذف على القاذف، وحده ثمانون جلدة تطب
َ
مُحْصَنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
ذِينَ يَرْمُونَ ال

َّ
وَال

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
هُمْ شَهَادَةً اَبَداً وَاُول

َ
دَةً وَل تَقْبَلُوا ل

ْ
ذِينَ تَابُوا  ⊥فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَل

َّ
 ال
َّ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاَصْلَحُوا إِل

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ   . (54) )فَإِنَّ اللََّّ
ية 
 
حكام القذف عموما، وهي مفصلة في ك تب الفقهاء، فقال العلماء: إن لهذه ال

أ
ية تدل على ا

 
فهذه ال

 رضي الله عنها.  مناسبة، وسبب نزولها ما قيل في عائشة
نها نزلت بسبب القذف عامة ل

أ
خر ا

 
ي ا

أ
م الواقعة، وقال بن المنذر: لم نحد  ويرى را

أ
في تلك المناسبة ا

خبار رسول الله 
أ
 خبرا يدل على تصريح القذف.    )ص(في ا

وظاهر ك تاب الله تعالى مستغنى به ودال على القذف الذي به يوجب الحد، والعلماء على ذلك  
هم من الرجال 

أ
نهن ا

أ
ية ذكرت النساء دون الرجال ل

 
ضر للنفوس، الفاحشة ، ورميهن بمجمعون، وال

أ
بشع وا

أ
ا

ية وحصل الإجماع على ذلك.  
 
 وقذف الرجال داخل في حكم ال

شد العقوبات في الشريعة الإسلامية، عقوبة حسية وهي الجلد 
أ
ية عقوبة القاذف وهي ا

 
وضحت ال

أ
وا

هم ، وعقوبتان معنويتان وهما الوصف بالفسق، وعدم قبول شهادت)فاجلدوهم ثمانين جلدة(لقوله تعالى: 
شد على النفس وقعا من العقوبة  

أ
صلحوا من بعد القذف، فالعقوبة المعنوية ا

أ
مدى الحياة، إل الذين تابوا وا

» اجتنبوا السبع الموبقات« قالوا: وما هن يا رسول الله، قال: الشرك بالله،     )ص(رسول الله الحسية. قال 
كل الربا

أ
كل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف   - والسحر وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق ، وا

أ
وا

 المحصنات الغافلات المؤمنات«.  

 
ية:  - (54)

 
 . 05-04سورة النور ال
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نكار الولد  الفرع الثاني: اإ
و نفي 

أ
ول وهو القذف، هناك سبب ثاني متمثل في إنكار الولد ا

أ
الولد، ول  بعد التحدث عن السبب ال

شهر فصاعدا من حين وطئه
أ
قصى مدة  يثبت اللعان لإنكار الولد حتى تضعه لستة ا

أ
ا، ما لم يتجاوز حملها ا

 الحمل، وتكون موطوءة بالعقد الدائم. 
شهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان. 

أ
قل من ستة ا

أ
 ولو ولدته تاما ل

ما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ول يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا.      
أ
 ا

ولدت لم يلحق به ولو كان له عشر سنوات، فما زاد لحق بها لما كان البلوغ  وإذا كان الوطء من صبى ف
و  
أ
نكر الولد لم يلاعن يجور اللعان حتى يبلغ ويرشد ويفكر، ولو مات قبل البلوغ ا

أ
في حقه، ولو كان نادرا، وإذا ا

لحق به، وورثته الزوجة والولد.  
أ
 بعده ولم يذكره ا

لحق به ل
أ
 الزوج دبرا، فحملت ا

أ
المني، ول يلحق ولد الخصي والمجبوب، ول  إمكان استرسال ولو وطا

حدهما إل باللعان تنزيلا ل على سبيل الحتمال، وإن بعد. 
أ
 ينتفي ولد ا

عذار، لم يكن له إنكاره بعد ذلك،  
أ
وإن كان الزوج حاضرا وقت الولدة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع ال

ن يؤخره بما جرت العادة به، كالسع
أ
 ي إلى الحاكم. إلى ا

ن يكون التوقف للتردد بين 
أ
مسك على نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع لحتمال ا

أ
ولو ا

ن يبشر به،  
أ
و ضمنا لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل ا

أ
قر واعترف بالولد صريحا ا

أ
و ريحا، ومن ا

أ
ن يكون حملا ا

أ
ا

ن يقال له مثلا: بارك الله لك 
أ
ما لو  فيجيب بما يتضمن الرضا، كا

أ
و إن شاء الله، ا

أ
مين، ا

 
في مولودك فيقول: ا

حسن الله إليك،لم يكن إقرارا. 
أ
و ا
أ
 قال مجيبا: بارك الله فيك، ا

قامت البينة لعنها  
أ
نها حامل منه فإن ا

أ
نكر الدخول فادعته الزوجة، وادعت ا

أ
وإذا طلق الرجل وا

 وحرمت عليه، كان عليه المهر.  
ر ول لعان، وعليها منه سوط، وقيل ل يثبت اللعان ما لم يثبت وإن لم تقم البينة كان عليه نصف المه 

نكر ولدا يلزمه الإقرار به. 
أ
نه لم يقذف، ول ا

أ
 الدخول، ول يتوجب عليه الحد ل

قام البينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إل باللعان، ولو طلقها طلاقا بائنا 
أ
ته ونفى الولد وا

أ
ولو قذف امرا

تت بولد يلحق به في ال
أ
 ظاهر ولم ينتف إل باللعان.  فا

شهر فما
أ
شهر من الدخول الثاني ولتسعة ا

أ
تت بولد لدون ستة ا

أ
للفراق  دون  ولو تزوجت المطلقة فا

مد يلحق به، كما يشترط  
أ
ها ل

أ
نه لم يطا

أ
ن يثبت ا

أ
ول، لم ينتف عنه إل باللعان، ويشترط في نفي الحمل ا

أ
ال

يضا الستبراء بحيضة واحدة. 
أ
 ا

خر
 
ي ا

أ
يتم الستبراء بثلاث حيضات خلافا للشافعي وابن حنبل في هذا الشرط. كما يشترط   وهناك را

بي حنيفة. فقال 
أ
الشافعي: يلاعن إذا سكت نفيه قبل وضعه، فإذا سكت حتى وضعته حد، ولم يلاعن خلافا ل

راء الفقهاء. 
 
 لعذر، فإن قذفها من غير رؤية، ول نفي حمل لم يلاعن في المشهور من ا
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 لرابع: صيغة اللعانالمطلب ا
و  
أ
ركان اللعان، ويتمثل في صيغة ا

أ
ركان الثلاثة سالفة الذكر نتطرق للركن الرابع من ا

أ
بعد التعرض للا

و كيفية اللعان. 
أ
 لفظ ا

ن الكريم، وقضى بذلك رسول الله 
 
نها وردت في القرا

أ
ل خلاف يذكر بين الفقهاء حول صيغة اللعان، ل

 بين المتلاعنين.    )ص(
نه لمن الصادقين فيما رماها   -        

أ
ربع شهادات بالله ا

أ
ن يشهد الزوج ا

أ
حناف والحنابلة والإمامية: اللعان ا

أ
قال ال

و نفي الولد.
أ
ن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من زنا ا

أ
و نفي الولد، والخامسة ا

أ
 به من الزنا ا

نه لمن الكاذبين
أ
ربع شهادات بالله ا

أ
و نفي الولد، وهذا ما جاء وتشهد الزوجة ا

أ
، فيما رماها به من زنا ا

نه لمن 
أ
ن يقول ا

أ
نه ل بد ا

أ
بي حنيفة: ا

أ
حناف، وجاء في النوادر عن الحسن عن ا

أ
في طاهر الرواية عند ال

نه إذا ذكر بلفظ 
أ
نت من الكاذبين فيما رميتني به من الزنا،ل

أ
الصادقين فيما رماها به من الزنا، وهي تقول: ا

 رميتها ممكن فيه شبها واحتمال. الغائبة مثل 
ني  -

أ
شهد بالله ا

أ
ربع شهادات بالله  يقول في كل شهادة منها: ا

أ
ن يحلف الزوج ا

أ
وقال مالك: اللعان ا

ربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ثم قي الخامسة  
أ
ن هذا الحمل ليس مني، ثم تشهد الزوجة ا

أ
و ا
أ
يتها تزني ا

أ
را

ن غضب الله عليها إن كان من الصا
أ
 دقين. تقول: ا

حاديث التي ذكرت، ل يوجد ما يشترط  
أ
وما ذهب إليه مالك بخلاف ظاهر الك تاب والسنة ففي القران ال

ما الشافعية فيشترطون ذكر اسم الزوجة في اللعان. 
أ
ها تزني. ا

 
نه را

أ
ن يقول ا

أ
نه يشترط ا

أ
 إلى ا

نه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته 
أ
ربع ا

أ
ن يشهد بالله ا

أ
فلانة بنت فلان،  قال الشافعي: اللعان ا

ن تبوء بلعنة الله  
أ
خاف إن لم تكن صدقت ا

أ
ويشير إليها إن كانت حاضرة، ثم الإمام ويذكره بالله ويقول: إني ا

ن قولك على لعنة الله إن كانت من الكاذبين كموجبة لعنة  
أ
مره بوضع يده على فيه ويقول: ا

أ
ن يمضي ا

أ
راد ا

أ
فإن ا

ن الإشارة إلى زوجته تغني عن ذكر اسمها الله إن كنت من الكاذبين وكذلك ل ضرورة إ
أ
لى ذكر اسم الزوجة ل

بيها.
أ
 واسم ا

ول: صيغة اللعان عند الحنفية  
أ
 الفرع ال

شهد 
أ
ربع مرات ويقول في كل مرة ا

أ
مره فيشهد ا

أ
ن يبتدئ القاضي بالزوج. ثانيا: ويا

أ
ول ا

أ
جاء في الهداية: "ا

نني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يق
أ
ول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما  بالله ا

نه لمن  
أ
شهد بالله ا

أ
ربع مرات تقول في كل مرة ا

أ
ة ا
أ
رماها به من الزنا ويشير إليها في جميع ذلك. ثالثا: تشهد المرا

ن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني 
أ
به،  الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة ا

جل نفي الولد فقال 
أ
ما إذا كان اللعان من ا

أ
بي  وهذا في حالة عدم وجود ولد، وا

أ
بو بكر الجصاص وغيره عن ا

أ
ا

ني لمن الصادقين فيما رميتك به من   -رحمه الله  -الحسن الكرخي 
أ
شهد بالله ا

أ
ن يقول: ا

أ
مر الزوج ا

أ
إن الحاكم يا

ربع مرات ثم يقول في الخامسة
أ
لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك   نفي ولدك، هذا فيقول ذلك ا

نك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدي  
أ
شهد بالله ا

أ
مرها القاضي فتقول: ا

أ
به من نفي ولدك هذا، ثم يا
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ن غضب الله علي إن كنت من الصادقين فيما رميتني به  
أ
ربع مرات ثم تقول في الخامسة وا

أ
هذا، فتقول ذلك ا
  (55)من نفي ولدي هذا.

 الفرع الثاني: صيغة اللعان عند المالكية 
يت  -رحمه الله  -قال القرطبي 

أ
يتها تزني ورا

أ
شهد بالله لرا

أ
الزاني كالمرود في  يقول الحاكم للملاعن: قل ا

المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي. وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. قال يردد ما شاء من هذين 
ربع مرا

أ
و عن شيء منها حد، ثم يقول في الخامسة: علي لعنت الله إن  اللفظين ا

أ
يمان ا

أ
ت، فإن نكث عن هذه ال

و قال: إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها. كنت من الكاذبين.  
أ
 ا

تها بعد 
أ
تها وما وطا

أ
شهد بالله لقد اسبرا

أ
وما هذا الحمل مني، ويشير إليه فيحلف   -وإذا نفى حملا قال: ا

ربع مرات ويقول في كل
أ
يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة: »علي لعنة  ا

يتها تزني وإني لمن الصادقين
أ
شهد بالله لقد را

أ
ربعا: ا

أ
فإذا فرغ   (56)الله إن كنت من الكاذبين«.و إن شاء فيقول ا

شه
أ
يمان تقول فيها ا

أ
ربعة ا

أ
ة  بعده فحلفت بالله ا

أ
نه لمن د بالله إنه لكاذبالرجل من اللعانة، قامت المرا

أ
و ا
أ
، ا

وإذا كانت حاملا قالت: وإن حملي هذا منه، ثم تقول في الخامسة: وعلي   -الكاذبين فيما ادعاه علي وذكر عني 
و إن كان من الصادقين في قوله ذلك

أ
 . (57) غضب الله إن كان صادقا ا

ربح شهادات بالله ما زنيت -رحمه الله  -قال خليل 
أ
ن   (58)ثم تشهد هي ا

أ
وإنه لمن الكاذبين وتخمس با

 غضب الله عليه إن كان من الصادقين. 
 الفرع الثالث: صيغة اللعان عند الشافعية  

شهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي  قال 
أ
ن يقول الإمام للزوج قل ا

أ
الشافعي: اللعان ا

كمل  فلانة بنت فلان ويشر إليها إن كانت حاضرة من الزنا، ثم يعود فيق
أ
ربع مرات فإذا ا

أ
ولها حتى يكمل ذلك ا

مر من 
أ
ن يمضي ا

أ
ه يريد ا

 
ن تبوء بلعنة الله، فإن را

أ
خاف إن لم تكن صدقت ا

أ
وقفه الإمام وذكّره بالله، إني ا

أ
ربعا ا

أ
ا

بى تركه،  
أ
يضع يده على فيه ويقول إن قولك: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة إن كنت كاذبا فان ا

حد وقال: وقل علي ل
أ
عنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا، قال الشافعي: فإن قذفها با

شهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا  
أ
ك ثر، قال مع كل شهادة ا

أ
و ا
أ
و اثنين ا

أ
يسميه بعينه واحد ا

و بفلان وفلان وفلان، وقال عند الإلتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذب
أ
ين فيما رميتها به من الزنا بفلان ا

ني لمن الصادقين  
أ
شهد بالله ا

أ
و بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة ا

أ
و فلان، وإن كان معها ولد فنفاه ا

أ
فلان ا

ن هذا الحمل إن كان بها 
أ
ن هذا الولد ولد زنا وما هو مني، وإن كان حملا قال: وا

أ
فيما رميتها به من الزنا وا

ا ما هو مني، وقال في الإلتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها من الزنا،  حمل، حمل من الزن

 
ن للجصاص  - (55) حكام القرا   . 3/289اأ
ن   - (56) حكام القرا 

أ
 . 12/192الجامع ل

سهل المدارك شرح إرشاد السالك  - (57)
 .175-2/174اأ

ن   - (58) حكام القرا 
أ
 . 12/196الجامع ل
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ن هذا الولد ولد زنا ما هو مني، فإذا قال هذا فقد فرغ من الإلتعان. 
أ
 وا

ن زوجي فلان وتشير إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين  
أ
شهد بالله ا

أ
ة فتقول: ا

أ
ة: قال: ثم تقوم المرا

أ
المرا

وقفها الإمام وذكرها بالله  فيما رم
أ
ربع مرات، فإذا فرغت من الرابعة ا

أ
اني به من الزنا، ثم تعود إليه إن كان ذلك ا

ن تبوئي بغضب من الله 
أ
ها تمضي، قال لها   تعالى، وقال لها احذر ا

 
يمانك، فإن را

أ
إن لم تكوني صادقة في ا

 .(59) نا، فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعانقولي: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الز 
 الفرع الرابع: صيغة اللعان عند الحنابلة

شهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
أ
 الزوج فيقول ا

أ
ن يبدا

أ
قال في الشرح الكبير: وصفة اللعان ا

تي هذه من الزنا ويشير إليها، ول يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسمية ونسب، وإن 
أ
لم تكن حاضرة امرا

ن لعنة الله  
أ
ربع مرات، ثم يقول في الخامسة ا

أ
سماها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها، حتى يكمل ذلك ا

أ
ا

ن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما  
أ
شهد بالله ا

أ
علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ثم تقول هي: ا

ربع مرات، تقول في   رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرا،
أ
كملت ا

أ
سمته ونسبته، فإذا ا

أ
وإن كان غائبا ا

ن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا
أ
 .(60) الخامسة: وا

 الفرع الخامس: المكان والوقت الذي يتم فيه اللعان
ن بن عباس وبن ع

أ
ن يكون اللعان بحضور جماعة، ل

أ
مر، قال صاحب المهذب وغيره: والمستحب ا

على حداثة سنهم، والصبيان ل يحضرون     )ص( وسهل بن سعد رضي الله عنهم، حضروا اللعان بحضرة النبي 
ن اللعان بني على  

أ
نه قد حضر   جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان ول

أ
المجالس إل تابعين للرجال، فدل على ا

بلغ في الردع والمستحب
أ
ن اللعان سبب للحد، ول   التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة ا

أ
ربعة ل

أ
ن يكونوا ا

أ
ا

ن يحضر ذلك العدد ولقوله تعالى: 
أ
ربعة شهود، ويستحب ا

أ
لاةِ   (يثبت الحد إل با تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

 .(61) )فَيُقْسِمَانِ بِاللََّّ 

ن النبي 
أ
بو هريرة رضي الله عنه ا

أ
ل ينظر إليهم ولهم  قال: »ثلاثة ل يكلمهم الله يوم القيامة و ويرى ا

عطى بسلعته 
أ
ليم، رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد ا

أ
عذاب ا

عطى وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء فإن الله 
أ
ك ثر مما ا

أ
منعك فضلي كما منعت فضل ماء لم  ا

أ
يقول: اليوم ا

 .  (62)تعمله يداك«
 
 

 
م،  - (59)

أ
يضا في المهذب 280-279/ 5الشافعي، ال  .2/91، وكذلك في الوجيز 2/127. وورد اأ

 .9/5الشرح الكبير بذيل المغني  - (60)
ية  - (61)

 
 . 106سورة المائدة ال

 . 3/033فيض القدير للمناوي   - (62)
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ن يتلاعنا من قيام ل
أ
رسل  ويستحب ا

أ
مية فا

أ
ما روي عن بن عباس رضي الله عنه في حديث هلال بن ا

 .(63)إليهما فجاءاه، فقال هلال فشهد، ثم قامت فشهدت
ما المكان:  

أ
ن لم يكن طلب حلف يوم الجمعة، وا

أ
خير إلى وقت العصر وا

أ
ما الزمان: فبالتا

أ
وقال الغزالي ا

شرف مواضيع البلد وهو مقصورة الجامع، وفي مكة عند المقام
أ
وفي المدينة بين المنبر والمدفن) الروضة  فا

 .(64) الشريفة( وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي حق الذمي الكنيسة، والبيعة لليهودي
 

 خاتمة
ن الكريم والسنة 

 
ن اللعان طريق من طرق الفرقة بين الزوجين، وهو ثابت بالقرا

أ
نستنتج مما سبق ا

ربع شها
أ
ن يحلف الزوج ا

أ
يتها تزني  النبوية الشريفة، وهو ا

أ
ني را

أ
شهد بالله ا

أ
دات بالله يقول في كل واحدة منها: "ا

ربع شهادات بنقيض ما شهد هو به، ثم قي الخامسة تقول:  
أ
ن هذا الحمل ليس مني"، ثم تشهد الزوجة ا

أ
و ا
أ
ا

ن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". 
أ
 "ا

ن تعود ح
أ
نه ليس من السهل ا

أ
ياة زوجية يملؤها الصفاء  واللعان يفرق في الحال بين الزوجين، ل

سرة إلى جحيم ل يطاق. 
أ
ن عكر صفوها تهم باطلة وادعاءات كاذبة تحيل نعيم ال

أ
 والمودة بعد ا

 ك  ما يؤدي إلى نفي نسب الولد عن الزوج الملاعن. 
 

 
 . 2/126المهذب للشيرازي   - (63)
 . 2/91الوجيز  - (64)
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المركز القانوني لمصفي الشركات التجارية في القانون 
 العراقي

The legal status of the liquidators of commercial companies in Iraqi law 

 

.م. د. حاتم غائب سعيد    ( )أ 
 

   15/01/2020تاريخ نشر ألمقال:                         2019/ 11/ 28تاريخ قبول ألمقال:                   2019/ 08/ 07تاريخ إرسال ألمقال:

 
يتم تحديد ألمركز ألقانوني للمصفي في ألشركات ألتجارية من خلال ألدور ألذي يقوم به ألمصفي إثناء ملخص : 
مهامه باعتباره وكيلًا قانونياً عن ألشركة )تحت ألتصفية( وليس وكيلًا عن ألشركاء،  فهو وكيل عن  مباشرة  

عمال ألتي يجريها ما دأمت في حدود صلاحياته،  وأتخاذ ألشخص ألمعنوي،  وت
 
لتزم ألشركة بكافة تصرفاته وأل

ن يوفي  
 
ألإجرأءأت ألقانونية لستيفاء حقوق ألشركة لدى ألغير ومطالبة ألشركاء بتقديم ما تبقى من ألحصص. وأ

موأل ألشركة ألمنقولة وألعقارية في
 
إي طريقة يتم ألتفاق عليها،  ما في ذمة ألشركة من ديون للغير. وله بيع أ

موأل ألشركة ومصالحها و.
 
خر  .إقامة ألإجرأءأت ألقضائية ألمتعلقة با

 
ي شخص أ

 
و أ
 
و خبير أ

 
ي محام أ

 
وتعيين أ

لمساعدته في ألقيام بوأجباته فـي تصـفية ألشركة. ودعوة ألدأئنين وألمدينين إلى أجتماعات عامة للتحقق من  
 مطالبهم وسماع أقترأحاتهم

 . ألمصفي، ألتصفية ، ألمركز ألقانوني، ألشركات ألتجارية، ألوأجبات : ت المفتاحيةالكلما
Abstract 
The legal position of the clearer person in the comercial firms is determined 

through the role done by the him when starting his tasks as a legal deputy for 

the firm (under clearing) not as a deputy for the parteners and he is a deputy for 

the morale person. The firm is obliged to do all his manners and works done by 

him since they are within his authorizations and doing the legal measures to 

fulfill the full rights of the others and requesting the partners to submit what left 

 

(  ) "ستاذ محاضر "ب   hatemsaid507@yahoo.com  -ألعرأق  –جامعة  ألفلوجة  –كلية ألقانون -أ 
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from shares, to pay the debts incurred on the firm, having the right to sell the 

trabsferrable and real estate property of the firm in any way they agree on and 

doing the judicial procedures concerning the firm property and its interests. 

Then, any lawyer, expert or any other person is appointed to help him to achieve 

his duties for clearing the firm by inviting the indebtors and debtors into general 

meetings in order to find out their requirements and discussing their suggestions 

 مقدمة

ول
أ
همية الموضوع   -ا

أ
 ا

صل       
 
نأل

 
و في أتفاق لحق  أ

 
تعيين ألمصفي وعزله هو من عمل ألشركاء،  فلهم أن يضْمنوأ عقد ألشركة أ

حكامه وتتم ألتصفية  
 
عمال أ

 
و عزله،  ومتى ما وجد مثل هذأ ألتفاق يجب أ

 
ألطريقة ألتي يتم بها تعيين ألمصفي أ

و عزله ولم   بالكيفية ألتي تم ألتفاق عليها
 
سيس كيفية تعيين ألمصفي أ

 
بين ألشركاء،  وإذأ لم يتضمن عقد ألتا

سباب مقبولة،  ولدأئني 
 
حد ألشركاء ول

 
يتفق ألشركاء لحقا على ذلك فان ألمحكمة تتولى تعيينه بناء على طلب أ

ي بتعيين  ألشركة حق طلب تعيين ألمصفي حفاظاً على حقوقهم ومنعا لتعسف ألشركاء،  وللمحكمة أن تقض
سيس على طريقة تعيين  

 
ألمصفي إذأ تم تصفية ألشركة لبطلانها حتى لو كان ألشركاء قد أتفقوأ في عقد ألتا

و يتعدد ألمصفون ويتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي تم 
 
ألمصفي،  ويمكن أن يقوم بالتصفية شخص وأحد أ

ي من ألشركاء 
 
نبها ألتعيين،  ولكن ل يمنع أ

 
كمة عزل ألمصفي متى ما تقدم بالمسوغ وألمبرر يطلب من ألمح أ

ألقانوني لذلك،  حتى لو كان تم تعيين ألمصفي من قبل ألمحكمة،  وإذأ قضت ألمحكمة بعزل ألمصفي وجب  
خر بدل منه،  وذلك إذأ تعذر تعيينه من قبل ألشركاء،  وتتحدد سلطات ألمصفي ومهامه من 

 
تعيين مصفٍ أ

و من قبل ألمح
 
كمة إذأ كان ألتعيين من قبلها،  وإذأ لم تحدد مهام ألمصفي يجب أن تكون غاية  قبل ألشركاء أ

ثار ألتي خلفتها ألشركة في ألوأقع ألقانوني باستيفاء حقوقها وسدأد ديونها وتحديد صافي 
 
ألمصفي إنهاء أل

 موجودأت ألشركة تمهيدأ لقسمتها على ألشركاء. 

هداف البحث-ثانيا  
أ
 ا

هدأفقيق تح إلىيهدف ألبحث      
 
تية:   أل

 
 أل

 توضيح ألقوأعد ألقانونية ألوأجب إتباعها في حال تعيين وعزل ألمصفي في ألشركات ألتجارية.  -1

 بيان ألإعمال ألتي تقع على عاتق ألمصفي،  وألإعمال ألتي يُمنع من ألقيام بها إثناء ألتصفية. -2

موأل -3
 
ألشركات، وحقوق ألغير حتى تنتهي  إجرأءأت  معرفة ألدور ألذي يقوم به ألمصفي في ألمحافظة على أ

 .ألتصفية
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شكالية البحث  -ثالثا    اإ

تية:      
 
 تكمن إشكالية ألبحث في ألإجابة على ألتساؤلت أل

 ما هي ألقوأعد ألقانونية ألتي يمكن أللجوء إليها إثناء ألتصفية؟ -1

كان شخصاً طبيعياً )مصف وأ-2
 
و معنوياً؟ما هو ألمركز ألقانوني للمصفي سوأء أ

 
و عدة مصفين(أ

 
 حد أ

 ما هو دور ألقضاء في تعيين ألمصفي وعزله؟ -3

 منهجية البحث   -رابعا  

عن ألتساؤلت ألمطروحة فقد أعتمدت ألمنهج ألتحليلي   وألإجابةلغرض ألوصول إلى ألهدف من هذأ ألبحث     
ألصلة ألمباشرة بالموضوع  وألرسائل ألمقارن، من خلال ألستعانة بالمؤلفات ألقانونية ، وبعض ألقوأنين ذأت 

ينا بها.  ألعلمية
 
 مع بيان رأ

 خطة البحث -خامسا  

تي:       
 
 لغرض ألإحاطة بكافة جوأنب ألموضوع ألقانونية تم تقسيم ألبحث إلى قسمين كما يا

ول: التعريف بالمصفي  ❖
أ
نواعالقسم ال

أ
 التصفية حسب القانون العراقي.  وا

عمال الممنوع القيام بها في القانون العراقي. القسم الثاني: واجبات المصفي  ❖
أ
 القانونية وال
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نواع التصفية.  القسم
أ
ول: التعريف بالمصفي وا

أ
 ال

سباببمجرد وجود سبب من       
 
أنقضاء ألشركة تنتهي سلطة وصلاحية ألهيئة ألعامة وألمدير ألمفوض   أ

جور حيات للشركة،  ويتولى تمثيل ألشركة شخص يسمى ألمصفي يمنح صلا
 
محددة عند تعيينه لغرض تسيير   وأ

وألتصفية سوأء كانت تصفية أختيارية  إجرأءأت
 
تناولهبالموضوع سوف  ألإحاطة ،  ولغرض إجبارية أ

 
تي:   أ

 
 بما يا

ول
أ
 : التعريف بالمصفي والتصفية.ا

بذمة ألشركة تجاه  ألقانونية كافة لتسديد ما ألإجرأءأتحصر موجودأت ألشركة وأستيفاء حقوقها وأتخاذ  إن     
ولوياتألغير من 
 
عمال أ

 
  أل

 
تناولبالموضوع سوف  ألإحاطة. ولغرض (1) ألمصفي إليهاألتي يلجا

 
تعريف ألمصفي   أ

تية:  
 
 وألتصفية بالنقاط أل

مور تصفية ألشركة: المصفي-1
 
شخاص ألذي يعهد إليهم تولي أ

 
و أل

 
. ويقوم بعمله لحساب ( 2) هو ألشخص أ

و ألدأئنين،  ولذلك يكون للمصفي وحده ألحق في  ألشركة بصفته وكيل عنه
 
ا وليس بصفة وكيل عن ألشركاء أ

جرأً على ألعمل  
 
موأل ألشركة، ويتقاضى أ

 
توجيه ألمطالبة لمديني ألشركة ويدفع لدأئني ألشركة حقوقهم من أ

ن ومن ألممكن  ألذي يقوم به
 
و غر أ

 
كـثر من بين ألشركاء أ

 
و أ

 
يبا عن  يكون ألمصفي شخصا طبيعياً وأحدأ أ

ن تعهد ألهيئة ألعامة في ألشركة بالتصفية إلى شركة مختصة ،  –ألشركة.وقد يكون ألمصفي شخصاً معنوياً 
 
كا

 إلى هذأ ألإجرأء عندما تتطلب إعمال ألتصفية خبرة فنية وحسابية معينة
 
 .(3)ويلجا

 
وصاف محددة لمن يتم تعيينه مصفياً في حالة(1 جنبيا   ( ل توجد أ  عدم ذكر شروط معينة في ألقانون أو ألتفاق،  وممكن تعينه أ 

عضاء مجلس ألإدأرة  و أحد أ  ي ليس ألمدير ألمفوض أ  وعن ألشركة أ  أحد ألشركاء،  كون مهام ألمصفي تنحسر في تدقيق سجلات  أ 
عمال ألتي لحقت بالشركة من   وحسابات ووثائق ألشركة وحصر ديونها وحقوقها،  وهو ألذي يحمل ألشركاء ألمسؤولية عن تلك

 
أل

جرأئهم وأتخاذ ألإجرأء أللازم أذأ كان فعلهم يشكل جرماً. وللمزيد أنظر عزيز ألعكيلي،  ألشركات ألتجارية في ألقانون ألتجاري  
ردني

 
 .  374،  ص1997،  عمان،   4، جأل
ى أنه " يقوم بالتصفية عند ألقتضاء جميع  . وألتي نصت عل 1948لسنة  131( من ألقانون ألمدني ألمصري رقم 534ألمادة) )2(

و ألشركاء  و أحد ألمصفين  أ  كـثر أ  ،  يتم تعيينهم من أغلب ألشركاء،  وإذأ لم يتفق ألشركاء على تعيين ألمصفي تولى ألقاضي تعيينه  أ 
 بناء على طلب أحدهم،  وفي ألحالت ألتي تكون فيها ألشركة باطلة تعين ألمحكمة ألمصفي".

شخاص-محرز،  ألوجيز في ألشركات ألتجارية ( أحمد محمد3)
 
موأل-ألتوصية ألبسيطة-ألمحاصة -ألتضامن-شركات أل

 
-شركات أل

سهم-ذأت ألمسؤولية ألمحدودة
 
 . 213، ص2003ألمساهمة، ألقاهرة،  -ألتوصية بال



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   54  - 37ص:                    ه  1441  جمادى ال

 

.م. د. حاتم غائب سعيد
أ
 " ي القانون العراقيالمركز القانوني لمصفي الشركات التجارية ف، مقال بعنوان: " ا

 

 

41 

عمال ألقانونية ألمتتابعة ألتي تؤدي  ألإجرأءأت هي حزمة التصفية: -2
 
إلى إنهاء ألوجود ألقانوني  أو مجموع أل

وتوقف نشاط ألشركة وأستيفاء حقوقها وحصر موجودأتها وسدأد ديونها، ووضعها بيد ألشركاء لقسمتها فيما  
موأل بين (4) بينهم كل حسب نصيبه

 
خر تسوية ألمرأكز ألقانونية للشركة بهدف تقسيم ما تبقى من أل

 
و بمعنى أ

 
، أ

إلى ألطريقة ألتي تتم فيها ألتصفية،  وإذأ خلا ألعقد من سبل ألتصفية فيتم   ألشركاء، وغالباً ما ينص عقد ألشركة
بقصد (6) ، وألمشرع ينظر إلى ألتصفية باعتبارها عملية ضرورية ولزمة لنقضاء ألشركة(5)أللجوء إلى ألقضاء

سباب ألنقضاء
 
 .(7) تمكين ألمتعاملين من أستيفاء حقوقهم مهما كانت أ

رى بان ألمركز ألقان
 
وني للمصفي يتضح من كونه وكيلا عن ألشركة وليس وكيلا عن ألشركاء في حدود وأ

ألختصاصات وألصلاحيات ألممنوحة له خلال مدة ألتصفية، وبالتالي فان ألإعمال ألتي يقوم بها تعتبر ملزمة  
للازمة لتحيد  للشركة ونافذة بحقها طالما لم يتجاوز ألصلاحيات ألممنوحة له،  وألتصفية هي كافة ألعمليات أ 

موألها ألذي يوزع على ألشركاء بطريق ألقسمة بعد أستيفاء ألحقوق وسدأد ألديون وبيع مال ألشركة 
 
صافي أ

و عقارأً. 
 
 منقولً أ

: سبل تعيين المصفي وعزله  ومركزه القانوني في القانون العراقي.  ثانيا 

خر يسمى  متى ما أنقضت ألشركة ودخلت مرحلة ألتصفية أنتهت سلطة مدير       
 
ها وحل بدل عنه شخص أ

ألمصفي، توكل إليه مهمة إجرأء ألعمليات أللازمة لتصفية ألشركة ، ويكون هو صاحب ألصفة ألوحيدة في  
تي:  

 
كـثر وعزله وكما يا

 
و أ
 
صل إن تتولى ألهيئة ألعامة للشركة تعيين مصف أ

 
 تمثيلها،  وأل

  ألإجرأءأتيتم تعيين ألمصفي وفق : تعيين المصفي  -1
 
 تية:  أل

 
 
لم يتضمن قانون ألشركات ألعرأقي ألمعدل نصاً خاصاً بتعيين ألمصفي، وفوض ألهيئة ألعامة بذلك وتحديد -أ

و على عمل غير  .و(8) أختصاصه
 
سباب تصفية ألشركة لم تنطوي على ألغش أ

 
في حالة تحقق ألمسجل من إن أ

 
 . 147ص2001فايز نعيم رضوأن،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة،  (4)
شخاص-كمال طه،  ألشركات ألتجارية،  ألإحكام ألعامة في ألشركات مصطفى  (5)

 
موأل-شركات أل

 
نوأع خاصة من  -شركات أل أ 

 . 128، ص2008،  ألإسكندرية،  1ألشركات،  دأر ألوفاء للطباعة وألنشر، ط
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 158/1ألمادة)  )6)
 . 134، ص 2007،  بغدأد، 1ألموجز في ألشركات ألتجارية،  ألمكـتبة ألقانونية، ط  ( فاروق إبرأهيم جاسم،7)
ألصادر عن سلطة   -1997لعام  21( من قانون تعديل قانون ألشركات رقم 124( ألتي تعدلها بموجب ألمادة )159ألمادة) (8)

تي: يكو2004صادر بتاريخ  64ألئـتلاف ألمؤقتة،  رقم 
 
صبحت على ألشكل أل ن قرأر تصفية ألشركة مسبباً،  ويرسل ألقرأر  ،  وأ 

سبابه إلى ألمسجل خلال  و ألمدأولة مع ألجمعية   14وأ  ربعة عشر يوماً من تبني ألقرأر،  وللمسجل حق طلب معلومات إضافية أ  أ 
سباب ألتصفية  .ألعمومية للشركة بغية ألتحقق من أ 
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يام من 10قانوني،  يصدر قرأر ألشركة بالتصفية ويعين ألمصفي خلال 
 
سباب ألتصفية،  ويبلغ ألمسجل  أ

 
ثبوت أ

 ألشركة تلك ألمعلومات،  وتتولى ألشركة عندئذ نشر هذه ألمعلومات في ألنشرة وفي صحيفة يومية وأحدة

ولهم ألحرية ألمطلقة في ألتعيين،  ، (10) في حالة ألتصفية ألختياريةيتم تعيين ألمصفي من قبل ألشركاء و.(9)
و باتفاق لحق طريقة وشروط تعيين ألمصفي ولهم  فبإمكانهم إن يضُمنوأ عقد أل

 
شركة كيفية تعيين ألمصفي، أ

جنبياً عليهم، فإذأ وجدت 
 
و أ
 
و إلى بعض ألشركاء أ

 
إن يقرروأ إن يعهدوأ  بالتصفية إلى ألقائمين على إدأرة ألشركة أ

صفي ألمدير ألمفوض  هذه ألشروط في ألعقد أوجب ألقانون عليهم أحترأمها وتطبيقها دون غيرها.وقد يكون ألم
ولية لعملية  (11)نفسه

 
مور ألشركة وبإمكانه أتخاذ كافة ألإجرأءأت أل

 
، كون ألمدير ألمفوض يعتبر مطلعاً على أ

،  وعالج (12) ألتصفية ومن جملتها قبول طلبات ألغير تمهيدأً لتسويتها من قبل ألمصفي ألذي يتم تعيينه لحقاً 
ألختصاصات ألعائدة لهم وبسلطة مفوضي ألمرأقبة وألجمعية   ألمشرع ألمصري تعين ألمصفي وتحديد بعض

 .( 13) ألعامة بالشركة ألفعلية

سباب ألمؤدية إلى أنقضاء ألشركة،   -ب
 
إذأ لم تعين ألشركة ألعامة ألمصفي على ألرغم من تحقق سبب من أل

ه بقرأر ألتصفية،  ( يوم من تاريخ تبليغ30فان قانون ألشركات منح ألمسجل صلاحية تعيين ألمصفي خلال) 
يستوجب ألإسرأع في تعيينه بقصد ألحفاظ على   وذلك في حالة ترأخي ألهيئة ألعامة في تعيينه لمدة طويلة

 .(14) حقوق دأئني ألشركة

جنبياً للقيام بالتصفية في حالة ألتصفية   -ج
 
إذأ حلُت ألشركة بسبب خلاف بين ألشركاء، فالمحكمة تعين أ

حد ألشركاء ألقيام بالتصفية، وينطبق هذأ ألحكم إذأ تعارضت مصالح   ألإجبارية،  رغم شروط ألعقد
 
ألذي عهد ل

 . (15)ألشركاء بشان ألتصفية

في حالة سكوت ألعقد عن كيفية تعيين ألمصفي تقوم ألمحكمة بتعيين ألمصفي وتحديد إتعابه بناء على   -د
و عزله،

 
وبيان أسم ألمصفي وطريقة ألتصفية   طلب أحد ألشركاء،  ويجب شهر ألقرأر ألصادر بتعيين ألمصفي أ

 
مر سلطة ألئـتلاف ألمؤقتة رقم 125ألمعدلة بالمادة)7199لسنة   21(من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 160(ألمادة )9) لسنة   64(من أ 

2004 . 
(10)- www.almohasb1.com . 

 .198، ص2003(  أحمد محمد محرز،  مصدر سابق، 11)
شركات ألقطاع  -ألشركات ألتجارية،  ألمبادئ ألعامة–( باسم محمد صالح،  د. عدنان أحمد ولي ألعزأوي،  ألقانون ألتجاري 21)

 .104شركات ألقطاع ألمختلط،  ألعاتك لصناعة ألكـتاب،  بيروت،  د س ن،   ص-شركات ألقطاع ألشترأكي-صألخا
 ( من ألقانون ألتجاري ألمصري ألجديد.225-220( ألموأد )(13
 ألمعدل. 1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 167ألمادة ) -(41)
 . 131مصطفى كمال طه ، مصدر سابق، ص )15)
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خر تعيين ألمصفي  (16)في ألسجل ألتجاري في صحيفة ألشركات ويتولى ألمصفى متابعة إجرأءأت ألإشهار
 
.وإذأ تا

 .(17) أعتبر ألمدرأء بالنسبة إلى ألغير في حكم ألمصفين

يمكن إيضاحه من  عند ألموأفقة على تعيين ألمصفي يصبح في مركز قانوني: المركز القانوني للمصفي-2
تية:  

 
 خلال ألنقاط أل

 
 
ألمبالغ   يُعد ألمصفى وكيلًا عن ألشركة في حدود ألختصاصات ألممنوحة له خلال مدة ألتصفية .ويقوم بإيدأع-أ

ربع وعشرين ساعة من وقت ألقبض
 
حد ألبنوك لحساب ألشركة تحت ألتصفية خلال أ

 
، (18) ألتي يقبضها في أ

ي إو
 
و أتخاذ أ

 
ي دعوى أ

 
جرأءأت قانونية باسم ألشركة بصفته ممثلًا عنها لتحصيل ديونها وألمحافظة على  إقامة أ

موأل ألشركة ومصالحها
 
و (19) حقوقها وألتدخل في ألدعاوي وألإجرأءأت ألقضائية ألمتعلقة با

 
ي محام أ

 
، وتعيين أ

خر لمساعدته في ألقيام بوأجباته فـي تصـفية ألشركة
 
ي شخص أ

 
و أ

 
و ، ودعوة أ(20)أنتدأب خبير أ

 
لدأئنين أ

 .(21)ألمدينين إلى أجتماعات عامة للتحقق من مطالبهم وسماع أقترأحاتهم

و ضمنية عنهم، وفي هذه ألحالة تكون   -ب
 
قد يحدث في ألعمل أن يزود ألدأئنون ألمصفي بوكالة صريحة أ

شركاء  للمصفي صفتان، تمثيل ألشركة وألدأئنون في ذأت ألوقت، وله بناء على هاتين ألصفتين مطالبة أل
س مالها.وللدأئنين حق مرأقبة 

 
ألمتضامنين بدفع نصيبهم في ديون ألشركة ولو تجاوزت قدر حصصهم في رأ

 إعماله وتصرفاته. 

صيل يكون  -ج
 
و عدة إجرأءأت خاصة بالتصفية، فان ألمصفي أل

 
ناب ألمصفي مصفي غيره في إجرأء محدد أ

 
إذأ أ

 مسئولً عن عمل ألمصفي ألنائب. 

 

 

 
( محمد فريد ألعريني،  ألشركات ألتجارية ألمشروع ألتجاري ألجماعي بين وحدة ألإطار ألقانوني وتعدد ألإشكال،  دأر ألجامعة  61)

 ألجديدة،  ألإسكندرية،  
 . 74، ص2009

 .144( محمد علي سويلم،  مصدر سابق، ص17)
ط أكـتسابها وحدود ألحتجاج بها، دأر ألفكر  شرو -محمود مختار أحمد بريري، ألشخصية ألمعنوية للشركات ألتجارية (18)

 . 92، ص1985ألجامعي، ألقاهرة، 
 .179( محسن شفيق،  ألموجز في ألقانون ألتجاري، دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة ، ص19)
 . 212( أحمد محمد محرز، مصدر سابق، ص20)
 ألمعدل.  1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي158/1/2( ألمادة)21)
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تي:  :عزل المصفي  -3
 
شخاص من خلال ما يا

 
 يتم عزل ألمصفي عن ممارسة إعماله في تصفية شركات أل

 
 
يتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي عين بها،  وفقا للقاعدة )من يملك ألتعيين يملك ألعزل( فإذأ تم تعيينه   -أ

غلبية
 
و بال

 
ألشركاء فان عزله يتطلب   من قبل ألهيئة ألعامة فيتم عزله بقرأر منها، فان كان تعيينه بالإجماع أ

غلبية
 
و أل

 
 .(22) ألإجماع أ

،  كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أحد ألشركاء  (23)وأن عينته ألمحكمة فلا يعزل إل عن طريقها -ب
سباب مقبولة تبرر ذلك، وفي حالة عزل ألمصفي بقرأر من ألمحكمة فيجب أن يتضمن ألقرأر على تعيين  

 
ول

.وتحديد خلفه لكي تتم إجرأءأت ألتصفية بذأت ألطريقة ألتي تم بموجبها  (24) هألمصفي ألذي يحل محل 
 .(25)ألتعيين

نويجوز للمصفي  -ج
 
يعتزل ألعمل من تلقاء نفسه، من خلال إخطار ألشركاء برغبته في ألعتزأل وترك ألعمل   أ

لزم ألتعويض 
 
 .(26)كمصفي،  وعليه أختيار ألوقت ألمناسب لذلك، وخلاف ذلك أ

 : نواعثانيا 
أ
 التصفية للشركات التجارية في القانون العراقي.  ا

ألشركة   إنهاءتكون ألتصفية برضا ألشركاء بناء على طلب من ألهيئة ألعامة للشركة بتضمن رغبة ألشركاء في        
لم يتفق ألشركاء ولم تصدر ألشركة قرأر ألتصفية على ألرغم من   وإذأوتصفيتها فتسمى ألتصفية ألختيارية،  

سبابحقق سبب من ت
 
،  وهذأ ما سوف  ألإجباريةألتصفية فتصدر ألمحكمة قرأرأً بالتصفية وتسمى ألتصفية  أ

تناوله
 
تي:   أ

 
 بما يا

 التصفية الختيارية.-1

 ألشركاء      
 
تية:   إلىيلجا

 
 تصفية ألشركة بإرأدتهم ومحض أختيارهم في ألحالت أل

 
أ
غرأض منصوص ع  :انقضاء مدة العقد -ا

 
 ألشركة ل

 
ليها في ألعقد  مما يقتضي حلها بانتهاء أجلها  تنشا

ألمحدد في ألعقد،  كون عقد ألشركة من عقود ألمدة وليس من ألعقود ألدأئمة ألزلية فتنقضي  

 
 .74( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص22)
 . 131( مصطفى كمال طه ، مصدر سابق، ص 23)
 .74( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص 24)
 . 201صمصدر سابق، ( أحمد محمد محرز، 25)
 . 753( محسن شفيق، ألموجز في ألقانون ألتجاري، دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة، ص26)
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سيس بحكم ألقانون كـقاعدة عامة
 
،  فتتم تصفية  ( 27) ألشركة أذأ أنتهت ألمدة ألمحددة في عقد ألتا

اق بين ألشركاء على تمديد ألمدة وبقرأر من ألهيئة وجد أتف إذأ إلألشركة تصفية أختيارية،  
 .(28) ألعامة

سستألشركاء هي ألتي  إرأدة إن: صدور قرار التصفية من الهيئة العامة -ب
 
ألشركة وهي ألقادرة  أ

ي وقت،  ما دأم قرأر ألتصفية يصب في مصلحة ألشركاء،   إنهائهاعلى 
 
ن إلفي أ

 
حق ألهيئة ألعامة   أ

ضررأً بمصالح ألغير من ألدأئنين   إلحاقهيس مطلقاً بل نسبي في حالة في حل وتصفية ألشركة ل 
في حالة تمكنها من دفع ما بذمتها من ديون،  وألهدف من هذأ  إل،  ألإفلاسودخولها في حالة 

مامألباب  إغلاقألتقييد هو 
 
 ألإفلاسألشركات ألعاجزة عن دفع ألتزأماتها هرباً من تطبيق نظام  أ

 .(29) عليها

وتهاء التنفيذ ان   -ج
أ
يتعين تصفية ألشركة في حالة أنتهاء من تنفيذ ألعمل في ألمشروع : استحالته ا

سستألذي 
 
سستمن أجله،  كما هو ألحال بان ألشركة قد  أ

 
لمد خط سكة حديد وتم أنجازه،  ويجوز  أ

خر بعد أنجاز ألعمل في ألمشروع 
 
ولللشركة ألستمرأر في مشروع أ

 
 . ( 30) ويبقى ألعمل نفسه أل

وقدرأتها فيتم سحب   إرأدتهاكما تصفى ألشركة في حالة أستحالة تنفيذ ألمشروع لظروف خارجة عن          
 . ( 31)ألمتياز وتحل ألشركة وتصفى

رادة -د طراف اإ
أ
ي سبب مشروع وغير مخالف   إيرأديجوز للمؤسسين : وحسب نظام الشركة ال

 
أ

نللنظام ألعام لغرض تصفية ألشركة،  بشرط 
 
ألشركة قادرة على ألوفاء بالتزأماتها،  فلا يُعتد بحل تكون  أ

حكامألشركة في حالة ألتوقف عن ألدفع منعاً من ألتحايل على قوأعد 
 
،  مثل تضمين عقد  ألإفلاس وأ

 
أذ قضت على أنه" تنتهي ألشركة بانقضاء ألميعاد ألمحدد لها بقوة   1985/ 19/5ض ألمصرية في قرأرها ( أنظر قرأر محكمة ألنق(27

رأد فإذأألقانون،   كانت   وإذأ ألشركاء أستمرأر ألشركة وجب أن يكون ألتفاق على ذلك قبل أنتهاء ألميعاد ألمعين في ألعقد،   أ 
سيس شركة جديدة".  إلر في عمل ألشركة ألقديمة ألستمرأ إلىألمدة قد أنتهت دون تجديد فلا سبيل 

 
 بتا

 .105،  ص2001نادية محمد عوض،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،    )28(
 . 121،  ص2010،  تصفية شركات ألمساهمة،  دأر شتات للنشر وألبرأمجيات،  ألقاهرة،  إبرأهيممروأن بدري  )29(

اعية ألمختصة على ألتصفية وكان ألمشروع ألذي تديره ألشركة ألموصى بتصفيتها وأجب ألستمرأر  وأفقت ألجهة ألقط إذأ( (30
هميته ألقتصادية وضمن خطة ألتنمية وألقرأرأت ألتخطيطية،  وجب عليها 

 
ن ل أللازمة لضمان أستمرأر ألمشروع   ألإجرأءأت تحدد  أ 

خرى جهة  إلىسوأء بتحويله  و أ  خر  أ  ودمجه بمشروع أ  ي  أ  خر،  ألمادة )  رأءإجأ    21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 161مناسب أ 
 ألمعدل.   1997لسنة 

 . 214،  ص 2001( فايز نعيم رضوأن ،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،   (31
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نهألشركة 
 
رباحيتم تصفية ألشركة في حالة عدم تحقق  با

 
ومطابقة لتوقعاتهم  أ

 
تعرض ألشركة لخسارة  أ

 . ( 32)ء تصفية ألشركةبنسبة معينة فيجوز للشركا 

سبابونرى بان هذه 
 
سبابكلها  أل

 
وأختيارية تخضع لإرأدة ألشركاء وبالتالي يمكن ألعدول عنها  أ

 
تعديلها بما  أ

 يتلاءم مع مصالحهم بشرط تعديل بنود ألعقد لدى مسجل ألشركات. 

جباريةالتصفية    -2  .الإ

  إذ ألقضاء،   إلىعها وتعذرت ألتصفية ألتفاقية فيتم أللجوء ألتصفية وتوأب إلى أغفل عقد ألشركة ألتطرق  إذأ         
ن
 
نشطةألشركة مقيدة بقانون ألشركات ألتي منحها ألصلاحيات ألتي تمارسها  أ

 
ألتجارية ألمسموحة   وأل

تجاوزت صلاحيتها   فإذأبما يتماشى مع خطط ألتنمية في ألبلاد،   وألإشرأفوألممنوعة،  وللقانون حق ألرقابة 
تية:  ألإجباريةلتصفية تعرضت ل

 
 من قبل ألمحكمة وكما في ألحالت أل

 
 
وفي حالة وجود نقص في ألشروط ألموضوعية ألعامة : مخالفة قانون الشركات -أ

 
ألخاصة أو  أ

يترتب بطلان ألشركة وأنقضائها ثم تصفيتها لتسوية حقوق بعض   إذألشكلية في عقد ألشركة،  
وألشركاء 
 
اً لمخالفتها ألنظام ألعام كما هو ألحال بقيام شركة نقل  ألغير،  ويكون ألبطلان مطلق أ
شياءبنقل 
 
ومسروقة  أ

 
وشركة تمارس نشاطها ألتجاري بالمخدرأت  أ

 
وقوعها دأخل منطقة سكنية   أ

تلحق ضررأً بالصحة ألعامة،  وقد يكون ألبطلان نسبياً لمصلحة أحد ألشركاء دون غيره كعيب  
هليةنقص 

 
و أل

 
 ألشركاء أ

 
 .( 33) حل تصفية ألشركة إلى ألرضا فيلجا

خلال -ب خلت إذأ: باللتزامات الإ
 
نها تتعرض لشهر   أ

 
ألشركة بالتزأماتها وتوقفت عن دفع ديونها فا

وتدخل في مرحلة ألتصفية لتسوية ديونها وبيع موجودأتها وتوزيعها على ألدأئنين،  ويُعد  ألإفلاس
 .( 34) عجز ألشركة عن سدأد ديونها مبررأً لتصفيتها

عمالهافي حالة توقف نشاط ألشركة عن : قف نشاط الشركةتو  -ج
 
لمدة سنه دون عذر مشروع،   أ

سست لتوقفها عن تحقيق ألمصلحة ألعامة ألتي  إجباريةفيجوز للمحكمة تصفية ألشركة تصفية 
 
  أ

وكان توقف ألشركة بحسن نية  إذأبموجبها،  وسلطة ألمحكمة سلطة تقديرية،  فيما 
 
سوئها كما هو  أ

 
 . 53محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق،  ص ((32
،  منشورأت ألحلبي ألحقوقية،  بيروت،   1لمسؤولية ألمحدودة ،  طهيوأ أبرأهيم ألحيدري،  شركة ألشخص ألوأحد ذأت أ )33(

 . 425،  ص2010
 .74،  ص2011،  منشورأت ألحلبي ألحقوقية،  بيروت،  14،  ج 1ألياس ناصيف،  تصفية ألشركات ألتجارية،  ط )34(
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و ي صعوبة ألحصول على ألمكان ألمناسب،  ثم حصلت على هذأ ألمكان في وقت لحق،  ألحال ف 
 
 أ

عمالهاتوقف ألشركة عن 
 
وبسبب قوة قاهرة،   ألإنتاجية أ

 
 . (35)ركود ألسوق لفترة قصيرة أ

% من 75في حالة تعرضها لخسارة كبيرة تتعدى  إجباري تصفى ألشركة بشكل  :خسارة الشركة -د          
س
 
س ،  كون (36)مالهامقدأر رأ

 
دأةألمال هو  رأ

 
عمالها إدأرةألتي تساعد ألشركة في  أل

 
نشطتها أ

 
،  وأ

سطوليكون مادي مثل شركة نقل تتكون من  إماوألهلاك 
 
نقل بحري فغرقت بعض ألسفن،  أو شب  أ

س،  فيتم تصفية ألشركة فورأً للحفاظ على ما تبقى من (37) حريق مصانع ألشركة
 
ألمال،  وقد يكون   رأ

 ( .38) هلاك معنوي في حالة سحب ألمتياز ألممنوح للشركةأل

فلاس -ه سبابألشركة سبباً من  إفلاسيُعد : الإ
 
نوأعأنقضائها،  ويكون في جميع  أ

 
ألشركات ما عدى   أ

نها ل تتمتع بالشخصية ألمعنوية ،  ويترتب على  إفلاسهاشركة ألمحاصة فلا يجوز شهر 
 
تصفية   ألإفلاسل

صولهابقى من ألشركة وتوزيع ما ت
 
همية شخصية ألشريك في   أ

 
على ألشركاء "قسمة غرماء"،  ونظرأً ل

شخاصشركات 
 
زعزعة ألثقة ألمالية ألتي وضعها ألغير في ألشريك   إلىأحد ألشركاء يؤدي  إفلاسفانه  أل
 .( 39) ألمفلس

سباب -و
أ
خرى داخلية  ا

أ
سبابهناك : ا

 
تطاعة  دأخل ألشركة تلزم على ألتصفية كما في حالة عدم أس أ

وألهيئة ألعامة باختيار مدير مفوض للشركة 
 
و،  إدأرةمجلس  أ

 
عدم ألتوأفق وألنسجام بين ألشركاء وعدم  أ

وأستطاعتهم تحديد ألموقع ألجغرأفي "ألمقر" للشركة 
 
موت أحد ألشركاء وورثه قصرأً ول يمكن لهم  أ

وألستمرأر في ألشركة،  
 
 .( 40) وألإنصافعدألة تصفى بقرأر من ألمحكمة وفقاً لقوأعد أل  أ

 

 

 
 . 367( عزيز ألعكيلي،  مصدر سابق،  ص(35
( من مقدأر  3/4ألتي تفرض على ألشركاء بحل ألشركة أذأ بلغت نسبة معينة ) ( من ألقانون ألتجاري ألجزأئري 589/2( ألمادة)(36

سمال ألشركة.   رأ 
 .228( أحمد محمد محرز،  مصدر سابق،  ص(37
 .88مروأن بدري أبرأهيم،  مصدر سابق،  ص  )38(

 . 327( محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق،  ص (39
 . 103،  ص1982،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،  5مدني،  ج( عبدألرزأق ألسنهوري،  ألوسيط في شرح ألقانون أل(40
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هنا بان قرأر ألمحكمة بالتصفية قابلًا للتمييز لدى محكمة ألستئناف بصفتها ألتمييزية   ألإشارةول بد من         
نص  إذ،  وتطرق ألمشرع ألعرأقي على قرأر ألتصفية ( 41)ول يخضع قرأرها للطعن بطريق تصحيح ألقرأر ألتمييزي 

مامن على أنه "لكل ذي مصلحة ألطع
 
ي ألتزأم مالي رتبته ألشركة على نفسها  أ

 
ألمحكمة ألمختصة في صحة أ

شهرخلال 
 
 .( 42) ألستة ألسابقة على صدور قرأر ألتصفية" أل

كانتوأرى بان تصفية ألشركات سوأء      
 
وأختيارية  أ

 
ألوسائل ألتي نظمها   إحدىعن طريق ألقضاء هي  إجبارية أ

وضاعألقانون بقصد محاكاة 
 
ألتجارية ألمتعثرة وغير ألقادرة على معالجة تحدياتها ألمالية وألقتصادية   ألشركات  أ

من خلال أستيفاء ما لهم من حقوق تجاه ألغير وسدأد ديونها تجاه ألغير،  وتحويل كافة موجودأتها   وألإدأرية
 تسوية ألديون وتوزيع ما تبقى بين ألشركاء.  إجرأءمبالغ نقدية لغرض  إلى

عمال الممنوع القيام بها في القانون العراقي.واالثاني:    القسم  جبات المصفي القانونية والإ

تقع على ألمصفي جملة من ألوأجبات وألإعمال ألتي يجب عليه ألقيام بها فور تعيينه،  وحرم ألقانون على        
تي: 

 
تناوله بما يا

 
 ألمصفي  من ألقيام ببعض ألإعمال  وهذأ ما سوف أ

ول
أ
 : واجبات المصفي.ا

عمال
 
 ألتي تقتضيها ألتصفية وهي كما يلي:   وألإجرأءأت يقوم ألمصفي بجميع أل

ورأقها ويتولى جردها  -1
 
يضع ألمصفى فور تعيينه يده عل موجودأت ألشركة بما فيها سجلاتها ووثائـقها وأ

و عليها ومعرفة ألمر 
 
كز  ويعد تقريرأً شاملًا عن حالة ألشركة بما في ذلك ألديون وألحقوق ألتي لها أ

موأل وما  ،  (43)ألمالي للشركة،  ويرسل نسخة منه إلى ألمسجل
 
يقوم ألمصفى بجرد ما للشركة من أ

وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزأنية يوقعها ألمصفى ويقدم مدرأء ألشركات  عليها من ألتزأمات.
موأل

 
 . (44)ألشركة ودفاترها ووثائـقها حساباتهم للمصفى ويسلمونه أ

و إي طريقة  -2
 
و بالممارسة بشكل مباشر مع ألغير أ

 
بيع منقولت وعقارأت ألشركة بالمزأيدة ألعلنية أ

مر تعيينه على إجرأء ألبيع بطريقة معينة، وأستيفاء حقوق ألشركة ، كمطالبة 
 
خرى  ما لم ينص أ

 
أ

خرة،  وإي
 
فاء ديون  مديني ألشركة بالوفاء ما بذممهم لها، ومطالبة ألشركاء بباقي ألحصص ألمتا

 
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 158/2( ألمادة)(41
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 166( ألمادة)(42
 . 136،  ص2007، بغدأد، 1نونية، ط(فاروق إبرأهيم جاسم،  ألموجز في ألشركات ألتجارية ، ألمكـتبة ألقا43)
 ألمعدل .  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي186( ألمادة )44)
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.وأتخاذ جميع ألوسائل ألحتياطية ألتي تقتضيها مصلحة ألشركة، قيد ألرهون  (45) ألشركة تجاه ألغير
و.ويستطيع ألتصرف بصفة منفردة في ألبضائع (46)وقطع ألتقادم

 
 47برأءة ألخترأع أ

يام من تعيينه دأئني ألشركة وكل مدع بحق عليها بإعلان ينشر ف 10يدعو ألمصفي خلال  -3
 
ي عشرة أ

صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية ألديون وألحقوق ألتي على ألشركة،   
خرى 

 
 .(48) دون إخلال بحق كل ذي مصلحة في مرأجعة ألطرق ألقانونية أل

عمال ألتي  -4
 
شهر إلى ألمسجل حساباً مؤقتاً عن جميع أ

 
نجزهايقدم ألمصفى كل ثلاثة أ

 
خلال فترة    أ

و بيانات ألتصفية،  وعلي
 
ن يدلى بما يطلبه ألشركاء من معلومات أ

 
وه أ

 
بالقدر ألذي ل   إحصائيات أ

عمال ألتصفية.
 
خير أ

 
وللمسجل دعوته للتدأول في إي   يلحق ألضرر بصالح ألشركة ول يترتب عليها تا

مر يخص ألإجرأءأت ألقانونية للتصفية 
 
 .(49)أ

ولين من كل سنة مالية  على ألمصفي دعوة ألهيئة ألعامة للشركة للاجتماع خلال  -5
 
ألشهرين أل

عمال ألتصفية وتعيين مرأقب  
 
ومناقشة وتصديق ميزأنية ألحسابات وألتقرير ألسنوي عن سير أ

ي وقت إذأ أقتضت ذلك ضرورأت ألتصفية
 
 .(50) حسابات للسنة ألجديدة وله دعوتها في أ

عمال ألتصفية،  تقريرأً ختامياً وحسابات ختام يُعد -6
 
ية يرفق بها تقرير مرأقب ألمصفي عند أنتهاء أ

. ويدعو ألهيئة ألعامة لمناقشتها وألتصديق عليها  (51)ألحسابات، وتُعد تقريرأ عن نتائج ألتصفية
ويرسل نسخة من محضر ألجتماع مع قرأرأته إلى ألمسجل ويرفق به ألتقرير ألختامي وألحسابات  

 .(52) ألختامية وتقرير مرأقب ألحسابات

 
 . 104( باسم محمد صالح، د.عدنان أحمد ولي ألعزأوي مصدر سابق، ص 45)
 .454، ص2010، بيروت، 1درأسة مقارنة، ط-( علي عصام غصن،  ألشركات ألمدنية في ألقانون أللبناني46)
 . 203حمد محمد محرز، مصدر سابق، ص( أ47)
 ألمعدل .  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي170( ألمادة )48)
 ألمعدل.  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي170( ألمادة )49)
 ألمعدل.  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي173( ألمادة )50)
 . 337، ص2006درأسة مقارنة،  ألجامعة ألمستنصرية،  -يةلطيف جبر كوماني،  ألشركات ألتجار  (51)
 . 1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي176( ألمادة )52)
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موأل -7
 
عضائها بحسب حصصهم خلال )  يوزع ألمصفي متبقي أ

 
يوم( من تاريخ تبلغه  30ألشركة على أ

عضاء خلال مرحلة  
 
موأل إلى أل

 
بقرأر شطب أسم ألشركة،  على أنه يجوز له تسديد جزء من هذه أل

 .(53)  ألتصفية بالقدر ألذي ل يخل بالتزأمات ألشركة

مام ألقضاء وقبول ألصلح وألتحكيم -8
 
حكامها ألمتعلقة   مرأعاة تعليماتو تمثيل ألشركة أ

 
ألمحكمة وأ

موأل ألشركة وموجودأتها وتوزيعها على دأئني ألشركة 
 
 .(54) بالدأئنين وألمدينين في إشرأفه على أ

كانوأرى بان ألمصفي سوأء         
 
وشخصاً طبيعياً مفردأً  أ

 
شركة تصفية يصبح ألشخص ألمعني وألمخول تحت   أ

عمال ألتصفية إشرأف
 
أللازمة لتسوية كافة متعلقات ألشركة،  ويحل   ألإجرأءأتوأتخاذ  وسلطة ألمحكمة ألقيام با

عمال  إدأرةألذي تنتهي سلطته بصدور قرأر ألتصفية وأنتهاء عمل ألمدير ألمفوض في  ألإدأرةمحل مجلس 
 
  أ

مامألشركة وعدم  ألتدخل في شؤون ألتصفية،  ويقوم ألمصفي بتمثيل ألشركة 
 
 ألقضاء وألجهات ألرسمية .  أ

: عمال التي ل يجوز للمصفي القيام بها في القانون العراقي. ثانيا   الإ

جله،       
 
يكون للمصفي حدود وصلاحيات معينة يستطيع عن طريقها  أن يحقق ألغرض ألذي تم تعيينه ل
 ولكن صلاحياته محددة حسب بنود ألعقد بين ألشركاء ، وألذي يمنع ألمصفي من ألقيام بالإعمال ألتالية:  

عمال سابقةليس للمص -1
 
عمال ألشركة،  إل ما يكون لزما لإتمام أ

 
 شيئًا جديدأً من أ

 
ن يبدأ

 
. وفي (55) في أ

موأله عن هذه ألإعمال وفي  حالة قيام ألمصفي بإعمال ل تقتضيها ألتصفية
 
، كان مسئول في جميع أ

 . (56)حالة تعددهم تكوم مسؤولياتهم تضامنية

ن يبيع من مال ألشركة إل بال -2
 
، قدر أللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق ألشركاء على غير ذلكل يجوز له أ

مر تعنيه من سلطته  و
 
و بالممارسة ما لم يقيد أ

 
ما بالمزأد أ

 
ن يبيع مال ألشركة منقولً وعقارأً أ

 
للمصفي أ

 .(57)هذه

خرى  بقصد   -3
 
موأل كحصة إلى شركة أ

 
مـوأل ألشركة جملة ،ول يقـدم هذه أل

 
ن يبيع أ

 
ليس للمصفي أ

و
 
 . (58)ألنضمام إل إذأ صرحت له بذلك ألجهة ألتي عينته ألدمج أ

 
 ألمعدل.  1997لسنة   21(من قانون ألشركات ألعرأقي178/1( ألمادة )53)
موأل من ألناحيتين ألقانونية )ألتجارية،  أل(56)

 
ضريبية(،  وألمحاسبية ، رسالة  محيــي ألدين محمد ألسلعوس،  تصفية شركات أل

 . 25، ص2006ماجستير، جامعة ألنجاح ألوطنية، كلية ألدرأسات ألعليا، نابلس، 
 ألمعدل.  1997لسنة   21( من قانون ألشركات ألعرأقي197/1( ألمادة)57)
 .424( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص 58)
 ألمعدل .   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي197/2( ألمادة)59)
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ي من ممتلكات ألشركة إل بموأفقة مسبقة من ألشركاء.   -4
 
و يتصرف با

 
ن يتنازل أ

 
ل يحق للمصفي أ

ي عمل من شانه إثقال ألذمة ألمالية للشركة بالتزأمات ل مبرر لها مثل )ألتبرع 
 
–ويمنع على ألمصفي أ

 .(59) ل مسؤولية شخصية تجاه ألشركاء إذأ قام بمثل هذه ألتصرفاتألبيع ألجزأفي( ويعتبر مسئو

ن بالإجماع فيما يخص   -5
 
ل يجوز للمصفي وأن كان قضائياً إن يخالف ألقرأرأت ألذي أتخذها ذوي ألشا

 . (60)إدأرة ألمال ألمشترك

و ألنضمام،  كما ل يجوز أ  ل -6
 
لموأفقة  يجوز للمصفي بتغيير شكل ألشركة ألقانوني من خلال ألدمج أ

خر إثناء ألتصفية
 
 .(61) على حلول أحد ألشركاء محل شريك أ

ومن ألجدير بالذكر فان مهمة ألمصفي تنتهي بانتهاء إجرأءأت ألتصفية وتحديد ألصافي، ألذي يؤدي إلى زوأل       
موأل ألباقية ألتي وضعه

 
ا ألمصفي  ألشخصية ألمعنوية للشركة، ويصبح ألشركاء ملاكاً على ألشيوع للصافي من أل

يديهم تمهيدأ لتقسيمها بينهم
 
ن ألإفلاس ل يقع إل إذأ عجزت ألشركة   . بين أ

 
وإن ألتصفية ليست إعلان إفلاس ل

عن تسديد ديونها ،  وليس بالضرورة إن تكون ألتصفية بسبب خسارة ألشركة وبالتالي عجزها عن تسديد 
سيسها ولم يرغب ألشركاء في  ديونها،  فقد تصفى ألشركة وهي موسرة،  كما لو أنقضت ألمد

 
ة ألمحددة لتا

عضاء ألشركة
 
و عدم ألنسجام بين أ

 
سست من أجله،  أ

 
و عند أنجاز ألعمل ألذي تا

 
  . ألستمرأر في  ألشركة،  أ

ثار  القانونية لتصفية الشركات التجارية في القانون العراقي.
آ
: ال  ثالثا 

خيرة في حيا        
 
رباح تُعد تصفية ألشركة ألمرحلة أل

 
ة تلك ألشركة، وألتي على ضوئها يتم ألتمهيد لتوزيع أل

نفسهم وبين ألشركاء وألغير من  
 
وألخسائر وقسمة موجودأت ألشركة وتسوية ألحسابات ألمشتركة بين ألشركاء أ

تية:  (62) دأئني ومديني ألشركة
 
ثار ألقانونية بالنقاط أل

 
 .ولغرض ألإحاطة بالموضوع فسوف نتناول أل

ي ألتزأم  تتوقف ألشر  -1
 
ي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أ

 
كة فور تبليغها بقرأر ألتصفية،  عن إحدأث أ

عمال ألتصفية
 
 .(63) جديد،  ويستمر نشاطها بالقدر أللازم لإيفاء ألتزأماتها وفق موأضيع أ

ثناء ألتصفية مع ذكر )تحت ألتصفية( احتفاظ -2
 
. وهذأ ألحتفاظ  (64) ألشركة بشخصيتها ألمعنوية أ

 :  ضرورة ألعملية من ناحيتينتبرره أل
 
 .424( محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق، ص60)
 . 104( باسم محمد صالح، د.عدنان أحمد ولي ألعزأوي مصدر سابق، ص 61)
 (من قانون موجبات وعقود أللبناني. 934( ألمادة )62)
 . 130( مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ص63)
 . 236، بيروت، ص2011،  1سة مقارنة، منشورأت ألحلبي ألحقوقية، طسليم عبدالله أحمد ألجبوري، ألشركة ألفعلية، درأ( 64)
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 168( ألمادة)65)
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ولى: 
أ
عمال ألشركة،  وتسوية حقوقها وديونها مما الناحية ال

 
ن ألتصفية تتطلب أتخاذ بعض ألإجرأءأت كإنهاء أ

 
أ

 .65يستوجب بقاء ألشخصية ألمعنوية للشركة 

موأل ألشركة بين ألشركاء الناحية الثانية: 
 
 خصيين  ، فالشيوع يعطي دأئني ألشركاء ألش66منع شيوع ملكية أ

نه يؤدي إلى وجوب إجماع ألشركاء على إجرأء من 
 
موألها،  كما أ

 
ألحق في مزأحمة دأئني ألشركة عند ألتنفيذ على أ

  .(67)إجرأءأت ألشركة

أحتفـاظ ألشركـة بشخصيــة ألمعنويـة في فترة ألتصفيـة يعني ألبقاء على ألذمة ألمالية للشركة  -3
 .(68) ضمانا عاما لدأئنيها وحدهم دون دأئني ألشركةوألمستقلة عن ذمم ألشركاء، وألذي تكون 

ي ألتزأم مالي رتبته ألشركة على لكل  -4
 
مام ألمحكمة ألمختصة في صحة أ

 
نفسها  ذي مصلحة ألطعن أ

شهر ألستة ألسابقة على صدور قرأر ألتصفية
 
 .(69) خلال أل

منحلا،  -إن وجد  –ألهيئة ألعامة للشركة قائمة خلال مدة ألتصفية،  ويعتبر مجلس إدأرتها تبقى  -5
 .(70) وتنتهي مهمة ألمدير ألمفوض من تاريخ ألتبليغ بقرأر ألتصفية

، كما وتحتفظ بموطنها  (71) ألشركة محتفظة بعنوأنها ويكـتب بجانب ألعنوأن )قيد ألتصفية( تبقى -6
ألقانوني في مركزها ألرئيس .وبإمكان رفع ألدعاوى  على ألشركة كمدعي عليها في هذأ ألموطن، ول  

طب قيد ألشركة إثناء فترة ألتصفية، وإنما يترأخى  هذأ ألشطب  لحين ألنتهاء من عمليات  يش
 .(72) ألتصفية

موألهـا في   -7
 
يعتبر ألمصفي ممثلا قانونيا للشركة ينوب عنهـا في ألتقاضي وبطالب بحقوقهـا ويتصرف في أ

 . (73)في فترة ألتصفيةحدود سلطته.ويجوز شهر إفلاس ألشركة متى توقفت عن وضع ديونها ألتجارية 

 
 ألمعدل.  1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 164/1( ألمادة)66)
 . 138( فاروق إبرأهيم  جاسم، مصدر سابق، ص67)
 . 1981لسنة  159ن قانون ألشركات ألمصري رقم (م 138ألمادة )(68)
(69)www.ar.cyclopaedia.net/wiki. 
 .451( علي عصام غصن، مصدر سابق، ص70)
 ألمعدل .  1997لسنة  21من قانون ألشركات ألعرأقي(  166ألمادة )  (71)
 ألمعدل .  1997لسنة  21من قانون ألشركات ألعرأقي(  164/2ألمادة )  (72)
 . 129ال طه ، مصدر سابق ص( مصطفى كم73)
 . 451( علي عصام غصن، مصدر سابق، ص74)
 .140( محمد علي سويلم، مصدر سابق ص75)
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  يلحق ضررأً 
 
ن هذأ ألمبدأ

 
ن ألشركة تزول بمجـرد أنقضائهـا إل أ

 
صـل أ

 
ينا فان أل

 
جسيماً  على ألشركة ، لن  وفي رأ

وألغير وديونها وألغير، تسوية ألعلاقات ألقانونية وألتجارية إثناء فترة ألتصفية تتعقد كـثيرأ بسبب حقوق ألشركة 
كانت ألتصفية أخت

 
و إجبارية. سوأء أ

 
 يارية أ

 لخاتمةأ

 وألمقترحات وكما يلي:  في نهاية ألبحث تم ألتوصل إلى جملة من ألستنتاجات

ول
أ
 الستنتاجات:   -ا

ألتصفية هي ألعملية ألممهدة للقسمة ول محل للتصفية في حالة لم تليها قسمة،  فالتصفية رخصه   -1
مور مقررة لمصلحة ألشركاء ألذي يبقى زمام 

 
يديهفي  أل

 
ألتصفية ألختيارية قبل   إلىباللجوء  مأ

نألقضائية،  كما  ألإجبارية
 
تمكين دأئني ألشركة   إلىألتصفية ضرورة يحتمها أنقضاء ألشركة وتهدف  أ

 من ألحصول على حقوقهم كون مصلحة ألدأئنين تتقدم على مصلحة ألشركاء. 

بعض ألعمليات ألتي تهدف يتم تعيين ألمصفي لغرض ألعمل على إنهاء ألشركات من خلال ألقيام ب -2
موأل نقدية لكي يسهل 

 
إلى إنهاء نشاطها ألتجاري وألتوقف عن إعمالها وتحويل موجودأتها إلى أ

 تسديد ديونها وتقسيم ألباقي على ألشركاء كل حسب نصيبه. 

أحتفاظ ألشركة بالشخصية ألمعنوية طوأل فترة ألتصفية تعتبر قاعدة منطقية، لن إجرأءأت   إن -3
تطلب ألقيام بالعديد من ألتصرفات ألقانونية باسم ألشركة باعتبارها شخص معنوي،  ألتصفية ت

موألها إلى ألشركاء  
 
وألحتفاظ بالشخصية ألمعنوية للشركة إثناء مدة ألتصفية، يحول دون تحول أ

موألها. 
 
 كمالكين على ألشيوع ، ويمنع مزأحمة دأئني ألشركة ألشخصيين إثناء ألتنفيذ على أ

ن تحققها شركة إن ألستم -4
 
رباح ألتـي يمكـن أ

 
رأر لفترة زمنية طويلة للتصفية يؤدي إلى تخفيض أل

موأل خلال فترة ألتصفية وذلك من خلال إما إظهـار وجـود خسـائر وهمية وإما من خلال زيادة 
 
أل

 مصاريف ألتصفية بطريقة وهمية. 

كـثر من -5
 
قصى لعدد ألمصفين، فبالإمكان تعيين أ

 
مصف ، وغالباً ما يحدد في   لم يتم تحديد  حد أ

نعقد ألشركة عدد ألمصفين وألطريقة ألتي يتم فيها تعيينهم وعزلهم، وممكن 
 
يختار ألمصفي من   أ

جنبياً وإذأ لم يتم ألتفاق على ألمصفي  
 
بين ألشركاء وقد يكون ألمدير ألمفوض نفسه، وقد يكون أ
 فيتم أللجوء إلى ألقضاء بناء على طلب يقدمه أحد ألشركاء. 

-يتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي عين فيها، فإذأ كان تعيينه من قبل ألشركاء سوأء كان )إجماع -6
غلبية(، فان عزله يتم من قبلهم ، وإذأ تم تعيينه من ألقضاء ، فان عزله ل يتم إل من قبل ألقضاء،  

 
أ

 متى ما توفر ألمسوغ ألقانوني لعزله. 
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 التوصيات:   -ثانيا  

مر تعيين ألمصفي وعزله إلى ألهيئة ألعامة،  ألعمل على تضمين  -1
 
قانون ألشركات ألعرأقي نصاً يفوض أ

وتتولى تحديد أختصاصه وإتعابه ، وإرسال نسخة منه إلى مسجل ألشركات لغرض نشرة في ألنشرة  
 ألدورية وفي صحيفة محلية يومية. 

موأل عن  -2
 
ن تبلغ بها شركات أل

 
ن يتم تحديد ألمدة ألقانونية ألتي يجب أ

 
ألتوقـف عـن ألعمل وبدء أ

سباب.  3وتحديد مدة ألتصفية بان ل تتجاوز .إجرأءأت ألتصفية
 
 سنوأت ومهما كانت أل

موأل ألشركة من قبل ألمصفي مسبقاً، وتحددها في عقد تعيين  -3
 
تحديد ألطريقة ألتي يتم فيها بيع أ

موأل ألشركة. 
 
 ألمصفي ،لغرض ألحفاظ على أ

تكون مهامها متابعة ألإجرأءأت ألتي يقوم بها ألمصفي.لكي يضمن  ألعمل على إنشاء هيئة رقابية ،  -4
 ألشركاء عدم تجاوزه للصلاحيات ألممنوحة له إثناء تعيينه. 
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 تفعيل لوجستيات الموانئ الجافّة
لى الباب  نظام النّقل من الباب اإ

Activate the logistics of dry ports for door-to-door transportsystem 
 

مينة بورطال
أ

 () ا
 

   15/01/2020خ نشر المقال: تاري                        2019/ 12/  07تاريخ قبول المقال:                    12/03/2019تاريخ إرسال المقال: 
 

 : الملخص 
بزوغ عصر اقتصاديات اللوجستيات نوع من التكامل والاندماج بين النقل والتجارة الدولية  يترتّب على         

قل تكلفة
 
نقطة وصل بين  حيث يجسّد الميناء الجاف  بالكمية اللازمة في زمن محدد والى مكان محدد وبا

ويسهّل حركيّة النّقل المتكامل للبضائع عبر  النّقل الدّاخلي لنقل وعبور البضائع، وسائل النّقل البحري ووسائل 
جل  مختلف وسائط النّقل والتّخليص الجمركي،

 
  إنعاش فهو الشّريان الحيوي لتدفّق الصّادرات والواردات لا

ة المينائية يتطلّب 
 
مام حساسية هذه المنشا

 
 . وإداريةقانونية  ءاتإجرا إتباع إنشائهاوتنشيط حركة التّجارة، وا

 خدمات. ، ، لوجستيكالميناء الجاف، النقل المتكامل، إدارة الجمارك، إجراءاتالكلمات المفتاحية: 
Abstract:  
The advent of the logistics economy is characterized by the integration and 

integration of transport and international trade with the required quantity at a 

specified time and to a specific location at the lowest cost. The dry port 

embodies a link between the means of transport and the means of internal 

transport for the transport and transit of goods. Customs clearance is the vital 

artery for the flow of exports and imports in order to revive and stimulate the 

movement of trade. In light of the sensitivity of this port establishment, its 

establishment requires legal and administrative procedures. 

 

KEY WORDS:  DRY PORT, INTEGRATED TRANSPORT, CUSTOMS, 

PROCEDURES, LOGISTIC,SERVICES 

 

(  بي بكر بلقايد  amina.droit13gmail.com، تلمسان–( باحثة دك توراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ا 
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 مقدمة
يتطلّب نموّ حركة وحجم التّجارة الدّولية الطّلب على خدمات النّقل لاسيّما النّقل البحري باعتباره من  

ثراً بتطوّر السوق العالمي، فيمثّل ما يقارب 
 
رضية تا

 
هم روافع الاقتصاديات الدولية على مستوى الكرة الا

 
  -85ا

نظام التسّليم في الوقت  كباستخدام مستجدّات ظهرت حديثا، 1ن حجم المبادلات التّجارية الدّولية، % م90
ذي تفرضه حلقات النّقل الدّولي متعدّد الوسائط،

ّ
لحدّ من تكاليف التّجارة في  بغية ا 2المحدّد ونظام التّحوية ال

نحاء العالم حوالي 
 
مر  3،%2.7نسبة ، ورفع نسبة التّجارة العالمية ب%14.3جميع ا

 
صبح يتطلّب الا

 
ضرورة فا

ذي تجسّد شرايين الاقتصاد ومركز بداية ونهاية للبضائع،   4الاهتمام بالبنية التّحتية المينائيّة واللّوجستية، 
ّ
ال

وشبكة من   ( dry portsباعتباره يشكّل مركزيّة النّقل المتكامل عن طريق ربط الميناء البحري بالموانئ الجافّة )
خرى،وسائط نق

 
وقاعدة لوجستيّة للتّجارة تنجز بداخله عمليّات شحن وتفريغ وتخزين وتجميع وتوزيع  5ل ا

سعار   6عالية،  إنتاجيةالحاويات، بمعدّات حديثة ذات 
 
مع الاهتمام بسياسات تقديم الخدمات المتكاملة با

نشطة التّجارية. 
 
 7تنافسيّة لاستقطاب الا

صبح يمثّل 
 
دّى الموانئ الجافّ  إنشاءوهكذا ا

 
  إلى ة العصر الحقيقي للعولمة في النقّل الدّولي، ممّا ا

مر   الإنتاجية المنافسة بين الشّركات العملاقة فانتشرت العمليّة 
 
ك ثر من منطقة جغرافيّة، الا

 
لا للمنتج الواحد 

ذي ظهرت معه الحاجة 
ّ
لموانئ  ، لتشكّل كلّ من االإنتاجيةالعمليّة اللّوجستيّة في العملية  إدماجضرورة  إلىال

 8.الإمدادوالنّقل البحري حلقة من سلسلة 

 
 . 01، ص 2018لوجيستيات النّقل البحري، مجلة النقل الالك ترونية، العدد العاشر، تموز مالك الخضري، 1
سامي زكي عوض، الدّور اللوجستي للموانئ الجافة ومدى احتياج مصر لها في ظل إستراتيجية متكاملة للنقل، رسالة دك توراه،   2

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
 
لا  . 03ر، ص ، مص 2002ا

نشطة المتعلّقة المسائل حول تقرير 3
 
  والثلاثين  الثالثة الدورة إلى التجارة لتنمية الإسلامي المركز يقدّمه العالمية التجارة منظمة با

 البند رقم  )الإسلامي )الكومسيك التعاون لمنظمة والتجاري  الاقتصادي للتعاون الدائمة لجنةا عن المنبثقة المتابعة للجنة
عضاء في منظمة التعاون الإسلامي التجا4

 
نقرة الجمهورية، 2017ماي   11-10رة البينية فيما بين البلدان الا  . 05، 04التركية، ص   ا 

4   
 
باسم غدير غدير/ سائر صليبة، البنى اللوجستية اللازمة لتطبيق نظام النّقل متعدد الوسائط )دراسة حالة محطة حاويات مرفا

، العدد 38ن للبحوث والدراسات العلميّة، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد اللّاذقية(، مجلة جامعة تشري 
 . 463، ص 2016، 3
ثر اللوجستيات في الميزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) 5 (، رسالة 2014إلى  1995مريم فرج محمد حامد، ا 

 . 23، ص  2015ولوجيا كلية الدراسات العليا،  دك توراه، جامعة السودان للعلوم والتكن
 . 03سامي زكي عوض، المرجع السابق، ص 6
 . 23مريم فرج محمد حامد، المرجع السابق، ص  7
 . 02، 01، ص2018همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، مجلة النّقل الالك ترونيّة، العدد التاسع، سوريا، نيسان 8
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تي يحظى بها الميناء الجاف سنحاول من خلال هذه الدراسة 
ّ
همّية ال

 
مام الا

 
همّ النقاط التي   إبرازوا

 
ا

بدءا بالتساؤل عن   الإشكالاتعن بعض  الإجابةيثيرها هذا الموضوع في الممارسة القانونية والعمليّة محاولين 
المتخذة  والإجراءاتالقانوني له؟ وما هي المتطلّبات الواجب مراعاتها لإنشائه؟  والإطارلجاف مفهوم الميناء ا

مام 
 
ثير صناعة الخدمات الوجستيّة على الميناء   إدارةلاستغلال الموانئ الجافّة ا

 
الجمارك؟ والتساؤل عن مدى تا

هم التّوصيات التي 
 
خذ بها.الجاف لتفعيل نشاط النقل متعدد الوسائط؟ لنخلص لا

 
 يستحسن الا

طار -1  : المفاهيمي للموانئ الجافة الإ
نّه ينطبق مصطلح ميناء على المكان الذي يتصل بوسط بحريّ فقط، لكن فرضت  

 
يتجه اعتقادنا ا

خرى التي تقدم فيها  
 
ت الا

 
التطورات الحديثة ظهور ما يسمى بالميناء الجاف الذي يختلف عن غيره من المنشا

 خدمات النقل بوجه عام: 
 تعريف الميناء الجاف:  1-1

ت مينائيّة تسمّى ب  "الميناء  
 
تي جاء بها قانون الجمارك تنظيم منشا

ّ
تفرض التطوّرات الحديثة ال

تي تبعد الموانئ البحرية  9الجاف"، 
ّ
ة مجهّزة داخل البلاد ال

 
ليتماثل نوعا   10للنّقل متعدّد الوسائط إتماماكمنشا

 خارج الموان 
 
و محطّة   11ئ،ما مع المناطق التي تنشا

 
لكنه يخضع لنظام خاصّ يعرف بالميناء الدّاخلي كميناء ا

جل  
 
لاستقبال البضائع يتموقع على اليابسة دون البحر، فيشكّل مركز تجميع البضائع القادمة من البحر لا

تي تك ت إلىتوزيعها 
ّ
ظ بها  الجهات المورّدة بهدف تخفيف الضّغط على الطاّقة التّخزينية والمساحة الجمركيّة ال

ذي تنفّذ فيه   13فهو إحدى محطّات الحاويات الدّاخليّة،  12الموانئ البحريّة، 
ّ
وموقع للتّسهيلات اللّوجيستية ال

 
العديد من الموانئ الجافّة حيث ينطبق هذا المشروع على كلّ من ميناء الجزائر،   إنشاء مساهمات الموانئ قرّرت شركة تسيير  9

رزيو، بجاية، جيجل، الغزوات، مستغانم، وهران، سكيكدة، بحيث يتمركز ميناء الجزائر الذي يتضمن ميناء جاف على  عنابة، ا 
ميناء جاف يسيّر من طرف   إليه رية لخدمات الحاويات والذي يضاف مستوى الرويبة ويسير من قبل الشركة العمومية الجزائ

خر يسيّر من طرف الشّركة الوطنيّة للنقل بالسكك الحديديّة.  مؤسسة ميناء الجزائر وميناء جاف ا 
نشئت في          سيا، وا 

 
ربع موانئ جافة طوال السكك الحديدية لعابرة لا ة في كلّ  موانئ جاف إفريقياوقد حاولت منغوليا تخطيط ا 

مريكا الجنوبية.  إثيوبيامن   وغندا وبوركينا فاسو والنيجر وا   وا 
مم المتحدة، تلبية الحاجيات الخاصّة للبلدان النامية غير الساحلية في اطار عالمي جديد للتعاون في   -

 
تقرير الجمعية العامّة للا

جل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور  وثيقة  ، 25/07/2011، 66العابر النامية، الدّورة  مجال النقل العابر من ا 

 . 10، ص A/66/205رقم:
 . 23مريم فرج محمد حامد، المرجع السابق، ص  10
الذي يحدّد النظام   2002يناير  6الموافق ل   1422شوال عام  22المؤرخ في  01-2من المرسوم التنفيذي رقم  12تطبيقا للمادّة  11

منها  . 03، ص 2002يناير  06ل   01، ج.ر عدد العام لاستغلال الموانئ وا 
سماء شعبان،  12 سماء شعبان، الموانئ الجافة طريق مصر الى التّجارة العالميّة، المجلة الالك ترونية، العدد ا           ،  2015، 14ا 

 . 20ص 
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تي   14التّخليص الجمركي والتّخزين المؤقّت  إجراءاتجميع 
ّ
جل تلافي المنازعات ال

 
التي تتطلّب الدقّة والتّركيز لا

و سرقتها،
 
 وجهتها النّهائيّة.   إلىالبضائع  وتعجّل حركة نقل 15تثار عند ضياعها ا

  66نظّم المشرّع الجزائري الموانئ الجافّة في الفصل الخامس من قانون الجمارك بموجب المواد من 
ماكن معيّنة لهذا الغرض   66بحيث يتبيّن لنا من فحوى المادّة  7416المادّة  إلى

 
نّه يجوز تفريغ البضائع في ا

 
ا

لم تتضمّن البضائع   إذايّة في انتظار التصريح المذكور لدى الجمارك، للمكوث فيها تحت المراقبة الجمرك
المؤقتة   الإيداعحيث سمّاها في الفقرة الثانية منها بمخازن ومساحات  75موضوع تصريح مفصّل حدّدته المادّة 

 والموانئ الجافّة. 
نّه يشكّل الميناء الجاف موضع  66كما تعرّف الفقرة الثالثة من المادّة 

 
مؤقّت خارج الميناء.  اعإيدا

نّه يمثّل الميناء الجاف   2011مارس  27من المقرّر المؤرّخ في  02وتشير المادّة 
 
المتعلّق بالموانئ الجافّة ا

ذي يعتبر امتدادا طبيعيا للموانئ البحرية، ولا يمكن ربطه 
ّ
 17بميناء واحد. إلامستودع مؤقّت خارج الميناء، ال

خرى: تمييز الميناء الجاف عن  1-2
أ

 مراكز ا

 وما يضمّه من خدمات، 
 
ذي يحتضن المرفا

ّ
 فيشمل النطاق ال

 
وما  18يختلف الميناء الجاف عن المرفا

ين تظلّ البضائع بداخلها  
 
خرين، ا

 
يميّزه عن المستودع الجمركي الذي يستقبل الشاحنات والرّسائل الواردة للا

 
 . 03سامي زكي عوض، المرجع السابق، ص  13
المتضمن تعديل قانون   04-17خليص الجمركي نظرة على قانون عن البضائع عن الت الإفراج فصل  إجراءات ، إبراهيمبن عزوز  14

 . 204، ص 2017الجمارك، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني ديسمبر 
حمد، 2الماحي فاطمة زهرة شريفة، الشراكة المينائية: امتياز نهائي الحاويات، رسالة دك توراه، جامعة وهران  15 ، محمد بن ا 

 . 197،  119، ص 2016/2017
ذي يتضمّن قانون الجمارك المعدّل والمتمّم بالقانون رقم  1979يوليو  21المؤرّخ في  07-79القانون رقم  16

ّ
  22المؤرّخ في  10-98ال

وت  مر رقم  1998ا 
 
وت  23المؤرّخ في  06-05والا   12-07والقانون رقم  26/12/2006المؤرخ في  24-06والقانون رقم  2005ا 

مر رقم  30/12/2007المؤرخ في 
 
مر رقم  2008يوليو  24المؤرّخ في  02-08والا

 
والقانون رقم   2009يوليو  22المؤرخ في  01-09والا

مر رقم  30/12/2010المؤرخ في  09-09
 
وت  26المؤرخ في  01-10والا والقانون   29/12/2010المؤرخ في  13-10والقانون  2010ا 

 . 26/12/2012المؤرخ في  12-12رقم 
كيفيّة تسيير   33الذي يتعلق بالموانئ الجافّة، ج.ر عدد  2011مارس  27الموافق ل   1432ربيع ثاني  22مؤرّخ في يحدّد المقرر ال 17

الموانئ الجافّة والتزامات المستغل في مجال التجهيزات والصيانة وتصليح الهياكل اللّازمة لتنفيذ الخدمة وكذا شروط ممارسة  
 الرقابة الجمركيّة. 

ثر ا18 لتطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معها، مذكرة ماجيستر،  رصاع حياة، ا 
 . 38، ص 2012/2013
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نه يشار  19عنها خلال المدّة القانونيّة المحدّدة لها، الإفراجحين  إلى
 
لا وهو ا

 
الميناء الجاف في سند الشّحن  إلىا

نه الوجهة النّهائيّة عبر ميناء محدّد. 
 
ساس ا

 
 20على ا

صبح مواكبا لثورة  
 
ضفى نهائي الحاويات نوع من الحداثة على المفهوم التّقليدي للميناء الذي ا

 
وا

صبح جزء منه مخصّص للقيام بكلّ العمليات المتّصلة بالح
 
ين ا

 
اويات بمراعاة نوعها وحجمها الحاويات، ا

رض الميناء لإتمام عملية التفريغ والتخزين  ابتداءوالبضائع محل التّحوية 
 
غاية تسليمها   إلىمن استقبالها من ا

جل معرفة فيما   إلى
 
صاحب الحقّ على البضائع، والطاقة الاستيعابية لساحات التّخزين داخل النهائي وذلك لا

يصدر قرار  وإلاين الحاويات والتفكير في طريقة للتّستيف ك فيلة باستيعابها، كانت كافية لمناولة وتشو إذا
و الموانئ الجافّة.  إلىبوجوب نقلها 

 
 21المستودعات الجمركيّة ا

تي  22كان يعتبر الميناء الجاف صنف من المحطّات الطّرفية،  وإذا
ّ
فانّه يختلف عن محطّة الحاويات ال

ذي يتم فيه تبادل ا 
ّ
خرى وتجرى فيها جميع العمليّات اللّوجستية  تمثّل المكان ال

 
لحاويات من وسيلة نقل لا

جل ضمان سلسلة 
 
رصفة المينائية في   23،الإمدادلا

 
تي ظهرت من جرّاء الانتقال من مرحلة استخدام الا

ّ
وال
محطّات   إنشاءحدّ  إلى containers yardsمرحلة بناء ساحات للحاويات  إلىعمليات تداول وتخزين الحاويات 

 containers terminals .24لحاويات ا
نشطة النّقل واللّوجستيات وتوزيع 

 
وتتميّز المراكز اللّوجيستيّة بمفهوم واسع كموقع تنجز فيه كافّة ا
 25البضائع، فيمثّل تجميع بين مركز التّوزيع والميناء الجاف ومحطّة الشّاحنات. 

 

 
سماء شعبان، المرجع السابق، ص  19  . 21ا 
 . 23مريم فرج محمد حامد، المرجع السابق، ص  20
 . 197، 119الماحي فاطمة زهرة شريفة، المرجع السابق، ص  21
 تضع 22

 
التياعتمدها مؤتمر  (1991مم المتّحدة الخاصّة بمسؤولية متعهّدي محطّات النّقل الطّرفية في التجارة الدّولية )فينا اتّفاقية الا
بريل  19دبلوماسي في  قواعد قانونية موحّدة تنظّم مسؤولية متعهّد محطة النقل الطرفية عن هلاك وتلف البضائع   1991نيسان/ا 

ثناء و خر متعهّد المحطة الطرفية في تسليم البضائع الذي يحدث في النقل الدولي ا 
 
 .جودها في محطة نقل طرفية، وعن تا

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_tra

nsport_terminals 
 . 467باسم غدير غدير/ سائر صليبة، المرجع السابق، ص  23
 . 323رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، المرجع السابق، ص  24
مم المتحدة، تلبية الحاجيات الخاصّة للبلدان النامية غير الساحلية في اطار عالمي جدي 25

 
د للتعاون في  تقرير الجمعية العامّة للا

جل البلدان النّامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، الدّورة  وثيقة  ، 25/07/2011بتاريخ ، 66مجال النقل العابر من ا 
 . 25، ص  A/66/205رقم: 

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_transport_terminals
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_transport_terminals
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داء الوظيفي للميناء الجاف:  -2
أ

 ال
وظائ ف مشابهة لوظائ ف الموانئ البحرية وتدعّم تطوير ممرّات متعدّدة الوسائط، توفّر الموانئ الجافّة 

جل التّخفيف على  
 
فتنجز عمليّة النّقل فيها عن طريق الشاحنات والقطارات وتخزين البضائع في المستودعات لا

 فيما يلي:  إيجازهالموانئ البحريّة في حجم المساحات المخصّصة لها، وهو ما سنحاول 
 ليل من تكدّس الموانئ البحريّة:تق 2-1

ذي لزم توافر 
ّ
مر ال

 
تحوّل الميناء بمفهومه الواسع الى حلقة من حلقات النّقل تغيّر فيه واسطة النّقل، الا

مناطق خلفيّة للموانئ البحريّة تتمثّل في موانئ جافّة التي تسمح بسحب البضائع منها بسرعة لتلافي التكدّس  
لا يتوافر على مخازن توضع فيها تلك البضائع، وعدم قدرة المستودعات الجمركيّة  داخل الميناء البحري الذي

صبح تنفّذ  
 
رصفة الموانئ البحريّة لفترات طويلة، فا

 
عباء نتيجة تركها على ا

 
على استيعاب الحاويات، وزيادة الا

وضوعة مسبقا،  عمليات تجميع البضائع في الميناء الجاف بانتظار مواعيد وصول سفنها حسب الجدولة الم
يضا قيمة مضافة  

 
صحابها، وتحقّق ا

 
والبضائع الواردة وفور تفريغها من السّفن مباشرة الى حين تسليمها لا

ذي  
ّ
نشطة الفرز والتّجزئة والتّجميع والتعبئة والتّغليف ووضع العلامات التّجاريّة، فيترتّب على هذا الدّور ال

 
كا

يّة استثمارات.  productivityموانئ البحريّة ال  إنتاجيةتقوم به الموانئ الجافّة زيادة 
 
 26بشكل ملحوظ دون ا

 استكمال وربط حلقة النّقل متعدّد الوسائط:   2-2
تي تتغيّر في ظلّها وسيلة النّقل من برية 

ّ
  إلى تعتبر الموانئ البحرية حلقة مهمة في سلسلة النقل ال

يّة وجوية وبالعكس، يل يتعدّى دور الميناء  بر إلىبحرية وجوية، وبالتالي عمليّة نقل البضاعة من بحرية 
لضمان رفع ك فاءة النّقل الدولي متعدد  27ليشمل مساهمة ملموسة في عملية التّصنيع والتخزين والترانزيت،

ضحى يمثّل الثورة الثانية في مجال النّقل فسمح بالانتشار   28الوسائط
 
ذي ا

ّ
مام المنافسة الدّوليّة، ال

 
وصموده ا

ين يقوم متعهّد النّقل متعدّد الوسائط بإدارة الموانئ  land bridges،29وصلات بريّة  وإقامةالواسع للحاويات 
 
ا

ذي تتطلّب الخدمات   30الجافّة، 
ّ
باعتبارها احدى المتطلّبات الجديدة لتفعيل دور النّقل متعدّد الوسائط، ال

صبحت منطقة الميناء  المضافة بالميناء ضرورة ربطه بشبكة من السّكك الحديدية وطرق بريّة ونهريّ 
 
ة، حيث ا

 
سماء شعبان، المرجع السابق، ص  26  . 21،  20ا 
ثر تفعيل النقل متعدد الوسائط في تنميّة التج 27 ارة البينية العربيّة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديّة  محمود زنبوعة، ا 

 . 264، 251، ص 2006، 2، العدد  22والقانونيّة، المجلد 
مم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لعام  1/1يعرّف النقل متعدد الوسائط بموجب المادة  28

 
  1980من اتفاقية الا

نه نقل بضائع بواسطتين مختلفتين ع قللى ا 
 
خذ   الا

 
ساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يا من وسائط النقل، على ا 

خر...."    فيه متعهّد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته الى المكان المحدّد للتّسليم في بلد ا 
 . 03همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص 29
 . 29، 27،  23لسّابق، ص مريم فرج محمد حامد، المرجع ا30
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نّه تمكّن عدد كبير من العملاء   إلىوالتّموين والتّوزيع،  الإمدادتقدّم خدمات متكاملة في مجالات 
 
درجة ا

تهم عن مراكز التّخزين والتّوزيع، وتشجيع إنشاء الموانئ الجافّة تحقيقا للوجستيات النّقل  
 
الاستغناء في منشا

 31بحري/ بري/ جوي/ تخزين/ تعبئة/ تغليف/ توزيع...الخ. الدّولي متعدّد الوسائط، من 
نشاء الموانئ الجافّة: -3  الشّروط الواجب توافرها لإ

و المتعاملين  
 
استبعدت عمليّة منح تصاريح لإنشاء الموانئ الجافّة في الجزائر للشّركات الخاصّة ا

صبحت تمثّل طريق مباشر 
 
جانب نطرا لخروجها عن نطاقها القانوني فا

 
لكسب المال بشكل غير شرعي،  الا

سعار الخدمات تفوق عمّا تكلّفه الموانئ العموميّة، ومنع تهريب الحاويات من السّفن الى هذه  
 
والتّلاعب با

صل فقط، وذلك بعد حصول سلطات   إنشاءالمناطق مباشرة، وهو ما جعل 
 
هذه الموانئ الجافّة استثناء عن الا

و وكلاء الشّحن على الموافقة
 
ذين يسمّون في صلب النّص   الميناء ا

ّ
المسبقة من قبل المدير العام للجمارك، وال

 المتعلّق بالموانئ الجافّة.  27/03/2011من المقرّر المؤرّخ في  2/2بالمستغلّين حسبما تنصّ عليه المادّة 
ماكن المخصّصة لبنائه بمراعاة الشّروط المنصوص عليها، 

 
ن يتطابق الميناء الجاف مع الا

 
ويجب ا

جل لا يتجاوز وذل
 
شهر تطبيقا لما جاء في المادّة  06ك في ا

 
 من المقرّر ذلك:  20ا

 بطريقة لا تسمح  -
 
ن يكون البناء منشا

 
 البضائع المودعة فيه.  بإنقاصيجب ا

حسن الظروف للعمليّات التجاريّة والمراقبة الجمركيّة.  إلزامية -
 
 بناء وتهيئة الميناء الجاف بطريقة تسمح بتوفير ا

-  
 
قل. يجب ا

 
متار على الا

 
 ن يكون سياج مساحة الميناء الجاف بعلو ثلاث ا

 تنصيب سكانير وعتاد الوزن ونظام المراقبة المرئيّة.  -
لي والاتصالات.  الإعلامتجهيز الميناء بمعدات  -

 
 الا

لي للجمارك  الإعلامربط الميناء بنظام  -
 
 . SIGARDوالتّسيير الا

ن يضع تحت تصرّف م  -
 
مجهّزة بكلّ معدّات التسيير   إداريةصالح الجمارك محلات يجب على المستغل ا

جهزة  الإداري 
 
 .الإداري  الإعلامبما فيها ا

 32تنصيب نظام مكافحة الحرائق والسّرقات.  -
ساسيّة الشّاملة للنّقل بقدر  -

 
ن يتماشى الموقع الخاص لبناء الميناء الجاف مع تخطيط البنية الا

 
يجب ا

ماكن بعيدة عن مرافق النّقل من مبالغ كبيرة. المستطاع نظرا لما قد تكلفه 
 
 عملية بناء الميناء في ا

دنى من مختلف الوسائط المتّصلة بالميناء الجاف لنقل الحاويات وسهولة الوصول  - 
 
ضرورة مراعاة مستوى ا

و المحلية للتوزيع النّهائي للبضائع الإقليميةواندماجها مع شبكة الطّرق  إليه
 
و تجميعها من عمي  33ا

 
و لعميل  ا

 
ل ا

 34واحد تمهيدا لتصديرها.

 
 . 7، 6، 5محمود حاتم عبد الحليم القاضي، المرجع السابق، ص  31
 المتعلق بالموانئ الجافّة.  27/03/2011من المقرر المؤرّخ في  06المادّة  32
 . 25، 24مريم فرج محمد حامد، المرجع السابق، ص  33
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والاستهلاك،   والإنتاجضرورة تموقع الموانئ الجافّة في مناطق تتوسّط الك ثافة السكّانية والمناطق الصّناعية  -
لضمان سهولة الاتّصال بالمتعاملين مع الميناء   إسكانهملجذب العمالة وتجنّب مصاريف الانتقال ونفقات 

 الجاف.  
تي تتموقع فيها الموانئ الجافة من التوسّع المستقبلي، تمكين الساحات -

ّ
بحيث تقدّر المساحة الدّنيا   35ال

لف متر مربّع ) 
 
  07حسب ما تنصّ عليه المادّة 2( م25000المخصّصة لإنشاء الميناء الجاف بخمسة وعشرين ا

 من المقرّر المتعلّق بالموانئ الجافّة. 
اصفات والشّروط الضّرورية للتّخزين، نتيجة ارتباطه ببضائع مخزّنة يجب توافر الميناء الجاف على بعض المو -

و 
 
تي تفاوض عليها المستغلّ في  إعادةفي حاويات مستوردة وموجّهة للتّصدير ا

ّ
 إطار التّصدير وفقا للشّروط ال

ة، لاسيّما  المتعلّق بالموانئ الجافّ  2011/ 03/ 27من المقرّر المؤرّخ في  3اتّفاقي، حسبما جاء في نصّ المادّة 
مر بالبضائع المصنّفة للتّحويل ذات طبيعة خطرة، 

 
من نفس المقرّر   4حيث نصّت المادّة  36حينما يتعلّق الا
ن تفسد نوعيّة البضائع   إمكانيةصراحة بعدم 

 
نها ا

 
تي من شا

ّ
و ال

 
تي يشكّل وجودها خطرا ا

ّ
قبول البضائع ال

و التي يتطلّب حفظها تجهيزات خاصّة، 
 
خرى، ا

 
 الموانئ الجافّة المجهّزة خصيصا لاستقبالها.  في إلاالا
داري مشتملات الملف    -4  لفتح واستغلال الميناء الجاف:  الإ

رئيس  إلى الإداريةيتضمن جملة من الوثائق  إداري يجب على الرّاغبين بفتح ميناء جاف تقديم ملف 
قسام الجمارك المختص 

 
 : إقليميامفتشية ا

 تغلّ. طلب يحمل اسم ولقب وعنوان المس -
ماكن  -

 
 مخطط المساحة والموقع للا

شخاص المعنويين.  -
 
ساسي للمتعامل بالنّسبة للا

 
 نسخة من القانون الا

 نسخة من مقرر الاعتماد المتعلق بمهنة مساعد النقل البحري 'وكلاء الشحن' -
و عقد  -

 
 موثق لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. الإيجارنسخة من عقد الملكية ا

من مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة نسخة من شهادة  -
 
 إقليميا مطابقة المحلات لمعايير الا

 ترخيص مسبق من مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة.  -
 كلّ ترخيص منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساري المفعول والمنظمين لتخزين المواد الخطيرة.  -
ديم بعض الوثائق لضمان التّحويل كنسخة من سند الشّحن الذي يشير للبضاعة المراد تحويلها، ضرورة تق -

 والميناء الجاف المعني بالتّحويل. 

 
 .  179، ص  2009عبد القادر فتحي لاشين،  34
 . 25، 24، المرجع السابق، ص مريم فرج محمد حامد35

36 www.eco–Algeria.com 
 

http://www.eco–algeria.com/
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تي ذكرها تطبيقا للمادّة 
 
من المقرر المؤرّخ   10ويرتبط البدء في استغلال الميناء الجاف بضرورة تقديم الوثائق الا

نه يرتبط:  03/2011/ 27في 
 
 ا

تجاري. تقدي -
ّ
 37م نسخة من السجّل ال

 تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.  -
و مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختصّ  -

 
والذي يحدّد فيه مبلغ   إقليميااك تتاب تعهد عام مك فول ا

ساس  05
 
ولى من استغلال الميناء الجاف، في حين يحسب المبلغ على ا

 
من   % 2مليون دينار للسنة الا

 قوق والرّسوم المحصّلة خلال السّنة السابقة. الح
علاه التزام المستغلّ بدفع الغرامات المستحقّة في  

 
ن يتضمّن التعهّد المذكور ا

 
فضلا عن ذلك يجب ا

حالة معاينة مخالفات، وتحمّل المصاريف المترتبّة عن نقل البضائع للإيداع الجمركي وفقا لما تنصّ عليه المادّة  
 رك الجزائري. من قانون الجما 74

جراءات -5 لىتحويل الحاويات  اإ  الموانئ الجافّة: اإ
ضرار اللّاحقة بالمتعاملين، عمدت مصالح  

 
مام معاناة الموانئ البحرية من الاك تظاظ والتكدّس والا

 
ا

بهدف مكافحة الغشّ عبر الموانئ وذلك عن  الجمارك الجزائرية استحداث إجراءات بسيطة لتحويل الحاويات 
ربطت التّحويل الجزئي للحاويات باتّجاه الموانئ  ف 38الموانئ الجافّة،  إلىالحاويات قبل تحويلها طريق جمركة 

من قانون الجمارك   67الجمارك، تطبيقا للمادّة  إدارةالجافّة بالحصول على ترخيص مسبق تسلّم من قبل 
يضا  تقابلها، والتي 14/02/2017الصادر بتاريخ  17/04المعدّل بالقانون رقم 

 
نّه يخصّ  17المادّة ا

 
من المقرّر "ا

نّه  إلىالجمارك"،  إدارةفي حالة ترخيص مسبق من  إلاالميناء الجاف كلّ الحمولة  إلىتحويل البضائع 
 
درجة ا

عوان تابعين للميناء الجاف لتنفيذ عمليّة 
 
حيث تنصّ المادّة  39البضائع تحت حراسة جمركيّة،  إيصاليتدخّل ا

من   إتماممن نفس المقرّر  15
 
ن يضمن ا

 
خر ا

 
عمليّة نقل البضائع بمرافقة جمركيّة، ويجب على المستغلّ هو الا

، 03/2011/ 27من المقرّر المؤرّخ في  11وحراسة البضائع الماك ثة في الميناء الجاف حسب ما تؤكّده لنا المادّة 
تي حدّدها المشرّع الجزائري في المادّتين 

ّ
جال ال

 
نه يشكّل  40رّر من نفس المق 18و 16مع مراعاة الا

 
لكن يلاحظ ا

 
داة الاستعلام عن   37 ذي يشكّل ا 

ّ
خير ال

 
تفترض صفة التاجر في مستغل الميناء الجاف الذي يقيّد نفسه في السّجل التجاري، هذا الا

 رضا التاجر وتصريحه. إلىالتاجر دون الحاجة 
 . 155، الجزائر، ص  2004ية فضيل، القانون التّجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة سادسة ناد -

لف حاوية شهريا و    21تستقبل الموانئ الجافّة حوالي   38 لف حاوية سنويا.   250ا   ا 
39 www.eco–Algeria.com 

جل نقل البض  40 ربع وعشرين )يجب مراعاة ا  ( ساعة من التّفريغ الفعلي للبضائع طبقا للمادّة  24ائع برفعها مباشرة لفترة لا تتجاوز ا 
يّام العطل   إمكانيةمن المقرّر، ومكّن المشرّع الجزائري  16 سبوع وا 

 
تحويل البضائع خارج ساعات العمل القانونيّة وعطلة نهاية الا

 من نفس المقرّر.  18طبقا للمادّة   قليمياإبترخيص مسبق من مصالح الجمارك المختصّة 

http://www.eco–algeria.com/
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مام التدفّق السّهل للبضائع، ممّا يشكّل مصدر قلق للمهنيين والمحترفين العاملين في  
 
الترخيص عقبة كبيرة ا

ساس اختيارهم. 
 
ذين يرغبون تحويل جزء من سلعهم اتجاه الموانئ الجافة على ا

ّ
 مجال التّجارة البحريّة، ال

صدرت المديرية
 
نّه ا

 
ك ثر من ذلك ا

 
لا تي   وا

ّ
العامة للجمارك تعليمة تمنع فيها شركات النّقل البحري ال

الجمارك بشكل اختياري،  إدارةتدخل ميناء الجزائر العاصمة توجيه الحاويات حسب رغبتها بل توجه من قبل 
جل ضمان الشّفافية خلال عملية التّفتيش والتحرّ  إلىبالنّظر 

 
ي  مدى توافر العقار على مستوى الموانئ الجافّة لا
تي تحتملها هذه الشّركات. 

ّ
 وتجاوز الممارسات الغير شرعية ال

ثرّت بشكل سلبي على شركات النّقل البحري خاصّة تلك التي تستحوذ على شرط 
 
نّ هذه التّعليمة ا

 
غير ا

سد من نشاط الاستيراد ونقل وحفظ البضائع بالموانئ الجافّة، حيث ترفض نقل الحاويات المتراكمة 
 
  إلى الا

 41الجافة. الموانئ 

ت المديرية العامّة للجمارك منذ 
 
نشا

 
لي للحاويات   2018ماي  20وفضلا عن ذلك فقد ا

 
نظام التّحويل الا

مين السّلسلة اللّوجستية للتّجارة الخارجية وتحسين 
 
من ميناء الجزائر العاصمة نحو الموانئ الجافّة، بغية تا

نشئت خليّة مركزية على مستوى
 
نّه تمّ  فعالية مكافحة الغش، كما ا

 
بتحويل الحاويات  الإقرارميناء الجزائر، غير ا

ة ببضائع ذات طبيعة خاصّة خطرة والحاويات المبردة والبضائع المجمعة نحو الموانئ الجافة، بناءا على  
 
المعبّا

ثر على نوعيّة  الإجراءطلب بعض الممثّلين في السلسلة اللّوجستية للتّجارة الدّولية، وليس لهذا 
 
ي ا

 
  الجديد ا

و المعالجة السريعة لتدفّقها. 
 
جال جمركة البضائع ا

 
 الخدمة المقدّمة للمتعاملين ولا على ا

  إلى جمركة بضائعهم دون تحويلها  إمكانيةوتعلم المديرية العامّة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين 
 مارك.  للج الإعلامالتسهيلي للاختبار لإدخاله في نظام  الإجراءالموانئ الجافّة، وقيد هذا 

زمة لتجميع وحفظ البضائع المودعة في الموانئ الجافّة  
ّ
ويرخّص للمستغلّ قيامه بجميع العمليّات اللا

من نفس المقرّر، ويتحمّل مسؤوليّة نقل البضائع الى الميناء   19تحت الرّقابة الجمركيّة حسبما تؤكّد لنا المادّة 
نّه قد تغلق الموانئ الجافة عند   إلى الإشارةمع لمقرّر، من ا 15الجافّ عن طريق بيان بالحمولة طبقا للمادة 

 
ا

يّ مستغلّ بالتزاماته اتّجاه  إخلال
 
بعد تصفيّة وضعيّة البضائع   إلاالجمارك، والذي لا يمكنه التحرر منها  إدارةا

 42والمنازعات الممكن معاينتها. 
 لوجستيات الموانئ الجافّة: -6

ثرت الموانئ الجافة بالمفاهيم اللوج 
 
خيرة والتي كان لها صدى كبير على  تا

 
ونة الا

 
ستية التي ظهرت في الا

مر الذي 
 
منظومة النقل متعدد الوسائط فيشكل نقطة تلاقي جميع وسائط النقل من برية وبحرية وجوية، الا

 
41 www.eco–Algeria.com 

من المقرّر المتعلقّ بالموانئ الجافّة   12فضلا عن ذلك يمكن غلق الميناء الجاف حسبما يؤكّده المشرّع الجزائري في المادّة  42
و عدم تجديد عقد  شهر قبل انقضاء مدّة عقد  يجارالإبطلب من المستغلّ ا  قصاه ثلاثة ا  جل ا  و انعدام النّشاط خلال  الإيجارفي ا  ، ا 

و  و  إدارة المستغلّ بالتزاماته اتّجاه    إخلالمدّة سنة ا  و وفاة المستغلّ.  إفلاس الجمارك ا   ا 

http://www.eco–algeria.com/
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نشطة اللوجستية المقدمة  
 
يستدعي منا التنويه لمصطلح لوجستيك برؤية تاريخية، ومدى انعكاسه على الا

 نئ الجافّة: داخل الموا
ة وتعريف اللوجستيك:  6-1

أ
 نشا

تي تهدف 
ّ
مام متغيّرات سياسة تحرير التجارة ال

 
بناء منظومة متكاملة لتحقيق وفرة في تكاليف   إلىا
والنّقل والتّوزيع، وتحقيق عناصر السّرعة والك فاءة والمرونة، ظهر عصر جديد بعد الصناعة يعرف بعصر  الإنتاج

ذي كان مفتقدا لربط التّجارة الدولية مع منظومة  صناعة الخدمات اللّوجستيّ 
ّ
ة، ك تعبير عن الخيط العام ال

صناعة بيئة متناغمة الحلقات فتصنع اقتصادا عالميّا ممّا يحقّق قيمة مضافة   إلىالخدمات المينائيّة التي تهدف 
عباء اقتصادية باهضة التكاليف. 

 
 43دون خلق ا

وّل  مفهوم حديث lojisticsيعتبر لفظ لوجستيك 
 
ة عسكرية كان ا

 
الظّهور ذو دلالة شاملة ذي نشا

ثناء الحرب العالمية الثانية عند توصيل الجنود  
 
ذي تطوّر ا

ّ
ولى، وال

 
ثناء الحرب العالمية الا

 
تطبيق له في فرنسا ا

قلّ خسارة،
 
وتموينهم"  وإيوائهمفيقصد به "فنّ نقل الجنود  44بمعداتهم وذخائرهم في زمن ومكان معين با

فراد والموارد لدعم المجهود الحربي عن طريق نقل الجنود والعتاد والمؤن والذخائر من  بمعنى اد
 
ارة تدفقات الا

قصى   إلىالمعسكرات والمستودعات في منطقة عسكرية معيّنة، 
 
خرى بعيدة، في ا

 
ميادين القتال في مواقع ا

قل تكلفة ممكنة.  
 
 وقت ممكن وبا

عمال بما يعرف باسم  وإدارةل الاقتصاد مجا  إلىامتدّ تطبيق اللّوجستيات  وبعد ذلك
 
الا

Businesslojistics نّ حوالي
 
جريت ا

 
ي سلعة   إنتاج% في المتوسط من تكلفة  40، وتبيّن من الدّراسات التي ا

 
ا

تي تنعكس بالإيجاب على عمليّة تخطيط وتنفيذ 
ّ
نشطة اللوجستية، ال

 
في الدول المتقدمة يمكن ردها إلى الا

كّم في التدفّق والتّخزين الفعّال والمؤثّر للبضائع والخدمات والمعلومات المتعلّقة بها من  وتطبيق الرّقابة والتح 
جل تحقيق متطلبّات العملاء، وتخفيض التكاليف، وخلق المنفعة الزمنية  إلىنقطة الانطلاق 

 
نقطة الوصول لا
تدفق في   إلىمضافة تتحول  إنتاجيةقوة اقتصاديّة مضافة لبلوغ قيمة  إلىوالمكانية للسلعة، وتحول الوقت 

 45الثروة لتحقيق ميزة تنافسية. 
نشطة اللوجستيّة داخل الميناء الجاف: 6-2

أ
 ال

ك ثر استخداما في 
 
لا تعتبر صناعة اللّوجستيات من الخدمات الجديدة التي دخلت في سلسلة النقل، وا

خرى تطلّبت  إلى مجال النقل البحري الذي امتدّ 
 
نشطة  موانئ جافّة تؤ إقامةوساط ا

 
دّي مجموعة من الا

يّ ميناء من الموانئ الحديثة ممّا يجعله يتحوّل 
 
صبحت من الوظائ ف الحديثة لا

 
تي ا

ّ
  إلى والخدمات اللّوجستيّة ال

همّ الخدمات اللّوجستية التي تعمل  46مركز لوجيستي، 
 
نّ التّخزين ووضع البضائع في المستودعات من ا

 
باعتبار ا

 
 . 11، 06، 05همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص 43
 . 321يد، المرجع السابق، ص رصاع حياة/ فقيه عبد الحم44
 . 01مالك الخضري، المرجع السابق، ص  45
 . 11، 06همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص  46
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داء النقل البحري وتخ
 
تي تطوّرت مع تطوّر تجارة الحاويات نقلا وتوزيعا  47فيض تكاليفه، على تحسين ا

ّ
وال

ثّر وظائ ف الميناء بعدّة عوامل بما فيها التّجارة المنقولة بحرا، وتخصّص   48،وإنزالاوتستيفا وتفريغا 
 
نّه تتا

 
بما ا

 49الميناء في تداول البضائع والحاويات، والموقع الجغرافي للميناء. 
نّها فنّ وتعرّف اللّوجستيات ا 

 
بحيث لا  50التي تغطّي العالم  الإمدادسلاسل  إدارةمتداد للتّجارة الدّوليّة ا

من حيث التّخطيط   الإنتاجيةيقتصر دور صناعة اللوجستيات في خدمات النقل بل يمتدّ ليشمل العمليات 
خرى، بإدارة المخزون عن طريق تنفي

 
نشطة الا

 
ذ عمليات تجميع لجعل المنتجات، فتتكامل عملية النّقل مع الا

كافّة السّلع الوسيطيّة وتامّة الصنع والمكونات لإجراء عمليات الفرز والتعبئة والتغليف بنمط يسمح باستغلال  
و على سطح السّفن، والمعالجة الصناعية ولصق العلامات التجارية،  

 
المساحات والفراغات داخل الحاويات ا

مين والعمليات المصرفيّة والمستنديّة ال
 
تي تعمل على تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وزيادة الجودة والتا

نشطة النقل  وإدارةوتقليل التّكاليف فتحقّق نوع من المرونة والسّرعة، 
 
سواق   إلىشحنها بعد ذلك  وإعادةا

 
ا

قلّ تكلفة ممكنة 51الاستهلاك النهائية 
 
قصر فترة زمنية وا

 
جل تقديم خدمة التّزامن   just in time deliveryبا

 
لا

والتّخزين والتّوزيع في المستودعات وتكنولوجيا   53والاستفادة من التخصّص وتقسيم العمل، 52محكم، ال
واحدة، فتعمل على تقليص الدّورة المستنديّة والعراقيل البيروقراطيّة، فتعمل على   إدارة إطارالمعلومات في 

 
ن دراسة النهوض بالخدمات اللوجستية في مجال النقل البحري   04/06/2015المؤرخ في  1639/100قرار المجلس رقم  47

 
بشا

مانة العامة، القاهرة، ص  والبري في الدّول العربية"، م
 
 . 01جلس الوحدة الاقتصادية، الا

 . 320رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، المرجع السابق، ص  48
 . 06همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص  49
داء بالموانئ، دراسة تطبيقية ع 50

 
ثر تطبيق اللّوجستيات على رفع ك فاءة الا حمد محمد البغدادي، ا    الإسكندرية ن ميناء هبة ا 

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  
 
لا  . 01، ص 2011، الإسكندريةوالدخيلة، ا

نه تتضمّن اللّوجستيات حوالي 51 نشاط من نقل وتخزين وخدمة العملاء ومتابعة متطلبات   14الجدير بالذكر في هذا الصدد ا 
خزون والتنبؤ بالطّلب واختيار موقع المصنع والتخزين للتوزيع، التداول، الحصول  العملاء ونظام المعلومات والرقابة على الم

التصنيع، التعامل مع البضائع   وإعادةعلى مواد وخدمات، خدمات ما بعد البيع للعملاء، العبوات والتعبئة، التخلص من الفاقد، 
نشطة التي ترتبط ارتب 

 
نّنا نجد العديد من الا اطا وثيقا بالنّقل كالتّخزين ونظم المعلومات والتّداول  المرتجعة، وهكذا يلاحظ ا 

 والتّعبئة. 
 . 325الى   321رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، المرجع السابق، ص من   -

كك الحديدية والموانئ الجافة في تفعيل نشاط النقل متعدد الوسائط في الوطن  ّّمحمود حاتم عبد الحليم القاضي، دور الس  52
 . 03، ص 2005جولية  30-26ولي للنقل ومستلزماته، دمشق العربي، المعرض الد

 . 322، 321رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، المرجع السابق، ص  53
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نسب المعدّات 
 
على ك فاءة،  وإعادةاستخدام ا

 
جل تحقيق  وما الغاية من و  54توزيعها با

 
راء العملية اللوجستيّة الا لا

كبر قدر من القيمة المضافة الحقيقية المؤكّدة وبشكل مستمرّ،
 
نشطة  55ا

 
نشطة مراكز التّوزيع وا

 
فتشمل جميع ا

 56القيمة المضافة. 
ثير على تحقيق الربح، لعدم  الإقبالوهكذا استمرّ 

 
على المتخصّصين في اللّوجستيات لما لها من تا

مام  ك فاية البرام
 
جل تغطيّة المهارات والمؤهّلات الفنّية، وا

 
تي تقوم بها الشّركات للموظّفين الجدد لا

ّ
ج التّدريبيّة ال

خرى هذه الخدمات 
 
تي تقدّم هي الا

ّ
صبحت غاية كلّ ميناء ال

 
ذي تحقّقه الخدمات اللّوجستية فقد ا

ّ
  إلى الدّور ال

داء لعمليّة ومنح ميزة تنافسية  الإيراداتالعملاء، وبالتّالي تعظيم 
 
 إعادة للموانئ عن طريق رفع معدّلات الا

نشطة اللّوجستية  
 
هيكلة لتوفير العمالة ورفع درجات الخبرة المطلوبة، والمساعدة في تشكيل وتنويع الا

 57للميناء.   والإقليميالمقدّمة للعملاء، ممّا يساعد على خفض التّكاليف وتعزيز المركز التّنافسي 
 تيّة في النّقل المتكامل: دور الصناعة اللوجس  6-3

دّت 
 
سواق المنافسة التي ا

 
مام الحريّة المتكاملة للتّجارة واتّساع ا

 
عالمية خدمات النّقل، امتدّ   إلىا

جل تقديم خدمات نقل منتظمة مع امتداد نشاطها  إلىنشاط شركات الملاحة العالميّة 
 
و الاتّحاد لا

 
  إلى الاندماج ا

ين تعتبر 58النقل متعّدد الوسائط،
 
تي تستلزم وجود هيكلي في المرافئ،  ا

ّ
حد دوافعه، ال

 
 59ثورة التحوية ا

ساسيّة والتّكنولوجيا، بتحسين خدماته 
 
جل تسليم البضائع  من خلال الهياكل الا

 
بتدخّل العديد من الوكلاء لا

قلّ تكلفة وهو ما يسمّى لوجستيات خدمات النّقل الى المكان  
 
وقت الحاجة لها، في المكان المطلوب وبا

 
حمد محمد البغدادي، المرجع السابق، ص  54  . 01هبة ا 
 . 03محمود حاتم عبد الحليم القاضي، المرجع السابق، ص  55
 ت عن مراكز التّوزيع الذي يؤدّي: يتّسع مفهوم مراكز اللوجستيا إلىالجدير بالذّكر  56
نشطة متعلقة بنقل البضائع: التخزين، تجميع البضائع، تعقب ما بعد الشّحن، النقل، التّخليص الجمركي، مستندات  - ا 

 الشّحن، 
نشطة  - جير حاويات ومركبات،  إدارة تتعلق بتشغيل المركبات والحاويات:  إدارية ا 

 
ساطيل النقل، تا ت، وصيانة المركبا إصلاح ا 

 ، إداريةبالوقود، تنظيف الحاويات، مكاتب  إمداد 
نشطة ذات قيمة مضافة:   -  ، تجميع واختيار المنتجات. الإصلاحالتعبئة، لصق العلامات التجارية، رقابة الجودة،   إعادة ا 
يمن النحراوي، الموانئ البحريّة العربيّة، المرجع السابق، ص  -  . 172ا 

ثر تطب 57 حمد محمد البغدادي، ا  داء بالموانئ، دراسة تطبيقية عن ميناء هبة ا 
 
  الإسكندرية يق اللّوجستيات على رفع ك فاءة الا

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  
 
لا  . 01، ص 2011، الإسكندريةوالدخيلة، ا

 . 05محمود حاتم عبد الحليم القاضي، المرجع السابق، ص 58
، سوريا،  11لخدمات اللوجستية في الدول النامية، مجلة النقل الالك ترونية، العدد مالك الخضري، النقل متعدد الوسائط وا59

 01، ص 2019شباط 
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قلّ تكلفة،ا
 
نه قد يؤثّر انخفاض تكاليف الخدمات   60لمناسب في الوقت المناسب والحالة المطلوبة وبا

 
مع ا

اللّوجستيّة على ارتفاع تكاليف النّقل، وك ثيرا ما يسعى الشّاحنون على حلول نقل شاملة مع مرونة متزايدة 
 61للخدمات. 

همّ مقوّمات  62اللّوجستية الحديثة  الإدارةوعليه تعتبر 
 
نظام النّقل متعدّد الوسائط باعتباره النّشاط ا

ذي يربط بين المشروع 
ّ
تي يتعامل فيها،  الإنتاجي ال

ّ
سواق ال

 
برز العناصر المساهمة في   63والخدماتي والا

 
فهو ا

خرى. 
 
ذي يحقّق نسبة دخول كبيرة بالمقارنة مع مجالات ا

ّ
 64تشكيل صناعة اللّوجستيات الدّولية، ال

في تنميّة نشاط النّقل متعدّد  65ومراقبة،  وإدارةتيّة من تخطيط وتنفيذ وتساهم العمليات اللّوجس
واحدة وشبكة من المعلومات تساعد على اتّخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهو  إدارةالوسائط تحت 

سلوب حديث في 
 
 ة إدار ما يكشف لنا ما انبثق عن ثورة اللّوجستيات فكرة التّسليم في الوقت المناسب، كا
وعمليات الشحن   الإنتاجالعمليات بالاعتماد على تكنولوجيا الحاسبات الالك ترونيّة، في التنسيق بين برامج 

ين يخرج المنتج من خطوط 
 
وسائل الشّحن دون اجتياز مرحلة   إلىمباشرة  الإنتاجوالنّقل والتّصدير، ا

 66التّخزين. 

 
 . 05محمود حاتم عبد الحليم القاضي، المرجع السابق، ص 60
مم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير اجتماع الخبراء المخصص المعني بالخدمات اللوجستيّة، المعقود في   61

 
مؤتمر الا

ساسيّة، 13/06/2006
 
 . 03، ص 2006نوفمبر   29، لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الا

نها فن وعلم  62 نه تعرف الخدمات اللوجستية ا  تدفّق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد من منطقة   وإدارةوالجدير بالذّكر ا 
والجرد والتخزين، التغليف، الصيانة والتموين بالوقود،   منطقة الاستهلاك، والتي تتضمن تجميع المعلومات والنقل  إلى  الإنتاج 
 ...الخ. 

ن دراسة النهوض بالخدمات اللوجستية في مجال النقل البحري   04/06/2015المؤرخ في  1639/100قرار المجلس رقم  -
 
بشا

مانة العامة، القاهرة، ص  
 
 . 01والبري في الدّول العربية"، مجلس الوحدة الاقتصادية، الا

 . 252زنبوعة، الموجع السابق، ص   محمود  63
نه تقدر لوجستيات النّقل البحري حوالي ثلثي من لوجستيات النقل الكلي التي تقدّر حوالي  64 ، كما  بالمائة 10.5الجدير بالذّكر ا 

ثبتت الدراسات في و.م.ا  انه تصل التكاليف اللوجستية حوالي    46حوالي ويشكل النقل  الإجماليمن الناتج القومي  بالمائة  21ا 
 .  بالمائة 6 الإدارية والنواحي  بالمائة 20المواد حوالي  إحضار وتكاليف  بالمائة 28ويشكّل التخزين حوالي  بالمائة

،  2017رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، واقع اللوجستيات في موانئ الوطن العربي، مجلة المعيار، العدد الثامن عشر، جوان  -
 . 325، 324ص 

مم ا 65
 
لمتحدة للتجارة والتنميّة تقرير اجتماع الخبراء المخصص المعني بالخدمات اللوجستيّة، المعقود في  مؤتمر الا

ساسيّة، 13/06/2006
 
 . 02، ص 2006نوفمبر   29، لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الا

 . 06همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص 66
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الميناء كعناصر تقليديّة يتمّ الاعتماد عليها  عن البضائع وتكاليف  الإفراجفضلا عن ك فاءة الجمارك في 
داء اللوجستي الحديث في الميناء خدمة للنقل متعدد الوسائط توفير 

 
لتسهيل كلّ من التّجارة والنّقل، يكمن الا

  إلى وسائل النّقل وتجنّب الزّحام نتيجة انتظار الشاحنات لنقلها برا خدمة للنقل متعدّد الوسائط، بالإضافة 
نشطة التوزيع الدولي والمحلي للبضائع سبق التنويه لها، مع تقديم مشغل ميناء جاف خدمة تخزين البضائع 

 
ا

تي قد تتعرّض لها من جرّاء الظّروف الجويّة  
ّ
ضرار ال

 
المحتواة، وذلك بغية حماية البضائع من السّرقة والا

حدث المستويات من التّج
 
ماكن التّخزين با

 
و تقديمه لا

 
ضاف قيمة السيّئة، ا

 
 67البضائع.  إلىهيز، فيكون قد ا

وتنفيذا للنقل المتكامل يقتصر النطاق الشّخصي للعمليّات اللوجستيّة على مقاولي من الباطن يقومون  
و مساعدة للعمليّة 

 
نشطة فرعيّة ا

 
ساسية للشّركة، والتي تقدّم من قبل متعهّد النقل متعدد   الإنتاجيةبا

 
الا

و شركات النقل الب
 
وهكذا  68حري التي تقدّم خدمات القيمة المضافة امتدادا لنشاطها البحري الرّئيسي، الوسائط ا

صبحت الميناء الجاف نقطة لوجستية حديثة مجمّعة وواحدة 
 
تلبي جميع حاجات الناقلين   one stop-shopا

 69والشاحنين وجميع مستخدمي الميناء. 
 خاتمة:

جل تسهيل ع
 
مليّة استقبال السّفن وتداول التجارة من السّفينة  وعليه فلا يقتصر دور الميناء كواجهة لا

حد مراحل العمليّة اللوجستيّة المتكاملة  إلى
 
لدرجة  70الرصيف، بل يعتبر حلقة مهمّة جدا في سلسلة النقل كا

همّ المراكز المنتجة للخدمات اللوجستيّة 
 
نه يؤخذ على الموانئ الجافّة صعوبات قد   إلاصحّ القول،  إناعتباره ا

 
ا

نّه تعرق
 
اتجاه البيئة التّجارية نحو العولمة يزداد اتساعاً بنسب كبيرة فليس هناك  كان إذال وظائ فها، لاسيّما وا

نّ العالم العربي يشهد تطوّراً مماثلًا في ارتقاء معدّلات التّبادل التجاري فيما بين دوله، 
 
ن دليل واحد ا

 
الى حدّ الا

نه ما لا تتجاوب صناعة النقل البحري ا
 
لعربي وصناعة الموانئ بدرجة كافية مع متطلبات التنمية والنمو  حيث ا

سباب عديدة منها: 
 
 ويرجع ذلك لا

رباب السّفن  -
 
تي يعتمدها ا

ّ
سعار الشّحن والتّفريغ والخدمات ال

 
معاناة المتعاملون الاقتصاديّون الخواص من ا

صحاب الموانئ الجافّة فتفوق تكلفة نقل السّفينة من البلد المصدّر 
 
البلد المستورد، بعدما كانت تحدّد  لىإوا

جانب في قانون الماليّة لكلّ سنة. 
 
مام المتعاملين الا

 
 قبل فتح السّوق ا

تي تنقل فيها البضائع  -
ّ
المستودعات   إلىمن الموانئ البحرية  إليهاخطورة الموانئ الجافّة في المرحلة ال

ن تكون المسافة مؤمّ 
 
ذي يستلزم فيها ا

ّ
مر ال

 
 الموانئ البريّة.  إلىغاية وصولها  إلىنة الجمركيّة، الا

سعار خياليّة   إلىللتّفريغ والشّحن وتحويل الحاوية من الميناء الرّطب  إضافيةفرض خدمات  -
 
الميناء الجاف با

هل الاختصاص والخبرة.
 
 دون استشارة ا

 
يمن النحراوي، المرجع ال  67  . 27،  26سابق، ص ا 
 . 323رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، المرجع السابق، ص  68
 . 08همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، ص 69
يمن النحراوي، تخطيط  70  . 26، ص  1،2014، طبعة الإسكندريةواقتصاديات الموانئ البحريّة، دار الفكر الجامعي،   وإدارةا 
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ذي يتعذّر عليه متاب إقامةعدم  -
ّ
عة نشاط شركاتهم من مقرّ العنصر البشري صاحب الميناء الجاف في الجزائر وال

صلي.  إقامتهم
 
 الا

خذ بها لتطوير الموانئ الجافة: 
 
تي يستحسن الا

ّ
همّ التّوصيات ال

 
 وعليه نوجز ا

داء التّشغيل لكلّ منها، مع البحث   -
 
نحاء البلاد وتحسين ا

 
ضرورة تطوير الموانئ الجافّة بتحديد مواقعها في ا

تي تنطبق عليه مواص
ّ
جل ضمان الهدف المرجوّ منها، مع   إنشاءفات عن المواقع الجغرافية ال

 
الموانئ الجافّة لا

 ميناء جاف واحد في كلّ منطقة صناعية،   إلزامية
 
مراجعة مواقع الموانئ الجافّة لضمان صحّتها بناءا على مبدا

ين  إنشاءوان كان يفضّل 
 
ك ثر من ميناء جاف لا يستغلّ بطاقته الكاملة ا

 
يقترح  ميناء جاف كبير بدلا من تواجد ا

 دمجها.  
،  إضافية كيان واحد دون الحاجة لاستثمارات  إلىالمراكز اللّوجستيّة ليتحوّلا  إلىاقتراح ضم الموانئ الجافّة  -

نشطة القيمة المضافة نظرا للحاجة 
 
ين يمكن توفير ا

 
 تواجد مركز توزيع وميناء جاف في ذات المكان.  إلىا
ات التّحتية لها تسهيلا لتداول البضائع فيما بينها وتماشيا مع نظام الاهتمام بكافّة وسائط النقل بتطوير البني -

 النقل الدّولي متعدد الوسائط. 
تطوير الموانئ الجزائرية ومستوى الخدمات وفقا لما يتماشى مع صناعة النقل البحري لمنافستها للموانئ   -

 العالمية. 
 من نق ابتداءالنّقل الدولي واللّوجستيات  إجراءاتتسهيل  -

 
نقطة الاستهلاك بما يحقّق سرعة   إلى طة المنشا

قلّ تكلفة. 
 
 وك فاءة حركة النّقل با

تحسين الك فاءة الكلية للوجستيات بتوفير نظام تسليم سريع تنافسي ودقيق لتدفقات البضائع على المستوى  -
 الدولي والوطني. 

قل ك فاءة بمقارنة مع تلك التي تحقق -
 
ساليب اليدوية الا

 
خيرة التي الابتعاد عن الا

 
ها الموانئ البحرية، هذه الا

دخلت في مكاتب الجمارك بالموانئ البحريّة، التي يلتزم  
 
نظمة التبادل الالك تروني للمعلومات التي ا

 
تعتمد على ا

قمار الصّناعيّة ممّا ينعكس سلبيا  
 
المستثمر بتطبيقها بالتّنسيق مع الجمارك وذلك عن طريق تتبّع الحاويات بالا

داء الم
 
مر الذي يتطلّب على ا

 
التطورات الحديثة على الموانئ الجافّة منذ وصولها ميناء   إدخال وانئ الجافة، الا

 غاية دخولها الميناء الجاف.    إلىالوصول 
ذي يغفل تنظيم منظومة النقل متعدّد الوسائط والموانئ الجافّة بسنّ تشريعات  -

ّ
سدّ الفراغ التشريعي ال

ن المتعاملين داخل الموانئ الجافّة وتشريعات خاصّة تحدّد طبيعة التعامل  جمركية لمنح تسهيلات للمستثمري
ية. 

ّ
 بين وزارة النّقل ووزارة المال
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 قائمة المراجع والمصادر
فات: 

ّ
ول: الك تب والمؤل

أ
 ا
يمن النحراوي، تخطيط  - ولى، دار الفكر الجامعي،  وإدارةا   . 2014،  الإسكندريةواقتصاديات الموانئ البحريّة، طبعة ا 
ولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر  - يمن النحراوي، الموانئ البحرية العربية، طبعة ا   . 2008ا 
عبد القادر فتحي لاشين، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجيستيات، طبعة ثانية، المنظمة العربية للتنمية  -

 . 2009الإدارية لبحوث و دراسات،  
 . 2004لقانون التّجاري الجزائري، طبعة سادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نادية فضيل، ا -

 ثانيا: المقالت القانونيّة: 
سماء شعبان، الموانئ الجافة طريق مصر   -  . 2015، مصر، 14التّجارة العالميّة، المجلة الالك ترونية، العدد  إلىا 
   باسم غدير غدير/ سائر صليبة، البنى اللوجستية -

 
اللازمة لتطبيق نظام النّقل متعدد الوسائط )دراسة حالة محطة حاويات مرفا

، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية،  3، العدد 38اللّاذقية(، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميّة، المجلد 
 . 2016سوريا، 

المتضمن تعديل قانون   04-17الجمركي نظرة على قانون  عن البضائع عن التخليص الإفراجفصل  إجراءات ، إبراهيمبن عزوز  -
 . 2017الجمارك، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، ديسمبر  

 . 2017رصاع حياة/ فقيه عبد الحميد، واقع اللّوجستيات في موانئ الوطن العربي، مجلة المعيار، العدد الثامن عشر، جوان   -
، مقال متاح عبر الموقع  2018قل البحري، مجلة النقل الالك ترونية، العدد العاشر، تموز مالك الخضري، لوجيستيات النّ  -

 http://mot.gov.sy/web/magazine/magazine_det.php?id=63 الالك تروني: 
 17:20ة  على الساع 10/03/2019تاريخ زيارة الموقع  

، سوريا،  06مالك الخضري، النقل متعدّد الوسائط والخدمات اللوجستية في الدول النامية، مجلة النقل الالك ترونية، العدد -
  magazine.php?mid=8/http://mot.gov.sy/web/magazine ، متاح عبر الموقع الالك تروني:2017نيسان  

 18:17على الساعة:  10/03/2019تاريخ زيارة الموقع: 
كك الحديدية والموانئ الجافة في تفعيل نشاط النقل متعدد الوسائط في الوطن  ّّمحمود حاتم عبد الحليم القاضي، دور الس  -

 . 2005لية يجو  30-26العربي، المعرض الدولي للنقل ومستلزماته، دمشق 
ثر تفعيل النقل متعدد الوسائط في تنميّة التجارة البينية العربيّة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديّة  محمود زنب - وعة، ا 

 . 22والقانونيّة، المجلد 
داء بالموانئ، دراسة تطبيقية عن ميناء  -

 
ثر تطبيق اللّوجستيات على رفع ك فاءة الا حمد محمد البغدادي، ا    الإسكندرية هبة ا 

 
 
لا  . 2011، الإسكندريةكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  والدخيلة، ا

، مقال متاح  2018همام نزار عبيد، العولمة في صناعة النّقل البحري، مجلة النّقل الالك ترونيّة، العدد التاسع، سوريا، نيسان  -
  http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=409   عبر الموقع الالك تروني:

 16:44على الساعة  10/03/2019تاريخ وتوقيت زيارة الموقع: 
 ثالثا: رسائل دك توراه ومذكرات ماجيستر: 

حمد،  2الماحي فاطمة زهرة شريفة، الشراكة المينائية: امتياز نهائي الحاويات، رسالة دك توراه، جامعة وهران  - ، محمد بن ا 
2016/2017 . 

ثر التطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معها، مذكرة ماجيستر،   - رصاع حياة، ا 
2012/2013 . 

http://mot.gov.sy/web/magazine/magazine_det.php?id=63
http://mot.gov.sy/web/magazine/magazine.php?mid=8
http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=409
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راه،  متكاملة للنقل، رسالة دك تو  إستراتيجيةسامي زكي عوض، الدّور اللوجستي للموانئ الجافّة ومدى احتياج مصر لها في ظلّ -
كاديميّة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

 
لا  ، مصر. 2002ا
ثر اللوجستيات في الميزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) - (، رسالة 2014 إلى 1995مريم فرج محمد حامد، ا 

 . 2015دك توراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا،  
 رابعا: النّصوص القانونيّة: 

 . 2017فبراير  22التي دخلت حيّز النفاذ في   2013اتّفاقية تسهيل التجارة   -
مم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لعام  -

 
 . 1980اتفاقية الا

مم المتّحدة الخاصّة بمسؤولية متعهّدي محطّات النّقل الطّرفية في التجارة ال -
 
 ( 1991دّولية )فينا اتّفاقية الا

ذي يتضمّن قانون الجمارك المعدّل والمتمّم بالقانون رقم  1979يوليو  21المؤرّخ في  07-79القانون رقم  -
ّ
  22المؤرّخ في  10-98ال

مر رقم  1998اوت 
 
وت  23المؤرّخ في  06-05والا   12-07والقانون رقم  26/12/2006المؤرخ في  24-06والقانون رقم  2005ا 

مر رقم  30/12/2007في المؤرخ 
 
مر رقم  2008يوليو  24المؤرّخ في  02-08والا

 
والقانون رقم   2009يوليو  22المؤرخ في  01-09والا

مر رقم  30/12/2010المؤرخ في  09-09
 
وت  26المؤرخ في  01-10والا والقانون   29/12/2010المؤرخ في  13-10والقانون  2010ا 

 . 26/12/2012المؤرخ في  12-12رقم 
الذي يحدّد النظام العام لاستغلال الموانئ   2002يناير  6الموافق ل   1422شوال عام  22المؤرخ في  01-2لمرسوم التنفيذي رقم ا -

منها، ج.ر عدد   . 2002يناير  06ل   01وا 
كيفيّة تسيير الموانئ   33الذي يتعلق بالموانئ الجافّة، ج. ر عدد  2011مارس  27الموافق ل   1432ربيع ثاني   22المقرر المؤرّخ في   -

الجافّة والتزامات المستغل في مجال التجهيزات والصيانة وتصليح الهياكل اللّازمة لتنفيذ الخدمة وكذا شروط ممارسة الرقابة  
 الجمركيّة.

 خامسا: التقارير: 
ن دراسة النهوض بالخدمات اللوجستية في مج 04/06/2015المؤرخ في  1639/100قرار المجلس رقم  -

 
ال النقل البحري  بشا

مانة العامة، القاهرة. 
 
 والبري في الدّول العربية"، مجلس الوحدة الاقتصادية، الا

نشطة المتعلقة المسائل حول تقرير -
 
  والثلاثين  الثالثة الدورة إلى التجارة لتنمية الإسلامي المركز يقدمه العالمية التجارة منظمة با

  4  رقم  البند)الإسلامي )الكومسيك التعاون لمنظمة  والتجاري  الاقتصادي للتعاون ةالدائم للجنة عن المنبثقة المتابعة للجنة
عضاء البلدان بين  فيما  البينية  التجارة

 
نقرة ، 2017ماي    11-10الإسلامي   التعاون  منظمة  في الا  التّركية.  الجمهورية  ا 

مم المتحدة، تلبية الحاجيات الخاصّة للبلدان  -
 
النامية غير الساحلية في اطار عالمي جديد للتعاون في  تقرير الجمعية العامّة للا

جل البلدان النّامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، الدّورة  وثيقة  ، 25/07/2011بتاريخ ، 66مجال النقل العابر من ا 
 . A/66/205رقم: 

مم المتحدة للتجارة والتنميّة تقرير اجتماع الخبراء المخصص  -
 
المعني بالخدمات اللوجستيّة، المعقود في  مؤتمر الا

ساسيّة، 13/06/2006
 
 . 2006نوفمبر   29، لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الا

 سادسا: مواقع الك ترونية: 

www.eco–Algeria.com 
mot.gov.sy/apps/library/download/?id=409 
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_transport_termi
nals 
http://mot.gov.sy/web/magazine/magazinepage.php?id=5 

http://www.eco–algeria.com/
http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=409
http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=409
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_transport_terminals
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/liability_of_operators_of_transport_terminals
http://mot.gov.sy/web/magazine/magazinepage.php?id=5
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 الطلاق الثلاثة بلفظ واحد
سلامية   دراسة مقارن ة  بين الشريعة الإ

حوال الشخص
أ
 م 1991السوداني لسنة    ةيوقانون ال

 

براهيم بابكر عبد الله فضل .د  ( ) اإ
 

   15/01/2020قال: تاريخ نشر الم                            24/07/2019تاريخ قبول المقال:                   .11/04/2019: تاريخ إرسال المقال

 
   :  ملخص

 والتعاطف  والتعاون المحبة على تقوم لكيالزوجين، بين والتراضي الاتفاق على بناء   تم الزوجية الحياة         
شياء، هذه كل فقدت فإذا الزوجية، الحياة في السعادة وهى والإنصاف والعدل والتسامح

أ
ن يمكن ولا الا

أ
 ا

ي الزوجية الحياة تستمر
أ
حوال نم حال با

أ
فكار لاختلاف الا

أ
و والتصورات الا

أ
  وكراهية لبغضاء ا

أ
حدهما  قلب تملا

أ
 ا

خر على
آ
داء عن وعجزا الا

أ
  والحكمة  العقل من وليسو الصبر، عليهما وعز فيهما، الله حدود وإقامة الحقوق ا

ن والمنطق
أ
ن الإنسان يلزم ا

أ
خر مع يعيش ا

آ
مر،إذا يصل ويبغضه،وقد يكرهه وهو عمره طيلة ا

أ
لزم الا

أ
  إلى  ذلكب ا

 
أ
مر فقد حقيقية تكون لا قد والانفصال الفرقة  إلى الدواعي  كانت ولما نفسه وقتل قتلها

أ
 نظام بإتباع الإسلام ا

و طارئة نزوة عن الناشئة الفرقة الطلاق،ويوقف نسبة من يقلل النظام معين،هذا
أ
و وقتية كراهية ا

أ
      حالة  ا

 . عارضة نفسية

حو ،الطلاق : الكلمات المفتاحية
أ
 . ون السودانيالقان، الإسلامية الشريعة، الشخصية الالا

 

 

 

(  ) ستاذ الفقه المقارن المساعد ، جامعة نيالا  بالسودان.  –كلية القانون والشريعة  –اأ
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 مقدمة
شرف المرسلين سيدنا محمد ) 

أ
له وصحبه ص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا

آ
( وعلى ا

 ومن سار على سنته إلى يوم الدين .. 

ما بعد ،،، 
أ
 ا

تقوم على المحبة والتعاون   كيلبين الزوجين ،  والتراضي الاتفاقفإن الحياة الزوجية تم بناء  على  
شياء ، ولا 

أ
والتعاطف والتسامح والعدل والإنصاف وهى السعادة في الحياة الزوجية ، فإذا فقدت كل هذه الا

ن تستمر الحياة الزوجية 
أ
ييمكن ا

أ
  با

أ
و لبغضاء وكراهية تملا

أ
فكار والتصورات ا

أ
حوال لاختلاف الا

أ
حال من الا

داء
أ
خر وعجزا عن ا

آ
حدهما على الا

أ
الحقوق وإقامة حدود الله فيهما ، وعز عليهما الصبر ، وليس ومن   قلب ا

مر ، 
أ
خر طيلة عمره وهو يكرهه ويبغضه ، وقد يصل الا

آ
ن يعيش مع ا

أ
ن يلزم الإنسان ا

أ
العقل والحكمة والمنطق ا

 
أ
و قتل نفسه ولما كانت الدواعي إلى الفرقة والانفصال قد لا تكون حقيقية فقد ا

أ
لزم بذلك إلى قتله ا

أ
مر  إذا ا

و 
أ
الإسلام بإتباع نظام معين ، هذا النظام يقلل من نسبة الطلاق ، ويوقف الفرقة الناشئة عن نزوة طارئة ا

و حالة نفسية عارضة . 
أ
 كراهية وقتية ا

ي منها ما يكرهه ، قال تعالى : "  
أ
مر الرجل بالصبر على الزوجة وإن را

أ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فإن الإسلام يا

ثِيراً فَعَسَى اَنْ تَكْ  ُ فِيهِ خَيْراً ك َ ية )   رَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ
آ
 ( .19" سورة النساء الا

وصاف  
أ
ه كاملة الا

أ
ة تتصف بصفات حسنة ويوجد بها ما قد يكرهه الرجل وإذا شاء الرجل امرا

أ
وكل امرا

تى :فقد لا يجد ، فإذا ثارت بين الزوجين مشاكل فقد شرع الإسلام سبيل العلاج ، ويكون بإت
أ
 -باع الا

ولً  وجب عليها من حقه .  اأ
أ
حكام الله وما ا

أ
 من جانبها ، وتذكيرها با

أ
 : وعظ الزوجة إن كان الخطا

ن يهجرها ، ويكون الهجران في المضجع ، ولا يغادر المنزل.  ثانياً 
أ
 : فإن لم ترتدع فله ا

ن لم يجد في الهجر شيئا .  ثالثاً 
أ
 : الضرب غير المبرح با

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي سبحانه وتعالى : " ذلك يقول الله  فيو  وَاللاَّ
مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

ْ
ية )ال

آ
 ( . 34" سورة النساء الا

مر الله بالتحكيم بينهما وذلك  
أ
 من قبل الزوج وفقد ا

أ
و كان الخطا

أ
مور ا

أ
  باجتماع وإذا لم تصلح الا
هل الزوج

أ
هل الزوجة بعد سماع كلام الزوجين ، وقد يوقف الله على  رجلين واحد من ا

أ
يديهماوالثاني من ا

أ
 ا

نفسهم ، قال تعالى : "
أ
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ  بينهما ، فإن بعض الناس لا يستطيعون حل مشكلاتهم با

ُ بَيْنَهُمَا قْ اللََّّ ِ
ية )  وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلاحاً يُوَف 

آ
 ( . 35" سورة النساء الا
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خير هو الطلاق   
أ
فإذا لم يجد ذلك شيئا ، ولم يستطيع الرجل البقاء مع زوجته فيكون العلاج الا

 تفاديا  من الشقاء الدائم .

ن ينتظر حتى تحيض زوجته ثم تطهر ثم يوقع الطلاق وهذا  
أ
يها لقوله تعالى : "  امتثالافعليه ا

أ
يا ا

قْ  بِيُّ اِذَا طَلَّ تِهِنَّ النَّ قُوهُنَّ لِعِدَّ ِ
سَاءَ فَطَل  ية" سورة الطلاق  تُمْ الن ِ

آ
 ( . 1رقم )  الا

وقع   فيالحيض ، ولا  فيفلا يجوز تطليقها  
أ
طهر جامعها فيه فإذا انتظر الزوج كل هذه الفترة ، ثم ا

و العارضة . 
أ
مور الوقتية ا

أ
سباب الطلاق حقيقية وليست من الا

أ
 الطلاق ولا شك فإن ا

وقع  
أ
ن تبقى في   الذيالطلاق على النحو فإذا ا

أ
ة ا
أ
وصفناه ، فإن الحياة الزوجية لا تنقطع ، وعلى المرا

ن تضع حملها . 
أ
جلها ا

أ
يسة والحامل ا

أ
شهر للا

أ
 بيت زوجها مدة العدة ، ومدتها ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاثة ا

يمنع من ذلك ، فقد   إعادة العلاقة الزوجية فإن الإسلام لا فيفإذا تركها حتى انقضت عدتها ، ورغبا  
ةيكون الطلاق علاج للرجل 

أ
ه ، وقد لا يدرك إنه كان ظالما ، فترجع الحياة   وللمرا

أ
فالمخطئ قد يبصر خطا

عاد الزوج زوجته 
أ
فضل مما كانت عليه فإذا ا

أ
سرية إلى ا

أ
عادها بعقد جديد بعد انقضاء عدتها ،  فيالا

أ
و ا
أ
عدتها ، ا

خرى فإنه يعط
أ
وجب طلاقها مرة ا

أ
ولى ثم حدث ما ا

أ
 تحدثنا عنها .  التيي مثل الفرصة الا

بيته ، بل تعود إلى منزل والديها ، ولا تحل له بعد ذلك حتى  فيفإن طلق الثالثة فإنها لا تنتظر  
ى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تنكح زوجا  غيره لقوله تعالى : "  هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ

َ
قَهَا فَلا تَحِلُّ ل ية  " سورة البقرة فَاِنْ طَلَّ

آ
الا

(230 . ) 

ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثة طلقات بلفظ واحد ،  
أ
ختلفا

أ
ربعة مذاهب منهم من قال   ا

أ
الفقهاء إلى ا

و لم يدخل . 
أ
ن الطلاق الثلاثة بكلمة واحدة يقع ثلاثا مطلقا سواء دخل بها ا

أ
 ا

ة مدخولا بها ، ومنهم من قال لا يقع  
أ
طلاق  في شئ ومنهم من قال يقع وحدة رجعية إذا كانت المرا

المدخول بها وتقع  فيالثلاثة بكلمة وحدة ، ومنهم من فرق بين المدخول بها وبين غير مدخول بها فتقع ثلاثا 
 وحدة بغيرها .

خص موضوع البحث  
أ
ن ا

أ
يت ا

أ
جل هذا ، فإني را

أ
الإسلام وذلك   في الطلاق الثلاثة بلفظ واحد  فيمن ا

خذ به
أ
راء الفقهاء ودليل كل مذهب وما ا

آ
حوال الشخصية السوداني لسنة  لتبيان ا

أ
دراسة  –م 1991قانون الا

 :  التاليمل هذه المقدمة العناصر مقارنة ويش

 مشكلة البحث :  •

ن يطلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد ؟ -1
أ
 هل يجوز للمسلم ا
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 ما حكم الطلاق في الإسلام ؟  -2

 ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق في الإسلام ؟ -3

حوال ال -4
أ
ي قانون الا

آ
 م؟ 1991شخصية السودانى للمسلمين لسنة  ما هو را

همية البحث : •
أ
ن طلاق الثلاث بلفظ واحد ، خروج بالطلاق عن  ا

أ
همية هذه الدراسة عن غيرها لا

أ
تنبع ا

ن يكون الطلاق مرة بعد مرة 
أ
صل ا

أ
ن الا

أ
صلية لا

أ
طهر لم يجامع فيه وإن يتمكن  فيوضعه الطبيعي وصورته الا

و بتكراره خروجا على النمط الطبيعى  عقب كل مرة من المراجعة ، ولما كان ا
أ
لطلاق الثلاث بكلمة وحدة ا

يسرهما وهو المذهب القائل بوقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة رجعية  
أ
خذت با

أ
ختلف فيه الفقهاء وا

أ
للطلاق فقد ا

ى يتفق مع روح التشريع الإسلامي وهو ما يتمشى مع القاعدة المحكمة ويؤدى إلى جلب المصالح  
آ
ن هذا الرا

أ
ولا
فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِنسَانُ ضَعِيفاً   ع الضرر ، قال تعالى : "ودف ِ

ُ اَنْ يُخَف  ية )  يُرِيدُ اللََّّ
آ
 (. 28" سورة النساء الا

م المؤمنين ) 
أ
صح عنها " ما خير رسول الله )رضي الله عنهاوعن عائشة ا

أ
مرين إلا  ص ( قالت فيما ا

أ
( بين ا

خرجه البخاري 
أ
يسرهما ما لم يكن إثم " ا

أ
خذ ا

أ
دب حديث رقم )ا

أ
 ( . 6126في ك تاب الا

ستخدم الباحث المنهج الاستنباطي لاستنباط النصوص وتفسيرها والمنهج الوصفي  منهج البحث : •
أ
ا

نه منهج يصف الظاهرة كما هى كائنة ، ويفسرها ويحللها 
أ
التحليلي لتحليل وتفسير المعلومات والبيانات لا
خذ به قانون والمنهج المقارن حيث يقوم الباحث بطرح الإشكا

أ
لية ثم يقارن بين الشريعة الإسلامية وما ا

حوال الشخصية السوداني لسنة 
أ
 . 1991الا

 خطة البحث :  •

ربعة فصول وخاتمه فيما يلي :
أ
تناول بإذن الله سبحانه وتعالي هذا البحث في مقدمه وا

أ
 -سوف ا

ول
أ
تناول فيه الطلاق في الإسلام وفيه مبحثان :  الفصل ال

أ
ول  : ا

أ
    .مشروعية الطلاق، والثاني ط  لاق تعريف ال الا

صل في الطلاق وحكمة مشروعيته وفيه مبحثان :
أ
ول حول  الفصل الثاني : الا

أ
صل في الطلاق الا

أ
، والثاني  الا

 حكمة مشروعية الطلاق  . بخصوص 

ركان الطلاق
أ
 ، والمطلقة، والصيغة.  ، وفيه ثلاث مباحث، المطلقالفصل الثالث : ا

حوال الشخصية السودانى لسنة   فيالثلاثة بلفظ واحد الفصل الرابع : الطلاق 
أ
الشريعة الإسلامية وقانون الا

ول حول  م .  وفيه مبحثان :1991
أ
ى، والثاني بلفظ واحد في الشريعة الإسلامية طلاق الثلاثةالا

أ
قانون   را

حوال الشخصية السوداني لسنه 
أ
 بلفظ واحد . الثلاثةالطلاق  في 1991الا



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   112   - 73ص:                   ه  1441  جمادى ال

براهيم بابكر عبد الله فضل .د سلامية وقانون   دراسة مقارن ة)الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، مقال بعنوان: "  اإ بين الشريعة الإ
حوال الشخص

أ
 (م 1991السوداني لسنة  ةيال

 

 

77 

تناول ف
أ
هم النتائج وتوصيات البحث .  الخاتمة : وا

أ
 يها ا

ول
أ
سلام  فيالطلاق  :  الفصل ال  الإ

ول
أ
 تعريف الطلاق :  المبحث ال

ول : تعريف الطلاق لغة
أ
 .  المطلب ال

ن           
أ
ولى : الطلق لا

أ
طلقُ اللسان بالفتح والكسر وطلق الإبل هو ان يكون بينها وبين الماء ليلتان فالليلة الا

سيرها ، فالإبل بعد التحويز وطوالق وفي الليلة الثانية قوارب   فيء ويتركها مع ذلك ترعى الراعي يخليها إلى الما 
و نبت يستعمل 

أ
طلاقا والسيرم ا

أ
و  فيالمقني والقتب ا

أ
و هذا وهم والنصب والشوط وقد عدا طلقا  ا

أ
الإصباع ا

و متوجهة إلى 
أ
ى : بلا قيد ولا وثاق وناقة طالق بلا حطام ا

أ
يعنى   )1(الماء بلا خطام  طلقين وحسن طلقا ويضم ا

إذا رفع القيد عنها كما يقال طلق الرجل زوجته إذا رفع قيد الزواج المعنون ولكن العرف قصر استعمال لفظ  
شتق منه على حل قيد 

أ
 ، كما خص استعمال لفظ الإطلاق يحل قيد الحسي .  المعنويالطلاق ، وما ا

يضا بطلق المخاض عند الولادة الطلق و 
أ
جع الولادة وطلق البلاد ، تركها الطالق من  الطلق جاء ا

حدهما حل عقده النكاح   التي هيالمرعي ، وقيل  فيطلقته  التيالإبل 
أ
لا قيد عليها ، وطلاق النساء لمعنيين : ا

ى صار حرا  
أ
خر بمعنى التخلية والإرسال ويقال للإنسان إذا عتق طليق ا

آ
 .)2(، والا

يقا وبضم ( والص                   واب بضمتين السجن ) طل فيوطلق يقال حبس فلان      
أ
بلا قيد ) ولا وثاق ( ولا كيل  ا

يوطوالق ، 
أ
 .)3(طالق لا تحبس من عن الإبل  فهيقد طلقت عن العقال   ا

يوطلق من باب ظرف ورجل ) طلق ( الوجه ) وطلق ( اليدين  
أ
يضا   ا

أ
مراه طلق اليدين ا

أ
سمح وا

طلق الناقة من عقالها ورجل طلق اللسان ) طليق ( اللسان ول
أ
سير خلاء وا

أ
طلق على الا

أ
                 سان ) طلق( وا

سير  هي) فطلقت ( 
أ
طلق يده بالخير والتطليق الا

أ
ساره وخلى سبيله  الذيبالفتح وا

أ
طلق عنه ا

أ
 .)4(ا

 اصطلاحاالمطلب الثاني : تعريف الطلاق 

 
بادى ، دار الفكر ، بيروت ، ط   )1(  . 814م ص 1995 –ه 1415القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز اأ
بى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور مج  لسان العر   )2(

أ
 .  226م ص  1990  –ه 1410 1دار صادر بيروت ط 10ب لا

 .  426بيروت ص   –دار مك تبة الحياة  6تاج العروس من جوهر القاموس محمد مرتضى الذبيدى مج   )3(
بى بكر بن عبد القادر الرازي ط  (4)    420م ص 1911 0 ه 1329 3مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن اأ
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مجموعها على   فيقيه ، ولكنها تدل عرف الفقهاء الطلاق بتعريفات مختلفة باختلاف وجهة نظر كل ف 
ن الطلاق هو حل رابطة الزوجية معنى الطلاق شرعا  : رفع الحل 

أ
ة محلا  للنكاح إذا تم   الذيا

أ
به صارت المرا

 العدد ثلاثا كما قال الله تعالى :  

ى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "  هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ
َ
قَهَا فَلا تَحِلُّ ل جب زوال الملك باعتبار سقوط اليد عند  ويو )5("  فَاِنْ طَلَّ

 . )6(العدة عند عدم الدخول والاعتياض عند الخلع وانعدامانقضاء العدة في الدخول بها 

حد  
أ
والمشهور  الاصطلاحينوالطلاق السني وهو جائز ) وبدعي ( وهو الحرام فلا واسطة بينهما على ا

يسة والمختلعة ومن استبان حملها منه  خلافه ، وهو انقسامه إلى سنى وبدعى ولاولا ، إذا طل
أ
ق الصغيرة والا

 .)7(ومن لم يدخل بها لا سنة فيه ولا بدعة 

ذنت السنة فعله  
أ
ى لسبب رجحه لا من حيث كونه   )8(وطلاق السنة ، الذي ا

أ
ى سواء كان راجحا  ا

أ
، ا

صل
أ
ى كما هو الا

أ
ولى ا

أ
و خلاف الا

أ
تي ا

أ
مرين كما يا

أ
ى لتعارض ا

أ
و مساويا ا

أ
فراد ، لما  سنيا وقولنا ا

أ
شد ا

أ
نه ا

أ
فيه لا

ن وإن كان  
آ
ضيف إليها دون القرا

أ
و مرجوحا وقيوده علمت من السنة ا

أ
حكامه من كونه راجحا  ومساويا ا

أ
كانت ا

ذن فيه وقع 
أ
ن كما وقع  فيالا

آ
يضا بمعنى حل قيد النكاح في القرا

أ
وهو مشروع ،  )9(السنة والطلاق ، شرعا  ا

ن يطلقها الرجل ثلاثا وكذلك الطلاق شرعا : إزالة ملك النكاح 
أ
طهاره ) طلاق   في، إطلاق السنة وهو ا

أ
ثلاثة ا

و ثلاثة 
أ
ن يطلقها ثلاثة بكلمة واحده ا

أ
ن يطلقها الرجل واحدة  فيالبدعة ( هو ا

أ
  في طهر واحد ) طلاق السنة ( هو ا

خرى حتى تنقضي عدتها 
أ
 . )10(طهر لم يجامعها ويتركها من غير إيقاع طلقة ا

هلك والطلاق شرعا  هو حل ر  
أ
ذهبى إلى ا

أ
و كناية مع نيته كا

أ
 .)11(ابطة الزواج بلفظ صريح كانت طالق ا

و المال بلفظ  
أ
يضا هو رفع قيد النكاح الصحيح بلفظ مخصوص في الحال ا

أ
وتعريف الطلاق شرعا  ا

و بما يقوم مقام ذلك عن الكناية والإشارة 
أ
و ك تابة ا

أ
 .)12(يفيد ذلك صراحة ا

 
ية ) (5)

آ
 ( . 230سورة البقرة الا

 . 2ه ص 1324مصر   –مطبعة السعادة  6المبسوط لشمس الدين السرخسي ج (6)
حمد ابن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج (7) بى العباس اأ شركه مطبعة  7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن اأ

 . 2ص   –م  1938 –ه 1357البابى  فيمصط
 .   361ص   2حاشية الدسوقى على شرح الكبير محمد عرفة الدسوقى ج (8)
حمد بن محمد بن قدامه المقدسي ج (9)    6بيروت ص   –عالم الك تب  – 7المغني لابى محمد بن عبد الله بنى اأ

 .   61ه ص 1306مصر  –مطبعة الخيرية بجمالية    1ك تاب التعريفات السيد الشريف على بن محمد الجرجانى ط (10)
بو بكر جابر الجزائري دار الجيل  (11)  .   413ه ص 1407القاهرة  –دار الك تب السلفية  –لبنان  –بيروت  –منهاج المسلم اأ
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 مشروعية الطلاق  :المبحث الثاني

تفق الفقهاء على مشروعية الطلاق واستدلوا على ذلك بالك تاب والسنة والإجماع والقياس دليل مشروعية           
أ
ا

 الطلاق من الك تاب : 

هُنَّ فَرِيضَةً قال تعالي : "  
َ
وهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا ل مْ تَمَسُّ

َ
سَاءَ مَا ل قْتُمْ الن ِ

" وقوله  )13( ل جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّ
تَيْتُمُوهُ الى : " تع

 
ا ا كُمْ اَنْ تَاْخُذُوا مِمَّ

َ
مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَل يَحِلُّ ل تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ

نَّ شَيْئًا اِلَّ  الطَّ
ِ فَلا جُنَ  ِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ  . )14("  احَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ اَنْ يَخَافَا اَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ

سَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا  وقوله تعالى : "   قْتُمْ الن ِ
وَاِذَا طَلَّ

مَعْرُوفِ 
ْ
 .)15(" بَيْنَهُمْ بِال

بِيُّ اِذَ وقوله تعالى : "   يها النَّ
أ
كُمْ  يا ا َ رَبَّ قُوا اللََّّ ةَ وَاتَّ عِدَّ

ْ
تِهِنَّ وَاَحْصُوا ال قُوهُنَّ لِعِدَّ ِ

سَاءَ فَطَل  قْتُمْ الن ِ
ا طَلَّ

ِ وَ  كَ حُدُودُ اللََّّ
ْ
نَةٍ وَتِل  اَنْ يَاْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَي ِ

ِ فَقَدْ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ل تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَل يَخْرُجْنَ اِلَّ اللََّّ
َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْراً   عَلَّ اللََّّ

َ
 . )16(" ظَلَمَ نَفْسَهُ ل تَدْرِي ل

قْتُمْ نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذى بحصنه من عدتهن ، يقول الله سبحانه وتعالى : "   إِذَا طَلَّ
ن يطلقها )18(قصد حيضهن ي )17(طاهرا من غير جماع ولا تطلقوهن بحيضون الذى لا يعتدون به من قرئهن

أ
ا

قراءها فاحفظوها )19(طاهرا من غير جماع وتطليقة واحدة 
أ
حصوا هذه العدة وا

أ
حصوا العدة ( يقول وا

أ
وقوله ) وا

تقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يقول وخافوا الله  فيوبنحو الذى قلنا 
أ
ويل وقوله ) ا

أ
هل التا

أ
ذلك قال ا

يها الناس ربكم 
أ
ن  فاحذرواا

أ
تتعدوا حده ، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التى  معصيته ا

 
سرة  (12)

أ
حكام الا قارب د  فياأ

أ
ولاد ونفقة الا

أ
حمد محمود الشافعي ج  0الشريعة الإسلامي                        ة الزواج ، الطلاق ، وحقوق الا   1اأ

 .  3م ص 1982
ية )   (13)

آ
 ( 236سورة البقرة الا

ية )   (14)
آ
 (229سورة البقرة الا

ية )   (15)
آ
 ( 232سورة البقرة الا

ية ) (16)
آ
 ( 1سورة الط لاق الا

 القرُء الحيض والطهر منه .  (17)
ن لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ج  (18) ى القراآ ويل اأ

أ
 .  164ص   –م 1995 –ه  1415، دار الفكر ط  28جامع البيان عن تا

ويل للإمام محمد جمال الدين القاسمى ج (19)
أ
ه   1418،  1بيروت ط –دار الك تب العلمية  9تفسير القاسمي المسمى محاسن التا

 .  249م ص 1997 –
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تين بفاحشة مبينة 
أ
ن يا

أ
سكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضى عدتهن ، وتصف قوله " ولا يخرجن إلا ا

أ
كنتم ا

 
أ
و علمها ا

أ
تين فباحشة مبينة إنها فاحشة لمن عاينها ا

أ
ن يا

أ
ى فصلة  يقول الله سبحانه وتعالي : لا تخرجوهن إلا ا
ى ظاهرة 

أ
ريد بيانها له ، وذلك كالبذاءة منها   فيبجرمة شديدة القباحة ) مبيته ( ا

أ
نفسها ظهورا بينا عند كل من ا

قاربه فإنه كالنشوز يسقط حقها من السكنى ، فيجوز له إخراجها لقطع الشر
أ
و ا
أ
 . )20(على الزوج ا

ِ وقوله تعالى : "  كَ حُدُودُ اللََّّ
ْ
ى شرائعة ومحارب تِل

أ
ى يخرج عنها ويتجاوزها " ا

أ
ه وقوله ) ومن يتعد حدود الله ( ا

ى يفعل ذلك فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله 
أ
تمر بها وقوله " فقد ظلم نفسه ا

أ
إلى غيرها ولا يا
 . )21(فيكون ظالما  

مرا  ( يقصد هى الرجعة وكذا قال ال       
أ
شعبي وعطاء وقتادة وقوله " لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك ا

حمد بن 
أ
والضحاك ومقاتل ابن حيان الثوري  ، ومن هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام ا

ى المقطوعة ، وكذا متو
أ
نه لا تجب السكنى للمبتوتة ا

أ
 . )22(عنها زوجها  فيحنبل رحمهم الله تعالى إلى ا

يات :      
آ
حكام الطلاق وتفص وجه الدلالة من هذه الا

أ
يله بهذه الكيفية لدليل على مشروعيته ولذلك لرفع  ذكر ا

حد الزوجين وتفاديا  من المشاكل والشقاء الدائم . 
أ
 الضرر عن ا

 دليل مشروعية الطلاق من السنة :  •
نه طلق  رضي الله عنهحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )       

أ
(ا

ته وهى حائض على ع
أ
ل عمر بن الخطاب رسول الله ) صهد رسول الله ) إمرا

أ
( عن ذلك فقال رسول الله  ص( فسا

ن شاء طلق ص )
أ
مسك بعد ، وا

أ
( ) مُره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء ا

ن تطلق لها النساء 
أ
مر الله ا

أ
ن يمس فتلك العدة التى ا

أ
ن النبى ))23(قبل ا

أ
حالتين   يف( نهى عن الطلاق ص . ا

حدهما
أ
ة حائضة  ا

أ
ن المرا

أ
تاها  وثانيهماا

أ
ة  طاهرة من الحيض ولكن زوجها ا

أ
ن تكون المرا

أ
هذا الطهر ، إنه  فيا

مساكها وبين طلاقها 
أ
ن يمسها . فيعليه الصلاة والسلام خيره بين ا

أ
 الطهر قبل ا

 
بى الحسن إبراهيم ابن عمر البقاعي ج في نظم الدرر  (20) يات والسور للإمام برهان الدين اأ

آ
  1بيروت ط –دار الك تب  8تناسب الا

 .  26م ص 1995 –ه  1415
 .  253المرجع السابق للإمام محمد جمال الدين القاسمي ص  (21)
بو الفداء إسماعيل بن ك ثير القرشي ج (22) ن العظيم للإمام عماد الدين اأ  . 387دار مصر للطباعة ص  –مك تبة مصر  4تفسير القراآ
ة وراجعة د (23)   –ه 1432القاهرة ط  –الحديث  دار –محمد تامر  0متن صحيح البخارى للإمام محمد بن إسماعيل البخارى قراأ
 .  878م ص 2011
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ن النبى )رضي الله عنهوعن ابن عمر )      
أ
بغض الحلال إلى الله الطص (ا

أ
 .)24(لاق ( قال " ا

( ابن عمر بين الإمساك والطلاق ، ص ( الطلاق فإن لم يكن مشروعا لم خير النبى )ص ولم ينكر النبى )     
يضا

أ
( ذلك بطلاقه لحفصه بنت  ص( الطلاق بالحل دليل على مشروعيته ، وقد فعل النبى ) صوصف النبى )  وا

 (. ص مشروعا ما فعله رسول الله ) فلو لم يكن ذلك )25(( ثم مراجعتها رضي الله عنه عمر بن الخطاب )
فقد اجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعيته الطلاق  ، دليل مشروعية الطلاق من الإجماع وبخصوص         

حد من العلماء  فيولم يخالف 
أ
 الك تاب والسنة .   فيوذلك استنادا  مما ذكر من مشروعية الطلاق  )26(مشروعيته ا

 فيفإن العشرة الزوجية إذا فسدت بين الزوجين ، ولم يكن ،  لطلاق من القياسدليل مشروعية اوعن          
هذا الإمساك  فيدوامها يكون من العبث بقاء الزواج ، وإمساك الزوج زوجة لا يطيق معاشرتها . لما  الاستطاعة

جلها ، وكذلك 
أ
إن عقد النكاح  من تفويت للمقصود من الزواج . وتضييع للمصالح المنشودة منه ، والتى شرع لا

 .)27(عقد معاوضة فجاز إزالته بالطلاق كالبيع بالفسخ 

صل في الطلاق وحكمة من مشروعيتهالثاني:   الفصل 
أ
 ال

صل في الطلاق
أ
ول : ال

أ
 المبحث ال

صل في الطلاق إن يوصف بالكراهية فكل طلاق         
أ
ن يطلق زوجته  )28(ذاته مكروه  فيالا

أ
فليس للرجل ا

ن الحلال ليس فيه شئ مبغوضا    )29(( " ابغض الحلال إلى الله الطلاق ص ل )بدون سبب ، ولذا قا 
أ
، ولا يراد ا

فراده ممدوحة 
أ
ن المراد بالحلال ما قاب فهينظر الشرع  فيلله تعالى ، بل جميع ا

أ
ل الحرام ، فيشمل  محبوبة لا

شد المكروهات بغضا ، فا  هالمباح والمكرو 
أ
فراد المكروة المبغوض وهو ا

أ
ن جعله الشارع  والطلاق من ا

أ
لطلاق وا

سباب  هولكنه يكرهه ولا يرضى عن استعمالسببا صحيحا لفرقة الزوجين ، 
أ
ن الا

أ
تعرض   التيبدون سبب ، ثم ا

 
   322ه ص  1353مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية   1ط  7سنن الكبرى للبيهقي ج  (24) 
 .50( ص2016دار الفكر حديث )  1سنن ابن ماجه لابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ج  (25) 
حمد بن سعيد ابن حزم العبادات والمعاملات  فيمراتب الإجماع لابن حزم  (26)  بى محمد على بن اأ

أ
دار الك تب   –والاعتقادات لا

 .   71لبنان ص  –بيروت  –العلمية 
حمد بن يحى بن المرتضى ج  (27)  مصار للإمام اأ

أ
 .   150م ص  1948  –ه  1367 1ط  3البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الا

ربعة ج  (28) 
أ
  265يرى ، دار الريان للتراث صعبد الرحمن الجز  4ك تاب الفقة على المذاهب الا

 .  322ص  7سنن الكبرى للبيهقي ج  (29) 
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حكام التكليفية الخمسة 
أ
فتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما  وتارة يكون مكروها  وتارة  –للطلاق تعترية الا

 .  )30(يكون مندوبا  وتارة يكون مباحا  

حد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا الطلاق كعجز الزوج عن  فيكون واجبا 
أ
 إتيانإذا كان ما لحق ا

ى الحكمان  
أ
ة بحقها لدفع الضرر عنها ، ورا

أ
نفاق عليها وفات الإمساك بالمعروف وطالبت المرا

أ
و الا

أ
ة ا

أ
المرا

ن زوجته ترتكب الفاحشة إنما يكو فيالمصلحة 
أ
هذه الحالة   فين الطلاق الطلاق عند الشقاق وتيفن الزوج ا

ة على حد سواء ورفع الضرر  الذيواجبا دفعا للضرر 
أ
يلحق بكل من الزوجين فعدم الطلاق يضر الرجل والمرا

 ( " لا ضرر ولا ضرار "  ص واجب لقوله)

وقات  فيويكون حراما : إذا وقع  
أ
ن تكون الزوجة  التيالا

أ
وقت   فينهى الله عن الطلاق فيها كا

 
أ
و نفاسها ا

أ
و ترتب عليه  فيو حيضها ا

أ
حتسبة ا

أ
و با

أ
و إذا ترتب عليه الزنا بها ا

أ
طهر جامعها فيه قبل استبانة الحمل ا

موال الناس بالباطل فالتطليق  
أ
كل ا

أ
مر الله به ومخالفة الواجب حرام .   الذيهذه الحالات مخالف للواجب  فيا

أ
 ا

ن يطلقها 
أ
ة له قد وطئها : لم يحل له ا

أ
راد طلاق امرا

أ
طهر   فيطهر وطئها فيه ، فإن طلقها  يفحيضها ولا  فيمن ا

ها فيه فهو طلاق سنه لازم
أ
وقعة إن شاء طلقه واحدة ، وإن شاء طلقتين مجموعتين وإن شاء   )31(لم يطا

أ
كيفما ا

 ثلاثا مجموعة . 

وامر الله سبحانه       
أ
خلاق مؤدبة مطيعة لا

أ
ويكون مكروها : إذا طلقها بدون سبب كانت الزوجة مستقيمة الا

اً كَبِيراً لقوله تعالى : "  تناداسوتعالى  َ كَانَ عَلِي  إن الله  )32("   فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُ           وا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللََّّ
مر الله به.  

أ
نهن مطيعات لهم فيما ا

أ
زواج عن الاعتداء على زوجاتهم بدون وجه حق طالما ا

أ
 سبحانه وتعالى نهى الا

خلاق ولا تبالى  ويكون        
أ
نعدم ميله إليها وكانت فاسدة الا

أ
و ا
أ
مندوبا  : إذا عجز الزوج عن القيام بحقوق زوجته ا

و زانية ونحوها .
أ
حكامه من صلاة والصيام ا

أ
وامر الله عز وجل وا

أ
 با

 
 الواجب : هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام .   (30) 
 والحرام : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام .       
 : هو ما طلب الشارع تركة لا على وجه الحتم والإلزام .   هوالمكرو      
 والمندوب : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ولا يذم تاركه .      
 والمباح : هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه .       

حمد سعيد بن حزم ج  (31)   .449م دار الاتحاد العربي ص 1970 –ه 1390ط   11المحلى لابى محمد على بن محمد اأ
ية رقم )  (32) 

آ
 ( . 34سورة النساء الا
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حد الزوجين ورد ذلك         
أ
تَانِ قوله تعالى : "  فيويكون مباحا  : وذلك لرفع الضرر عن ا لاقُ مَرَّ مْسَاكٌ الطَّ  فَاإ

 .)33("  بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ 

ى من طلق زوجته طلقتين فليس له بعد ذلك غير طلقة ثالثة لا رجعة فيه ، وهذا         
أ
ية سنة الطلاق ا

آ
بينت الا

 يدل على إباحة الطلاق . 

 حكمة مشروعية الطلاق  :المبحث الثاني

ن الزواج رابطة مقدسة ، وعلاقة  على بقاء الحياة  حضإن الإسلام       
أ
الزوجية إذا كان بقائها الخير والسعادة لا

ن تكون المودة بين الزوجين قائمة 
أ
شد الحرص على ا

أ
ن تبقى وتدوم ، ويحرص الإسلام ا

أ
سامية يريد لها الإسلام ا

ن تعود المودة وقد يستحكم الخلاف
أ
بين  ، ولكن القلوب قد تتنافر ثم تستحكم النفرة بحيث لا يمكن ا

ريد منها  
أ
الزوجين فتصبح الرابطة بينهما صورة من غير زوج ، وقيدا من غير رحمة فلا تثمر ثمرتها ولا تحقق ما ا

عفاف ولا شرف ولا تعاون ولا صيانة فيصبح 
أ
بواب دون التخلص منها قسوة  الإبقاء، ولا يكون بها ا

أ
عليها وسد الا

النسل ولا يستطيع   فيتعصى علاجه وبالرجل رغبة ملحة شديد وظلما لا يحتمل ، فقد تكون الزوجة عقيما اس
ن تكون لها ضرة . 

أ
و لا ترضى هى ا

أ
خرى ، ا

أ
نفاق على زوجة ا

أ
 الا

ضرار بها .
أ
و الكيد لها والا

أ
ذى بزوجته بالقول والفعل ا

أ
 وقد يكون الزوج سيئ الطبع يلحق الا

 يسارعوا إلى الطلاق بمجرد ظهور خلا  فيو          
أ
هل كل هذه الحالات وإلا

أ
فات يمكن التغلب عليها بواسطة الا

و الحكمين ، فإذا لمس الرجل بوادر النشوز من زوجته فالإسلام قد رسم له المنهج الذى يتبعه ، وقد ذكره 
أ
ا

 بالوعظ ثم الهجر  فيتبارك وتعالى 
أ
المضجع ثم   فيك تابه العزيز بما يتلاءم مع طبائع النساء المختلفة فيبدا

هذه   فيا الضرب الشديد ومتجنبا  الوجه والبطن والقبل والدبر حيث يحرم الضرب الضرب غير المبرح متجنب
ن يتفقا على نوع من تجميد 

أ
نا إلى الحكمين ، فإذا لم يفلح الحكمان جاز لهما ا

أ
ماكن فإذا لم يفلح ذلك لجا

أ
الا

 إلى الطلاق ، لذلك فالإسلام الحنيف قد شرع الطلاق
أ
حيث تدعو الحاجة   العلاقة بينهما فإذا لم يتم ذلك لجا

ك ثير من المفاسد والشرور ويستبدل كل منهما   في إليه ليحفظ الزوجين اللذين ساءت الحياة الزوجية بينهما 
خر يسكن إليه ويعاد له الحب والود . 

آ
 بزوجة وزوجا ا

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ذلك قال تعالى : "  فيو        مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ وَاللاَّ
ْ
فِي ال

اً كَبِيراً ) َ كَانَ عَلِي  ( وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ  34اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللََّّ
َ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلاحاً يُوَف ِ  ُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللََّّ  . )34(" قْ اللََّّ

 
ية رقم )  (33) 

آ
 ( . 229سورة البقرة الا

ية رقم )   )34(
آ
 ( .  35،   34سورة النساء الا
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خلاق وتنافر  في فقد يكون بين الزوجين تباين       
أ
حدهما من صاحبه على مالا يحب   فيالا

أ
الطباع وقد يطلع ا

و عيب  شخصيويرضى من سلوك 
أ
حدهما بمرض لا يستطاع معه العشرة الزوجية حينما لا  خلقيا

أ
  وقد يصاب ا

ُ وَاسِعاً حَكِيماً يصلح معهما إلا قوله تعالى : "  ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللََّّ قَا يُغْنِ اللََّّ  .)35("  وَاِنْ يَتَفَرَّ

بيح الطلاق للضرورة         
أ
غلف بابها لنجم عن ذلك شر مستطير وحرج الناس   التيومن ثم فإن الإسلام قد ا

أ
لو ا

زواج .  ك ثيرةائم جر  وارتكبتحياتهم  فيوضيق 
أ
من المجتمع وتؤدى بحياة الا

آ
 تهدد ا

ركان الطلاق:  الفصل الثالث
أ
 ا

ولً : المطلق 
أ
 ا

مور الخطيرة جعله الله            
أ
ن يوقعه إلا بإذنه ،  فيلما كان الطلاق من الا

أ
حد غيره ا

أ
يد الزوج ، فلا يجوز لا

و قاضيا  إلا 
أ
وليا  ا

أ
با ا

أ
( " الطلاق بيد من يملك ص ة وذلك قال النبي ) حالات خاص  فيسواء كان هذا الغير ا

ن المسلم العاقل البالغ الحر ،  )36(بالساق " 
أ
تفق الفقهاء على ا

أ
ليس بسكران ولا مكروها ولا غضبان   الذيوقد ا

ولا محجورا عليه ولا مريضا ولا مخطئا  ولا هازلا لزوجته التى تزوجها زواجا صحيحا جائز إذا لفظ به بعد النكاح 
وقعه مختارا 

أ
لفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنه طلاق  فيله حينئذ وا

أ
 .)37(وقت الطلاق بلفظ من ا

كذلك اشترط الشارع الحكيم فيمن يوقعه شروطا إذا توفرت جميعها كان الطلاق معتبرا ويعتد به شرعا         
و فقد ب

أ
و فقد بعضها لم يكن الطلاق معتبرا ويعتد به شرعا وإذا فقدت ا

أ
عضها لم يكن الطلاق معقدا  وإذا فقدت ا

 ، والقصد ، والحرية ( .  والاختيار) البلوغ ، والعقل  هيبه شرعا وهذه الشروط 

 المطلق شروط هي : فييشترط 

ى الراجح للحنابلة فإنهم   الصبي:فلا يصح طلاق  البلوغ  -1
أ
نفاق جمهور الفقهاء ما عدا را

أ
، وإن كان مميزا بالا

ن يشترط المميز . الصبيقالوا : يقع طلاق 
أ
م  فياستدل جمهور الفقهاء با

أ
المطلق بلوغ بحديث عن عائشة ا

بى بكر الصديق رضى الله عنها عن النبى )
أ
( قال :" رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى  ص المؤمنين بنت ا

و يفيق " 
أ
 . )38(يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ا

 
ية رقم )   )35(

آ
 ( . 130سورة النساء الا

 .  672ص  1سنن ابن ماجه ج   )36(
حكام الطلاق    )37(  .  39م ص 1995  –ه 1415 1حسين عبد المجيد حسين ط 0الشريعة الإسلامية د فياأ
 . 658( ص  2041يث )  حد 1سنن ابن ماجه ج   )38(
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ن لا يشترط      
أ
ستدل الحنابلة با

أ
بى هريرة ) فيالمطلق البلوغ بل يك  فيوا

أ
رضي  عن يكون مميزا بحديث عن ا

نه قال " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوص )  النبي( عن الله عنه 
أ
 . )39( ه( ا

غاب عقله   والذي: فلا يصح طلاق المجنون مطبقا كان دوريا حال جنونه ، ولا المغمى عليه  العقل -2
ما من  باتفاقالسكران بسبب الحُمي فصار يهذى ، ويصح طلاق 

أ
الفقهاء إذا تناول المسكر المحرم باختياره ا

كره على الشرب فلا يقع طلاقه 
أ
و ا
أ
عمال بالنية ، ص)  النبيبحدي            ث  استناداشرب مباحا فغاب عقلة ا

أ
( " الا

مر
أ
لاق  عباس ط ابننوى " فيما ورد بسند عثمان قال : ليس لمجنون ولا سكران طلاق وقال  ماء وبكل ا

 . )40(السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبه بن نافع لا يجوز طلاق المُوسوس 

فعاله بالمرة   فيويصح طلاق الغصبان مع تحقق قصد الطلاق وإذا خرج عن شعوره وإدراكه   
أ
قواله وا

أ
ا

    ث ابن نافع لا يجوز طلاق المُوسوس لحدي )41(حديث عن عقبة  فييكون حكمه حكم المجنون ، فيما ورد 
مرئى ما نوى " يعنى الغضب ص النبى )

أ
عمال بالنية ولكل ا

أ
غتال عقله حتى لا يعلم ما يقول ،  الذي( " الا

أ
ا

ن يسد عليه طريق الوعي . 
أ
ن يقفل على الشخص باب الإدراك والقصد ا

أ
 والوسواس ا

ن المكره على الطلاق  باتفاق: فلا يقع طلاق المكره الختيار  -3
أ
تى باللفظ جمهور الفقهاء عدا حنفية لا

أ
نى ا

أ
وا

ذى عن نفسه ، فلا يكون اختياره كاملا  فينتفي  
أ
نه لا يقصد الطلاق ، إنما يقصد دفع الا

أ
المقتضى للطلاق إلا ا

ن المكره مضطر إلى الطلاق ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى وضع الك فر عمن   لانتفاءالحكم 
أ
العقد والاختيار ولا

مَئِنٌّ بِالِيمَانِ مَ تلفظ به حال الإكراه بقوله تعالى : " 
ْ
بُهُ مُط

ْ
ِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ اِلَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَل فَرَ بِاللََّّ .  )42(" نْ ك َ

ن  الذيفكذلك يسقط مادون عن المكره ما دون الك فر ، فلا يقع طلاقه 
أ
يضا ما جاء ا

أ
كره عليه ويشهد لهذا ا

أ
ا

متي( قال : " رفع عن ص رسول الله )
أ
 والنسيان و  ا

أ
 ما استكرهوا عليه "  الخطا

و هزلا فلا يقع الطلاق عند القصد  -4
أ
و غلطا ا

أ
مامية: فلو نطق بالطلاق سهوا ا

أ
ويقع طلاق عند الحنفية من   الا

فيقع طلاق الهازل والسكران من محرم والمكره والمخطئ   هما عدا الصغير والمجنون والمعتو كل شخص 
با حنيفة  والشافعيوقد وافق مالك  والناسي

أ
صحاب فيا

أ
حمد فلم يقع طلاق ا

أ
ه بالنسبة للهازل وخالفه الإمام ا

 
 .   881المرجع نفسه ص    )39(

غلاق والكره والسكران والمجنون   فيصحيح البخارى الجامع المسند الصحيح المختصر ك تاب الطلاق باب الطلاق   (40) 
أ
الا

مرهما والغلط والنسيان    881الطلاق والشرك وغيره ص   فيواأ
 .  881المرجع نفسه ص  (41) 
ية رقم (42) 

آ
 (  106) سورة النحل الا
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بى هريرة )
أ
بو حنيفة ومن تبعه من الفقهاء بحديث عن ا

أ
( قال : قال رسول الله  رضي الله عنهعنده ، واستدل ا

 . )43(( " ثلاث جدهن جد وحزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ص )

ن يكون المطلق حرا  ، ولا صحيحا  الحرية  -5
أ
فيقع طلاق العبد على زوجته ويقع طلاق المريض  : ولا يشترط ا

ن 
أ
ن يتولى إيقاع الطلاق بنفسه وله ا

أ
إذا كان مرضة غير مؤثر على عقله ثم إنه للزوج إذا توفرت الشروط السابقة ا

و تولاه غيره  فييبين عنه غيره 
أ
ن من ملك تصرفا قابلا للإنابة فيه تولاه بنفسه ا

أ
ذلك عملا بالقاعدة المقررة : ا

 نيابة عنه والطلاق من التصرفات القابلة للإنابة . بال

 :  ثانياً : المطلق ة

و حكما زواجا  صحيحا  ، ولو قبل الدخول ،وتكون           
أ
ة محلا  إذا كانت زوجة للمطلق حقيقة ا

أ
تكون المرا

 على زواجها الصحيح ما يرفع قيده 
أ
وتكون الزوجة  المال  في الحال ، ولا  في الزوجة زوجيتها حقيقة إذا لم يطرا

 زوجيتها قائمة حكما  . 

تية : في
أ
 -الحالات الا

 
أ
ثناء عدتها.  -ا

أ
 المعتدة من طلاق رجعي ا

ن زواج يعتبر باقيا حكما طوال مدة العدة .  -ب
أ
ثناء عدتها لا

أ
 المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ا

حد الزوجين المسلمين عن  -ج
أ
و فسخ لإمتناع  المعتدة من فرقة من فسخ لعقد الزواج بسبب ردة ا

أ
دين الإسلام ا

ى دين سماوى بعد إسلام زوجها 
أ
و ا
أ
ن تعتنق الإسلام ، ا

أ
 . )44(الزوجة غير الك تابية من ا

يسة والحامل والصغيرة والتى لم يدخل عليها تكون الطلاق 
أ
ة المدخول بها غير الا

أ
طهر لم   فيوطلاق المرا

و  فييواقعها فيه ، فلو طلقت وهى 
أ
و النفاس ا

أ
يا  قوله تعالى : "  فير المواقعة فسد الطلاق ، ورد طه فيالحيض ا

ةَ  عِدَّ
ْ
تِهِنَّ وَاَحْصُوا ال قُوهُنَّ لِعِدَّ ِ

سَاءَ فَطَل  قْتُمْ الن ِ
بِيُّ اِذَا طَلَّ يها النَّ

أ
 . )45("  ا

ن يطلقها طاهرة من غير جماع ،  
أ
ى لزمان عدتهن ، وهو الطهر بإجماع الفقهاء والطلاق للعدة ا

أ
ا
البالغة المدخول بها  فيالسنه إنما يتصور  فيق حال الطهر لازم ، وإلا يكون سنيا ، والطلاق وبالجملة فالطلا 

يسة والحامل ، وطلاق السنة هو الطلاق 
أ
و  فيغير الا

أ
ن يطلقها حائضا  ا

أ
ما طلاق البدعة هو ا

أ
طهر لم يصبها فيه ا

ن يكون الطلاق مرة وحدة حسب الحالة  في
أ
صابها فيه ، ومن السنة ا

أ
متثالا  لقوله   يفطهر ا

أ
طهر لم يمس فيه ا

 
 . 156م ص 1931 –ه 1350 1ط 5صحيح الترمذى بشرح الإمام بن العربى ج (43) 
بو العينين بدران ط  فيالزواج والطلاق  (44)   .  321م ص 1985الإسلام بدران اأ
ية رقم) (45) 

آ
 ( . 1سورة الطلاق الا



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   112   - 73ص:                   ه  1441  جمادى ال

براهيم بابكر عبد الله فضل .د سلامية وقانون   دراسة مقارن ة)الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، مقال بعنوان: "  اإ بين الشريعة الإ
حوال الشخص

أ
 (م 1991السوداني لسنة  ةيال

 

 

87 

مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ تعالى : "  تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ
نه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث )46("  الطَّ

أ
. ا

نه يملك 
أ
ثنين الرجعة ولا  فيوا

أ
بيه قال كان الر )47(الثالثة  في يملكهاالا

أ
جل  . فيما روى عن هشام بن عروة عن ا

ن 
أ
مراته قبيل ا

أ
تهعدتها كانت  تنقضييطلق ناسيا إن راجع ا

أ
نصار على  امرا

أ
تهفصب رجل من الا

أ
فقال لها  امرا

جلك راجعتك فشكت زوجها إلى 
أ
طلقك فإذا دنا ا

أ
نزل الله تعالى " ص )  النبيا

أ
تَانِ ( فا لاقُ مَرَّ  "   الطَّ

 .ثالثاً : الصيغة  

و مالا  إذا صدر ممنيقع الطلاق بكل لفظ يفيد رفع الحل           
أ
يملك الطلاق ،   الثابت بالزواج الصحيح حالا  ا

م بغيرها مع العجز عنها ،   هوصادف محلا لوقوع
أ
كان باللغة العربية ا

أ
و إشارة وسواء ا

أ
و ك تابة ا

أ
، سواء كان لفظا  ا

فعال والطلاق بالإشارة مع 
أ
و بطريق الك تابة وعلى هذا لا يقع الطلاق بالا

أ
القدرة على   وسواء بطريق العبارة ا

الطلاق إذا كان متمكنا من التلفظ ، فإن كان غير قادر على النطق   فيالنطق لا عبرة به ، ولا تقوم مقام اللفظ 
و معتقل اللسان ولا يعرف 

أ
خرس ا

أ
ن الإشارة  الك تابةكالا

أ
هذه الحالة   فيوالقراءة فيكون طلاقه بإشارة المعهودة لا

 وقصده . الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادته  هي

ن نعلم علما           
أ
ن تنقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق إلا بعد ا

أ
إذن لا يجوز بحال ا

برمه . 
أ
ثبته وا

أ
ن ا

أ
ن الشرع قد حل الزواج ونقضه بعد ا

أ
 قاطعا  لكل شك با

و فلانه طالق        
أ
نت ) طالق( ا

أ
مامية لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة وهى ا

أ
و عند الا

أ
طالق ، فلو قال  هيا

ن هيئة ) طالق( لم  
أ
و مطلقات وما إلى ذلك لم يكن شيئا حتى ولو نوى الطلاق . لا

أ
و طلقت ا

أ
و المطلقة ا

أ
الطالق ا

نت على 
أ
و ك تابة مثل ا

أ
جازت الطلاق بكل ما دل عليه لفظا  وك تابة وصراحة ا

أ
خرى قد ا

أ
تتحقق ولكن المذاهب الا

ذهبى فتزوجى ،
أ
نت بتلة وبرية وا

أ
لحقيوحبلك على غاربك  حرام وا

أ
ن   وا

أ
جازت ا

أ
هلك ، وما إلى ذلك كما ا

أ
با

نا  
أ
نت طالق وإن فعلت ا

أ
بوك فا

أ
ن كلمك ا

أ
نت طالق ، وا

أ
ن خرجت من الدار فا

أ
يكون الطلاق مطلقا ومقيدا مثل ا

تزوجها فهى طالق ، فيقع الطلاق بمجرد حصول العقد عليها ، وما إلى ذلك مما لا  
أ
ة ا
أ
كذا فإنتِ طالق وكل امرا

ة وإلى غيرها ، إن المذاهب الفقهية لم   يتسع
أ
يضا الطلاق بتفويضه إلى المرا

أ
جازت المذاهب ا

أ
له المقام ، وقد ا

عتبروه ركنا  
أ
شهاد لصحة الطلاق بخلاف الإمامية حيث ا

أ
 .  )48(تشترط الا

 
ية رقم ) (46) 

آ
 (. 229سورة البقرة الا

بى الحس (47) 
أ
 .  293دار الك تب العلمية ، بيروت ص   1ن على بن محمد بن حبيب الماوردى جالنُكت والعيون تفسير الماوردى لا

  1جعفرى ( محمد جواد مغنية مك تبة الشروق الدولية ط –حنبلى  –شافعى  –مالك  – فيالفقه على المذاهب الخمسة ) حن (48) 
 . 345م ص  2007 –ه 1428
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سلامي فيالطلاق الثلاثة بلفظ واحد : الفصل الرابع حوال الشخصية  ةالشريعة الإ
أ
وقانون ال

 م .1991سنة  ل  السوداني

ول :
أ
سلامية .. فيالطلاق الثلاثة بلفظ واحد   المبحث ال  الشريعة الإ

ولً : العدد ا
أ
يقاعه  ا  .لمشروع للطلاق وكيفية اإ

ن يوقع الزوج الطلاق ييمتلكها الزوج على زوجته بثلاث تطل التيلقد حدد الإسلام الطلقات         
أ
قات وشرع ا

 على دفعات لا على دفعة واحدة ، 

 كمة من تعدد الطلقات : الح •

ولى عند وجود          
أ
وقع الطلاق على زوجته مرة ا

أ
ن الرجل إذا ا

أ
لذلك ثم ندم على ما فعل ، لكنه   الداعيا

مره بمراجعة زوجته ما دامت 
أ
العدة بدون مهر ولا عقد جديدين ، ومن غير توقف على   فيالشارع من التدرك ا

ن يقيدها إلى عصمته برضاها وبمهر  فيزال رضاها ، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا لا ت
أ
و انقضت عدتها فله ا

أ
العدة ا

ولى ،  
أ
مر معها عند العودة بعد الطلقة الا

أ
ن الزوجة قد لا يستقيم الا

أ
وعقد جديدين ، ثم شرعت الطلقة الثانية لا
بيحتالبيت الزوجية ، فيحتاج للخلاص  فيولا يستطيع الصبر على النزاع وفيما تدور 

أ
الثانية ، وقد  له الطلقة فا

ن يكون كل من الزوجين قد  
أ
يسمح له الشرع إعادة زوجته بعد الطلقة الثانية رجاء استقامة الحال بينهما وبعد ا

ن البقاء على الزيجة ليس  
أ
ة نفسها فإذا لم تفد التجارب وعلم ا

أ
روض نفسه على الصبر والاحتمال وجربت المرا

ن 
أ
ولى له شرعت له  الانفصالفيه خير وا

أ
حق وا

أ
الطلقة الثالثة ، ليتزوج كل من الزوجين بمن يوافقه فتحصل  ا

 مقاصد الزواج . 

يقاع الطلاق :  •  الكيفية المشروعة لإ

ته طلقة وحدة  فيكيفية المشروع          
أ
ن يطلق الرجل امرا

أ
لم يمسها فيه  الذيحال طهرها  فيإيقاع الطلاق ا

ك ثر من واحدة بلفظ وا
أ
و  فلم يشرع إيقاعه دفعة واحدة ولا ا

أ
نت طالق ثلاثا ، ا

أ
حد ، فإن قال الرجل لزوجته ا

خرى 
أ
نت طالق ثم طلقها مرة ا

أ
ن يراجعها ، كان الطلاق  فيا

أ
ذلك بدعيا محظورا لعدم  فينفس الطهر قبل ا

 كيفية إيقاع الطلاق  فيموافقته المشروع 

 ثانياً : حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد :

قوال الفقهاء  
أ
ختلف ا

أ
راء :حكم هذا الط فيوقد ا

آ
ربعة ا

أ
 -لاق إلى ا
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ربعة الحنفية1)
أ
ئمة المذاهب الا

أ
 )52(والحنابلة )51(والشافعية )50(والمالكية )49(( مذهب الجمهور الفقهاء من ا

هل العلم ومن بعدهم )53(والزيدية والظاهرية 
أ
. وهو مروى عن ابن عباس وابى هريرة وابن مسعود وهو قول ا

ن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلا
أ
و لم يدخل . يرون ا

أ
 ثا مطلقا سواء دخل بها ا

ول : 
أ
دلة المذهب ال

أ
استدلوا من الك تاب والسنة والإجماع والقياس دليلهم من الك تاب قوله تعالى : "  ا

تَيْتُمُوهُ 
 
ا ا كُمْ اَنْ تَاْخُذُوا مِمَّ

َ
مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَل يَحِلُّ ل تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ

نَّ شَيْئًا اِلَّ اَنْ يَخَافَا الطَّ
ِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  ِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ ِ فَلا  اَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ كَ حُدُودُ اللََّّ

ْ
 تِل

ئِكَ هُمْ الظَّ 
َ
ِ فَاُوْل ى تَنكِحَ زَوْجاً 229الِمُونَ )تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ

َ
قَهَا فَلا تَحِلُّ ل ( فَاِنْ طَلَّ

قَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا   )54("  غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّ

ن التطليق الذى يراجع بعد  )55(تفسير الجلالين  في: جاء  وجه الدللة
أ
ية على ا

آ
ى فعل اثنانتدل الا

أ
يكم ا

ى 
أ
ن تراجعوهن من غير ضرر ا

أ
زواج من المهور إذا طلقتموهن  بإحسان إرسالهنإمساكهن بعده با

أ
يها الا

أ
يا

أ
 ا

ن لا ياتيا بما حده لهما من الحقوق 
أ
ى ا

أ
قراءة ) يُخافا ( بالبناء للمفعول فإنه لا يقيما يدل اشتمال   فيالزوجان ا

ى لا حرج على الزوج   دتاقتالفعلين ) فيما  فيمن الضمير فيه وقرئ بالقوقانية 
أ
به ( نفسهما من المال ليطلقها ا

خذه ولا الزوجة  في
أ
حكام المذك   ورة ، فإن طلقها الزوج بعد  فيا

أ
ى بعد  الاثنينبذله الا

أ
) فلا تحل له من بعد ( ا

ى تتزوج ) زوجا غيره ( ويطاها كما 
أ
م المؤمنين  فيالطلقة الثالثة ) حتى تنكح( ا

أ
عنها  الله  رضيالحديث عائشة ا

ن رجلا طلق 
أ
تهقال ا

آ
مرا
أ
ل  ا

أ
ول ؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما  ص ) النبيثلاثا فتزوجت فطلق فسا

أ
تحل للا

أ
( ا

ول 
أ
 .)56(ذاق الا

ساس   
أ
و غيرها فيعمل على ا

أ
يات وردت مطلقه لم تعرف بين وقوع الطلقة بكلمة واحدة ا

آ
وهذا الا

نه المالك للطلاق . 
أ
 المتلفظ به المطلق لا

 
 .  25ه ص  1316لمعروف بابن الهمام الحنفي ط شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ا (49)
، دار   4مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للإمام ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالخطاب مج (50)

 .  39م ص  1978 –ه 1398 2الفكر ط
 . 279دار الفكر ، ص  17المجموع شرح المهذب للنووى مج (51)
 . 498م ص 1989 –ه 1410 1ط 10المغنى لابن قدامه ج (52)
بى بكر بن القيم الجوزيه ج (53) بى عبد الله محمد بن اأ خير  1ط   1اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام اأ

أ
 . 308ه ص  1381الا

يات )  )54(
آ
 (229  – 228سورة البقرة الا

حمد المحلى وجلال الدين عبد الرحن بن   )55( بى بكر السيوطى ، ص  تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن اأ  .   36اأ
 (. 5261حديث رقم ) 879صحيح البخارى الجامع المسند الصحيح المختصر ص   )56(
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و
أ
 ل من السنة : دليل المذهب الا

بى بكر  ص : ابن عباس رضى الله عنه قال ، كان الطلاق على عهد رسول الله ) استدلوا بحديث 
أ
( وا

( طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد الصديق وسنتين من خلافه عمر بن الخطاب )
مضاءه عل فياستعجلوا 

أ
مضيناه عليهم فا

أ
ناة ، فلو ا

أ
مر قد كان لهم فيه ا

أ
 .)57(يهم ا

بى بكر الصديق )ص عهد رسول الله )  في: كان طلاق الثلاث  عن إبن عباس قالقوله )  
أ
(  ( وا

  في وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب ، طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعلجوا 
مضناه عليهم ( و

أ
مضيناه عليهم فا

أ
ناة فلو ا

أ
مر كانت لهم فيه ا

أ
بى الصهباء ) إنه قال لابن عباس  رواية عن  فيا

أ
ا

تعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحد على عهد النبى ) 
أ
بى بكر الصديق واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ،  صا

أ
( وا

جازه عليهم و فيعهد عمر تتابع الناس  فيفلما كان 
أ
بى الصهياء ( عن ابن   فيالطلاق فا

أ
بى داؤد ورد ) عن ا

أ
سنن ا

ته قيل إن يدخل بها جعلوه واحده عباس  نحو هذا إلا نه قال : 
أ
لفاظ  )58(كان الرجل إذا طلق إمرا

أ
هذا  في. هذه ا

نت طالق ثلاثا : فقال  
أ
ته : ا

أ
مرا
أ
حاديث المشكلة ، وقد اختلف العلماء فيمن قال لا

أ
الحديث وهى معدود من الا

حمد بن حنيل وجماهير العلماء من السلف والخلق يقع ثلاث ، 
أ
بو حنيفة وا

أ
وقال طاوس الشافعى ومالك وا

رطاه ومحمد بن إسحاق والمشهور عن 
أ
هل الظاهر لا يقع بذلك إلا وحدة وهو رواية عن الحجاج بن ا

أ
وبعض ا

رطاة إنه لا يقع به شئ ، وهو قول إبن مقاتل ورواية عن محمد بن إس                  حاق وكذلك استدلوا 
أ
الحجاج بن ا

ته ثلاثا لم تجعل ل
أ
 فيه يملك ولا نكاح حتى تنك      ح زوج          ا غي               ره وطلاق ثلاثة بحديث قتادة ، ومن طلق امرا
مرئى ما نوى"  صوطلاق السنة مباح لقول النبى ) )59(كلمة وحدة بدعة ويلزم إن وقع 

أ
عمال بالنيات ولكل ا

أ
( " الا

نت طالق ثلاثا يغشها بند كل طهر مرة ، فإن استب
أ
ان حملها فقد بانت منه وقال قتادة إذا قال إذا حملت فا

")60(. 
بى الزناد عن عامر الشعبى ،   

أ
بى عروة عن ا

أ
وكذلك استدلوا بحديث الليثى بن سعد ، عن إسحاق بن ا

جاز  
أ
قال : قلت لفاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك قالت : طلقنى زوجي ثلاثا : وهو خارج إلى اليمين ، فا

 
  –ه 1419 3ط  –القاهرة  –دار الحديث  5صحيح مسلم بشرح النووى حققه عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد عامر مج (57) 
 .   317م ص 1998
حمد بن على بن حجر العسقلانى دار الريان للتراث جفتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام  (58)  م ص   1987 –ه  1407ط  9اأ
257  . 

زهرى المالكى ج (59) 
أ
حمد بن غنيم بن سالم النقراوى الا بى زيد القيرواني للشيخ اأ منشورات   2الفواكة الدوانى على رسالة ابن اأ

 . 49محمد على ، دار الك تب العلمية ، بيروت ص 
 .  881البخارى ص سيف تخريجة صحيح (60) 
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ته ثلاثا فتزوجت  واستدل ايضا بحديث ما روى،)61((ص ذلك رسول الله )
أ
ن رجلا طلق امرا

أ
م المؤمنين ا

أ
عن ا

ول 
أ
ول ؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذات الا

أ
 .)62(فطلقت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحل للا

 وجه الدلال ة : 
جاز الطلاق الثلاث وقال ابن حجر 

أ
 في هو ظاهر  )63(ذكر البخارى هذا الحديث تحت ترجمة من ا

وهذا يدل  )64(وجه استدلالهم بالحديث فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك فيقال ابن القيم كونها مجموعة و
ن  
أ
ول على ذوق الثانى عسيلتها خصوصا وا

أ
على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها إذ لو لم يتوقف رجوعها إلى الا

و متفرق
أ
ل هل طلقها ثلاثة مجموعة ا

أ
ة ولو اختلف الحكم  الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يسا

ل ولم يستفصل فدل ذلك على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها  
أ
لاختلاف الحال لوجب الاستفصال لكنه لم يسا

ول. 
أ
 إذا لم يقع الثلاث لم يوقف رجوعها للا

ول من الإجماع : 
أ
 دليل المذهب الا

جمع السلف على وقوع الطلاق بلفظ واحد ثلاثا من حكى الإجماع على لزوم ا 
أ
الطلاق   فيلثلاث فقد ا
جازه رسول الله ) فيبكلمة واحدة 

أ
ك ثر ص حديث فاطمة بنت قيس فقد طلقها زوجها ثلاثا فا

أ
(، وثبت نقل عن ا

ن الثلاث يعض مجتمعه ولم ينكر عليهم ذلك منكر وقد  
أ
المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن تابعهم ، ا

صحاب الرسول )الثلا بإمضاء( الناس رضي الله عنهخاطب عمر بن الخطاب )
أ
(  ص ث على من حلف بها وفيهم ا

حد . صحياته )  فيوفيهم من كان يعلم ما كان عليه العمل 
أ
 ( ولم ينكر ا

نه 
أ
كبر الحجة ما تقدم من ذلك لا

أ
صحاب الرسول جميعا نقلا تجب به  )65(فكان ذلك ا

أ
لما كان نقل ا

ج 
أ
ى بريئا  من الوهم  الحجة ، وكما كان إجماعا على نقل برئيا من الوهم والذلل كان كذلك ا

آ
ماعهم على الرا

ينا 
أ
شياءوالذلل ، وقد را

أ
صحابه صعهد رسول الله ) فيك ثيرة قد كانت  ا

أ
الله عنهم   رضي( على معانى فجعلها ا

وا فيها ما قد خ المعانيعلى خلاف تلك 
أ
على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخة كما تقدم ومنها المنع   فيلما را
ولاد وقد كان

أ
مهات الا

أ
ينا مما  عن بيع ا

أ
بيعن قبل ذلك فلما كان ما علموا به من ذلك لا يجوز لنا خلافة الى ما را

 
بى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجه مج  (61) 

أ
 . 651دار الفكر ص 1سنن ابن ماجه لا

 . 332م ص  200 –ه 1422دار الفكر ط  4عمدة القارئى شرح صحيح البخارى للإمام بدر الدين ابى محمد محمود ج (62)
حمد بن على بن حج (63)  .  257م ص  1987 –ه 1407 1ط9ر العسقلانى جفتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام اأ
بى بكر ابن القيم الجوزية ج (64) ط اليمنية بمصر   2زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام شمس الدين ابى عبد الله محمد بن اأ
 .  271ص

ثار للطحاوى ج (65) 
آ
 .   56دار الك تب العلمية ، بيروت ، ص  3شرح معانى الا
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تقدم فعلهم به كان ذلك ما وقفنا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا إنه يلزم ثلاثا ولا يجوز لنا خلافة إلى غيره  
نه كان قبله على خلاف ذلك . 

أ
 ما روى ا

ول من القياس : 
أ
 دليل المذهب الا

نه طلاق بدعة  ومن ال 
أ
ن الطلاق الثلاث بكلمة وحدة يقع ثلاثا حتى ولو سلمنا با

أ
قياس فقد إستدلوا با

قَوْلِ وَزُوراً محكم تنزيله "  فييحرم تناوله وذلك قياسا على الظهار فإنه كما وصفه الله 
ْ
فهو  )66(" مُنْكَراً مِنْ ال

ثره وهو تحريم الزوجة ولا فرق 
أ
بينهما ، وكذلك القذف محرم ويترتب عليه  محرم ومع ذلك فإنه يترتب عليه ا

ثره من الحد والرد بالشبه وغير ذلك فالطلاق يقع لذلك. والنكاح ملك يصح 
أ
إزالته متفرقا فصح مجتمعا  )67(ا

ملاك . 
أ
 كسائر الا

ثاوعن           
آ
ول من الا

أ
وقعوا الثلاث ثلاثا  ر، فقد دليل المذهب الا

أ
 :  نقل عن ك ثير من الصحابة رضى الله عنهم ا

عند إبن عباس رضى الله عنهما فجاءه رجل فقال له إنه طلق  )68(منها ما روى داود عن مجاهد قال كنت -1
حدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن 

أ
نه ردها إليه ثم قال ينطلق ا

أ
ته ثلاثا فسكت حتى ظننت ا

أ
امرا

هُ مَخْرَ عباس وان الله قال " 
َ
َ يَجْعَلْ ل قِ اللََّّ  . )69("  جاً وَمَنْ يَتَّ

مراتي ثمانى طلقات فقال ما قيل لك فقال   -2
أ
ن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إنى طلقت ا

أ
ما روى مالك ا

 .)70(قيل لى بانت منك قال هو ما يقولون 
ثار ما روى ان ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها   -3

آ
ومن الا
 .)71(لا تحل له حتى تنكح زوجا  غي ره ثلاثا فكلهم قالوا 

وقعها الثلاث جملة واحدة ولو لم يكن فيهم إلا  
أ
ن الصحابة رضوان الله عليهم ا

أ
ثار ا

آ
وجه الاستدلال من هذه الا

فإنه لا يظن فيه تغير ما شرعه النبى صلى الله عليه وسلم من الطلاق الرجعي فيجعله محرما   فيعمر المحدث لك 
قره   وذلك يتضمن فرج الله

أ
باحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر رضى الله عنه لما ا

أ
على من لم تحرم عليه وا

ن يوافقهوه ولو كان عند عبد الله بن عباس حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ
عليه الصحاية فضلا عن ا

 
ية )سورة المجادلة جزء من   (66) 

أ
 (.1الا

 .   6ص  7المغنى لابن قدامه ج (67) 
 .  337ص  7السنن الكبرى البيهقي ج (68)
ية رقم ) (69)

آ
 ( . 2سورة الطلاق الا

وجز المسالك  (70)  مالك للشيخ مولانا زكريا الكاندهلوى ج فياأ
أ
ولى  1موطا

أ
 .  6م ، ص  2008  –ه 1429دار الفكر ، بيروت ط الا

بى داود ج (71)  .  503ص  1سنن اأ
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ن الثلاث واحدة لم يخالفها ويفتى بغير موافقه عمر وقد علم موافقة له 
أ
ثنين من العول و فيا

أ
م بالا

أ
حجب الا

خوات وغير ذلك .  
أ
خوة والا

أ
 الا

دلة الجمهور 
أ
 مناقشة ا

عترض المانعون من وقوع الثلاث  
أ
هذه المسائلة وغيرها إلى  فيبما ذكره ابن القيم بان التحاكم  )72(ا

نا لا نؤمن حتى نحكمه فيما شجر بيننا ثم نرضى بحكمه و
أ
بره ا

أ
صدق قسم وا

أ
قسم الله سبحانه وتعالى ا

أ
لا  من ا

مته إجماعا  متقينا  لا نشك فيه  
أ
ن تجتمع ا

أ
يلحقنا فيه حرج ونسلمه له تسليما لا إلى غيره كائنا من كان اللهم إلا ا

بدا  ونحن  الذيعلى حكم فهو الحق 
أ
مة على خلاف سنة ثابتة عنه ا

أ
ن تجتمع الا

أ
بى الله ا

أ
لا يجوز خلافه ويا

لة به وبدونه ونحن
أ
دلة ما تثبت المسا

أ
وجدناكم من الا

أ
دلة وفيما عارضتمونا  في نناظركم فيما طعنتم به  ا

أ
تلك الا

و نصا  ثابتا  عن رسول الله )
أ
نفسنا إلا نصا  عن الله ا

أ
نا لا نحكم على ا

أ
و إجماعا  متيقنا لا شك فيه وما صبه على ا

أ
( ا

ن يكون سائغ 
أ
وقد قال الله  لا لازمة فلتكن هذه المقدمة سلفنا لنا عندكم  الإتباععدا هذا فعرضة للنزاع وغايته ا

سُولِ تعالى "  ِ وَالرَّ ى اللََّّ
َ
وهُ إِل هذه المسالة فلا سبيل   في. فقد تنازعنا نحن وانتم  )73(" فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

 .  البتةإلى ردها إلى غير الله ورسوله 
دلةورد على  

أ
ن الكريم .  ا

آ
 الجمهور بما استدلوا به من القرا

ولً 
أ
  ا

آ
ن هذه الا

أ
نها  )74(يات عمومات: با

أ
واطلاقات دخلها التخصيص والتقييد فإنها حينئذ لا تصلح للاستدلال بها لا

دلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة . 
أ
و مقيدة بما ثبت من الا

أ
 تكون مخصصة ا

و عامة لم يخصصها بشئ ومع ذلك فهى ثانياً 
أ
نها مطلقه لم يقيدها بشئ ا

أ
لا تدل على الدعوى   : إننا نسلم فرضا  ا

ن العام كذلك فإنه لا يدخل فيها طلاق الحائض ولا طلاق الموطوءة 
أ
ن المطلق تحته الجائز والمحرم كما ا

أ
  في لا

 طهرها . 
ن الم            راد بالطلاق  ثالثاً 

أ
ية  في: با

آ
ذون فيه وإيق  اع الثلاث معا غير )75(الا

أ
ذون فكيف يستدل  )76(الطلاق الما

أ
ما

ذون به . على الالتزام 
أ
 بطلاق وقع على غير الما

 
 .  271ص  2زاد المعاد لابن القيم ج  (72)
ية )  (73)

آ
 ( . 59سورة النساء الا

خيار للإمام محمد بن على بن محمد  الشوكانى ج  (74)
أ
حاديث سيد الا خيار من اأ

أ
وطار شرح منتقى الا

أ
ولى المطبعة   6نيل الا

أ
ط الا

 .  226ه ص  1357العثمانية المصرية  
 .  260ص  5زاد المعاد لابن القيم ج(75) 
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مر بتعريف الطلاق ولا مانع من دلالتها على الالتزام بطلاق وقع على غير 
أ
ية دلت على الا

آ
ن الا

أ
جاب الجمهور با

أ
ا

ن الظهار جعله الله منكرا من القول وزورا ومع ذلك  
أ
ك ثر مخالفة حيث ا

أ
مر مسلم فيما هو ا

أ
مورية وهذا ا

أ
الوجه الما

عترض ب )77(لزم
أ
ن قوله تعالى : " حكمه وا

أ
تِهِنَّ ا قُوهُنَّ لِعِدَّ ِ

ن الطلاق إنما يكون للعدة فمتى خالف  . )78(" فَطَل 
أ
ا

 ذلك يقع طلاقه . 
ن الطلاق يقع من الرجال على النساء  

أ
ية تدل على ا

أ
ن الا

أ
جيب با

أ
طهار كما   فيا

أ
وقت عدتهن وهى الا

ى الإمام مالك
أ
مر م )80(والإمام الشافعي )79(هو را

أ
ن قبيل المطلق وهو مقيد هنا بالعدة فقط ومن وافقهما والا

ردتم تطليق نسائكم فليك ف هذا الطلاق 
أ
ن   فيالطهر الذى لم يجامع فيه ولا فرق  فيومعناه إذا ا

أ
ذلك بين ا

و مجموعا كما هو مذهب الإمام الشافعى ومن وافقه 
أ
ن الجمع  فييكون مفرقا ا

أ
الطلقات غير حرام متى كان   فيا

نه لا يلزمه من كونه معصية إنه لا يلزم الطهر سواء كان مفرقا  في
أ
و مجموعا والحرمة فيه للحيض لا للجمع ولا

أ
ا

يات " 
آ
و مجموعا فإن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الا

أ
ئِكَ هُمْ وقوعه مفرقا ا

َ
ِ فَاُوْل وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ

الِمُونَ    لم يكن طلاقه واقعا ما كان ظالما  لنفسه  .فإن طلق لغير العدة فقد عرض نفسه للضرر فلو )81(" الظَّ
 العتراض الوارد على حديث فاطمة بنت قيس :

ول
أ
مر ال

أ
نه صحيح فإن المستدلين به قد خالفوة فلم يعلموا  بمقتضاه  ال

أ
ن هذا الحديث رغم ا

أ
حق  في)82(: ا

بوحنيفة 
أ
و السكنى كما يرى الإمام ا

أ
ما النفقة ا

أ
وجبوا لها ا

أ
صحابه)83(المبتوتة إذ ا

أ
و السكنى فقط كما يرى الإمام  وا

أ
ا

 
بى بكر بن مسعود الكاساني الحن فيع الصنائع بدائ  (76)  .  2086ص  4ي جفي  ترتيب الشرائع لعلاء الدين اأ
 .  271ص   2زاد المعاد ج   (77)
ية رقم )  (78)

أ
 ( . 1سورة الطلاق الا

حمد الدردير ج  (79)
أ
  ،  2حاشية الدسوقى على شرح الكبير للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لا

 .   362دار إحياء الك تب العربية ص 
 .  279ص   17المهذب للنووى مج   (80)
ية )   (81)

آ
 ( . 229سورة البقرة الا

 .  272ص   2زاد المعاذ ج   (82)
 .  216المك تبة العلمية ص  1ط 4البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي ج  (83)
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ن الحديث بمختلف روايته صريح  )84(مالك
أ
نه لا نفقه لها ولا سكنى فإذا كان صحيحا   في فهم لم يعملوا به مع ا

أ
ا
ن يحتج به المخالفين . 

أ
 فلم  يعملوا به وإذا كان غير صحيح فلا يصح ا

ن روايات الحديث المختلفة قد جاءت بخمسة 
أ
مر الثاني : ا

أ
لفاظالا

أ
خر  ،  البتةطلقها  ، طلقها ثلاثا  : يه ا

آ
طلقها ا

رسل ، ثلاث طلقات 
أ
 طلقها ثلاثا جميعا  . ، كانت باقية لها     ةبتطليق إليهاا

قوى هذه الروايات 
أ
خرها وهو قوله طلقها ثلاثا جميعا وهذه الرواية تفرد بها من بين  فيوا

أ
الدلالة على الدعوى هو ا
نه إجتمع لها ثلاث تطليقات لا إنها وقعت  روايات الحديث وهو ضعيف وعلى فرض صحت

أ
ها فيكون مؤداها ا

خر ثلاث تطليقات صح إن يقال طلقها ثلاثا جميعا وعلى هذا فقوله جميعا 
آ
بكلمة وحدة فإنه إذا طلقها ا

كيدا  للعدد وليس معناه اجتماع الثلاث 
أ
خرى وايضا   في تا

أ
ن واحد الذى هو محل النزاع وبقرينة الورايات الا

آ
ا

ن 
أ
وقع  فييقال ليس يمكن ا

أ
نه ا

أ
ن عم   فيالثلاث  )85(الحديث التصريح با

أ
مجلس واحد فلا يدل على المطلوب وبا

نه لا فرق   في( هل كان صاستفصال الرسول ) 
أ
و مجالس ؟ دل على ا

أ
 ذلك .  فيمجلس ا

نه ) 
أ
ستدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس با

أ
جاب الجمهور على المناقشة الواردة على ا

أ
( لم  ا

نه كا
أ
نها وقعت الثلاث   فين الواقع يتسفصل لا

أ
ذلك العصر عدم ارسال الثلاث وقولنا غالبا لئلا يقال قد اسلفنا ا

نها تقول نعم لكن نادره . في
أ
 عصر النبوة لا

 العتراض الوارد على حديث عائشة رضى الله عنها :

ك ت  في )86(ذلك كما لا نزاع  فيهذا الحديث صحيح ولا نزاع 
أ
نه حجة على من ا

أ
بمجرد العقد الثاى لكى يحل  فيا

ين 
أ
ول ولكن ا

أ
ن   في المطلقة ثلاثا لزوجها الا

أ
نه طلق الثلاث بفم واحد وهو محل النزاع ولا شك ا

أ
الحديث ا

ن المعروف 
أ
ن الحديث حجة على من استدل به لا

أ
ن يقال ا

أ
اللغة  فيالحديث خال من الدلالة بل يمكن ا

و قا
أ
نه لا يقال فعل ذلك ثلاثا ا

أ
و قاله مرة بعد مرة كما يقال قذفه ثلاثا والشرع والعرف ا

أ
ل ذلم ثلاثا إلا لمن فعله ا

 وسلم عليه ثلاثا وشتمة ثلاثا .

 
 .  362ص   2حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج   (84)
 .    279ص   17المهذب للنووى مج   (85)
 .  271ص   2زاد المعاذ ج   (86)
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ن الحال      
أ
ن الثلاث إنما تكون ثلاثا  )87(ورد الجمهور ، قولكم لم يستفصل جوابة ا

أ
كان عندهم معلوما وا

ن والشرع والعرف فخرج الك
أ
 لام على المفهوم المتعارف من لغة القوم  واحدة بعد واحدة وهذا مقتضى اللغة بالقرا

جماع   مناقشة الإ

دلة الجمهور بالإجماع       
أ
نه يجعل  )88(ورد على استدلال ا

أ
بو داؤود عن ابن عباس ا

أ
نه لم يثبت فقد روى ا

أ
. با

ن يدخل بها فهى واحدة وذكر بابن القي
أ
ته ثلاثا قبل ا

أ
ن طاوس وعطاء قالا إذا طلق الرجل امرا

أ
م الثلاث واحدة وبا

خرون قد عرفتم ما  في
آ
نه راجع إلى عدم  فيك تابة إغاثة اللهفان قال الا

أ
دعوى الإجماع الذى لم يعلم فيه مخالف ا

نتفاء المخالف وعدم العلم ليس بعلمه حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة هذا إذا لم يعلم 
أ
العلم با

لة 
أ
لة مسا

أ
نزاع يجب ردها إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله المخالف فيك ف إذا علم المخالف وحينئذ تكون المسا

ما جاهل مقلد وما متعصب صاحب هوى عاص لله تعالى ورسوله ) 
أ
بى ذلك فهو ا

أ
( متعرض للحوق صومن ا

ِ الوعيد به قال تعالى : "  سُولِ اِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ ِ وَالرَّ ى اللََّّ
َ
وهُ اِل خِرِ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

 
يَوْمِ ال

ْ
"    وَال

)89( . 

لة   
أ
لة مسا

أ
لة نزاع وجب قطعا ردها إلى ك تاب الله وسنة رسول وهذه المسا

أ
لة مسا

أ
ن المسا

أ
فإذا ثبت ا

هله والنزاع فيم
أ
هل العلم الذين هم ا

أ
الاعتراض الوارد  وعن ، ا من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا نزاع بلا نزاع بين ا

دلة الجمهور باستدلالهم 
أ
ثارباعلى ا

آ
نها ،   لا

أ
ورد على الاستدلال الجمهور من فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم با

لا تقوم بها حجة . 
أ
فراد ا

أ
قوال ا

أ
 ا

دلة الجمهور باستدلالهم بالقياس من قولهم :  
أ
 الاعتراف الوارد على ا

ولً 
أ
ن ال ا

أ
جاب ابن القيم با

أ
ملاك ا

أ
ن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الا

أ
إذا جمع  )90(مطلق : ا

مر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف شرعه . 
أ
 ما ا

 
 .  308ص   1إغاثة اللهفان ج   (87)
 .  42الطباعة المنبرية ص   3إعلام الموقعين ج   (88)
ية رقم )  (89)

آ
 ( .59سورة النساء الا

 .  42ص   3إعلام الموقعين ج   (90)
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ن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره  )91(وتوثيق الجمهور        
أ
من جهة اللزوم ظاهرة جدا وهو ا

حلف بالله ثلاثة لا يعد حلفة 
أ
نه يتعارض مع من قال ا

أ
إلا يمينا واحدة  ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا با

 :يستدل به الجمهور رد هذا القياس بما يلى  الذيفليكت المطلق مثله ومن الاعتراض الوارد على القياس 
ن القياس  ثانياً 

أ
 فلا يقبل . )92(مقابلة النص في: ا
ثره عليه قياسا على النكاح ا ثالثاً 

أ
ن حرمته تمنع من ترتب ا

أ
نه يقال ا

أ
نه قياس معارض يمثله وذلك ا

أ
لمحرم  : ثم ا

ثار فكذلك الطلاق الثلاث 
آ
كلمة   فيالشغار والمتعة وغيرهما فإن النكاح المنهى عنه لا يترتب عليه شئ من ا

 واحدة .
نه  رابعاً  

أ
الظهار والقذف لا يوجد لهما إلا وجه واحد وهو الحرمه فليس هناك ظهار  في: قياس مع الفارق وذلك ا

خر حرام ولا يمكن تقسيمه على ذلك مث
آ
ذلك مثل الردة فإنها إذا وجدت لا توجد إلا مع   في لهما حلال وا

فعالمفسدتها وعلى ذلك سائر 
أ
ما الطلاق والنكاح فكل منهما ينقسم إلى هذين القسمين فيمكن  الا

أ
المحرمة فا

ن يكون منه للحلال ومنه الحرام ومنه الصحيح ومنه الباطل فيكون 
أ
ولى من  إلحاقا

أ
  إلحاقه الطلاق بالنكاح ا

 بالظهار . 
ة مدخولا ( المذهب الثاني 2)

أ
ن الطلاق الثلاث بكلمة وحدة يحتسب وحدة رجعية إذا كانت المرا

أ
: القائلين با

ن غير المدخول بها لا يكون طلاقا رجيعا  
أ
مامية  )93(الفقهاء وإنما يكون بائنا   باتفاقبها لا

أ
 وابن )94(وبه قال الا

بن القيم  )95(تيمية
أ
ى طاوس وعكرمة والشوكانى  )96(وا

أ
فتى به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض ورا

أ
وا

بى طالب وابن مسعود 
أ
 رضيعباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام  وابنالحنابلة ونقل مثله على ابن ا

جمعين . 
أ
 الله عنهم ا

 
 .  362ص  9فتح البارى مج  (91)
 .  278ص   2زاد المعاد ج   (92)
 .  308ص   1إغاثة اللهفان لإبن القيم الجوزية ج  (93)
حكام للشيخ الطوسي ج  (94)

أ
 .  56ص 8تهذيب الا

حمد بن تيمية ج  (95)  .  8ص  –ه 1386 1ط 33مجمع فتاوى شيخ الإسلام اأ
 .   223ص 5زاد المعاد ج  (96)
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مْسَاكٌ بِمَعْرُ تعالى : "   قوله دليل المذهب الثاني من الك تاب :وعن          تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ
وفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ الطَّ

 . )97("   بِاِحْسَانٍ 

نه تعالى قال ) مرتان ( ولم يقل طلقتان وليس مشروعا  
أ
ن المشرع تفرق الطلاق مرة بعد مرة لا

أ
فادت با

أ
ية ا

آ
إن الا

كون الطلاق كله دفعه واحده فإذا جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة فإذا جمع الطلاق الثلاث 
ن الله  بلفظ واحد لا يق

أ
ع إلا واحدة والمطلق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة لا مطلق وثلاث وما يدل على ذلك ا

دفعة مشروعا  لم يك ف الحصر  فيمرتين فلو كان جمع الطلاق  فيسبحانه وتعالى حصر الطلاق المشروع 
  في ظاهر  صحيحا ولم يكن الطلاق كله مرتين بل يكون منه ماهو مرتان ومنه ما هو مرة واحدة وهذا خلاف

ن الكريم . 
آ
 القرا

ن الطلاق المشروع هو المتفرق على   فيوكل طلاق مرتان والمرة الثالثة تحرمها عليه وهذا صريح  
أ
ا

تفاق الفقهاء  فيدفعات 
أ
شهد   فيالملاعن لو قال  فيزمن الطهر لم يجامع فيها ومن الواضح المعلوم ا

أ
اللعان ا

ربع شهادات إنى صادق لكان ذلك شهادة وا
أ
 حدة .بذلك ا

ِحُوهُنَّ وكذلك استدلوا بقوله تعالى "  
سَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَر  قْتُمْ الن ِ

وَاِذَا طَلَّ
 . )98(" بِمَعْرُوفٍ 

ن تراجعوهن بمعروف من غير   
أ
مسكوهن با

أ
ية إذا طلقتم النساء وقاربت انقضاء عدتهن فا

آ
معنى الا
تركوهن

أ
و ا
أ
حتى تنتهى عدتهن بالرجعة بدون ضرر بهن بالتطويل الحبس ، فهذا حكم كل طلاق شرعى ،  ضرر ا

ن يسبق بطلقتين قبله 
أ
يها  )99(إلا ا

أ
حتج ابن عباس رضى الله عنه تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى : يا

أ
. وقد ا

هن الذى يحصينه من  . يقول إذا طلقتم النساء فطلقواهن لطهر )100(النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم 
ولا " 

أ
تِهِنَّ عدتهن ، طاهرا من غير جماع ا قُوهُنَّ لِعِدَّ ِ

سَاءَ فَطَل  قْتُمْ الن ِ
بِيُّ اِذَا طَلَّ يها النَّ

أ
. يقول إذا طلقتم  )101(" يا ا

النساء فطلقواهن لطهرهن الذى يحصينه من عدتهن ، طاهرا من غير جماع ولا تطلقوهن بيحضتهن الذى لا 
ن يطلقها طاهرا  من غير جماع وتطليقه واحدة  )102(قرائهن يقصد حيضهن يعتدون به من

أ
 . )103(. ا

 
ية رقم )  )97(

آ
 (. 229سورة البقرة الا

ية رقم )  )98(
آ
 ( . 231سورة البقرة الا

ن للإمام محمد جمال الدين ج  )99(  . 253ص  9تسفير القراآ
ن للإمام محمد جمال الدين ج  )100(  . 253ص  9تفسير القراآ
ية )  )101(

أ
 (1سورة الطلاق الا

 .  164ص   28تفسير جامع البيان للطبرى ج(102) 
ن للإمام محمد جمال الدين ج (103)   .  249ص  9تفسير القراآ



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   112   - 73ص:                   ه  1441  جمادى ال

براهيم بابكر عبد الله فضل .د سلامية وقانون   دراسة مقارن ة)الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، مقال بعنوان: "  اإ بين الشريعة الإ
حوال الشخص

أ
 (م 1991السوداني لسنة  ةيال

 

 

99 

ية الكريمة : و          
أ
داة  وجه الدلالة من الا

أ
ن المولى سبحانه وتعالى قال   )104(إن ا

أ
دوات العموم فكا

أ
شرط من ا

ى الطلاق يقع منكم 
أ
ى وقت فحكمة هذا وقد خرج من هذا العموم بالنص الطلقة المسبوق  فيا

أ
ثنتين ا

أ
ة با

و ظاهرا  .   فيوالطلاق قيل الدخول فبقى ما عداهما داخلا 
أ
ية نصا  ا

آ
 لفظ الا

 دليل المذهب الثاني من السنة : 

ن ركانة طلق   
أ
بيه عن جده ا

أ
استدلوا بحديث نافع بن عجير عبد الله بن على بن يزيد بن ركانه عن ا

ته ) البتة ( ثلاث 
أ
علم به ، إن   ( ص مجلس واحد فردها إليه النبى ) فيامرا

أ
هله ا

أ
نه     م ولد الرجل وا

أ
ص            ح ، لا

أ
ا

ته فجعلها النبى ) 
أ
 .)105(( واحدة صركانه إنما طلق امرا

يوب عن عبد الله بن ك ثير روى عن حماد ابن يزيد عن ايوب عن  
أ
واستدلوا بحديث اسماعيل عن ا

نت طالق ثلاثا " بفم واحد فهى واحدة
أ
، ورواه اسماعي               ل بن ابراهيم عن  عكرمة عن ابن عباس إذا قال " ا

يوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس ، وجعله قول عكرمة 
أ
 . )106(ا

ن الرسول)  
أ
حاديث المذكورة واضح الدلالة على ا

أ
حتسب الطلاق الثلاث صومن الا

أ
مجلس  في( قد ا

بى بكر الصديق )ص ول الله )واحد واحدة وعن ابن عباس رضى الله عنه قال كان الطلاق على عهد رس
أ
(  ( وا

( إن الناس قد استعجلوا وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب ، طلاق ثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب )
مضاه عليهم  في

أ
مضيناه عليهم فا

أ
ناة فلو ا

أ
مر قد كانت لهم فيه ا

أ
 .)107(ا

تعلم إنما كانت الثلاث ت فيو 
أ
بى الصهباء إنه قال لابن عباس ا

أ
جعل واحدة على عهد رواية عن ا

  في عهد عمر تتابع الناس  في( واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك فإما كان ( وابى بكر الصديق )ص الرسول )
جازه عليهم . 

أ
 الطلاق فا

ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد  وعن        
أ
ن الحديث  واضح الدلالة على ا

أ
وجه الدلالة من الحديث: ا

حتسب الطلاق الثلاث 
أ
ته قد باتت منه  )108(حد واحدة مجلس وا فيا

أ
ن امرا

أ
وصحح المراد للرجل الذى قد فهم ا

ويل الذى   فيومما يدل على ذلك إنه نص 
أ
لة لا يقبل التا

أ
 غيره من الروايات . فيالمسا

 
غاثة اللهفان ج(104)   .   308ص  1اأ
زدى السجتسانى جسن (105) 

أ
بى داؤد للإمام ابو داؤد سليمان بن الاشعث بن إسحاق الا   في شركة مك تبة ومطبعة مصط 1ن اأ

 .  503م ص  1952  –ه 1371  1البابى ط
بى داؤد ج  (106)   .   509ص  1سنن اأ
 .   327ص  5صحيح مسلم مج  (107) 
 . 362دار الفكر ، ص   9فتح البارى ج (108) 
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ن جمع الثلاثة بدعة محرمة والبدعة مردودة بالنص الحديث " من   دليل المذهب الثاني من المعقول :
أ
قالوا ا

حدث 
أ
مرنا ه فيا

أ
 .)109(ذا ما ليس فيه فهو رد " ا

ادِقِينَ ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى "   مِنْ الصَّ
َ
هُ ل ِ اِنَّ . )110("  فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََّّ

ِ وقوله : "  عَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََّّ
ْ
 .)111(" وَيَدْرَاُ عَنْهَا ال

و شهادة ، وقد قال النبى )وكذلك كل ما يعتب 
أ
و إقرار ا

أ
( " افتستحقون  ص ر له التكرار من حلف ا

ن فلانا قتله كانت يمينا واحدة . ،  )112(الدية بإيمان خمسين منكم  " 
أ
 فلو قالوا تحلف خمسين يمينا ا

دلة المذهب الثانيوبخصوص    
أ
 : مناقشة ا

ولً 
أ
ولى .  ا

أ
ية ال

أ
 : العتراض على وجه الستدلل بال

ن ما ذكر من المشرع  لاق مرتانالط) 
أ
حق   فيلقوله تعالى   )113(الطلاق هو ماكان بالمرة فهذا منقوض في( ا

مهات المؤمنين قال تعالى : " 
أ
تَيْنِ ا ِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّ . وقوله   )114(" وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلََّّ

هَاتعالى : " 
َ
عَذَابُ ضِعْفَيْنِ  يُضَاعَفْ ل

ْ
مرهم  )115("ال

أ
نه منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة يؤتون( ا

أ
. كما ا

دى حق الله )116(مرتين 
أ
من بى ومملوك ا

آ
من بنبيه وا

أ
هل الك تاب ا

أ
دب جاريته  في. رجل من ا

أ
حق موالية ورجل ا

عتقها وتزوجها .
أ
ديبها وا

أ
حسن تا

أ
 فا

ن يكون مرة 
أ
جر مرتين لا يلزم ا

أ
بعد مرة فكذلك الطلاق ومضاعفة العذاب مرتين ليس بلازم  فإعطاء الا

ن تكون المرة بعد المرة . 
أ
 كذلك ا

 الرد على هذا العتراض : 

 
 .  437( ص 2697الصحيح المختصر ك تاب الصلح حديث رقم ) صحيح البخارى الجامع المسند (109) 
ية رقم ) (110) 

آ
 ( 6سورة النور الا

ية رقم )(111) 
آ
 (7سورة النور الا

 .  1106صحيح البخارى ك تاب الحدود باب القسامة ص (112) 
 .  308ص   1إغاثة اللهفان ج   (113)
ية )  (114)

آ
حزاب الا

أ
 (. 31سورة الا

ية )  (115)
آ
حزاب الا

أ
 ( . 30سورة الا

 . 332ص   14عمدة القارئ شرح صحيح البخارى ج  (116)



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   112   - 73ص:                   ه  1441  جمادى ال

براهيم بابكر عبد الله فضل .د سلامية وقانون   دراسة مقارن ة)الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، مقال بعنوان: "  اإ بين الشريعة الإ
حوال الشخص

أ
 (م 1991السوداني لسنة  ةيال

 

 

101 

ن هناك فرقا   
أ
جتماعهما إذ ا

أ
ن المراد بالمرتين والضعفين المثلان اللذان يمكن ا

أ
جاب المستدلون با

أ
ا

مان  فيما يكون مرتين 
أ
ين ومرت)117(الا

أ
ول لا يتصور فيه إجتماع   فيين وبين ما يكون مثلين وجزا

أ
المضاعفة فالا

ما الثانى فيتصور فيه إجتماع المرتين   فيالمرتين 
أ
ن واحد وا

آ
ول لا من الثانى .  فيا

أ
ن واحد والطلاق من الا

آ
 ا

حاديث:  ثانياً 
أ
  العتراض على وجه الستدلل بال

 الاعتراض الوارد على حديث ركانة   
 الوجه التالى :  وقد ناقش المخالفون هذا الحديث على 

بو داود  
أ
تطليق ركانه البتة ومعنى الارتجاع فيها تجديد العقد عليها عند من  )118(هذا الحديث رجحه ا

ساسيراها بائنه وعلى هذا 
أ
 على دعوى وقوع طلقة واحدة . للاستدلاليكون هذا الحديث غير صالح   الا

ن المخالفين       
أ
جيب عن هذا الاعتراض با

أ
حكام ك ثيرة بمثل هذا  فيبه  احتجواوقد ا

أ
ن النبى   الإسنادا

أ
كحديث ا

ول
أ
بى العاص ابن الربيع بابنته بالنكاح الا

أ
 وليس كل مختلف فيه مردود .  )119(صلى الله عليه وسلم رد على ا

رواية عن ابن مسعود وغيره  فيثلاثا كما تقدم  )120(معارضته لفتوى إبن عباس بوقوع الثلاث   العتراض الثاني :
نه كان عنده هذا الحكم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم يفتى بخلافه إلا بمرجح له  فلا يظن بابن 

أ
عباس ا
 ورواى الخبر بما روى.

ن الاعتبار برواية و  
أ
جيب على هذا الاعتراض با

أ
يه من الحتمان النسيان  رايةلا  الراويا

أ
إذ من  )121(لما يطرق را

و لا يحضره الحديث و
أ
ن ينسى الحديث مطلقا ا

أ
لة  الممكن ا

أ
و لا يتفطن لوجه الدلالة على تلك المسا

أ
قت الفتيا ا

و 
أ
ولمنه ا

أ
و يقلد غيره  يتا

أ
ويلا مرجوحا ا

أ
علم منه .  فيتا

أ
ن غيره ا

أ
 فتواه بخلاقه لاعتقاده ا

ما كونه تمسك : مرجح فلم ينحصر  
أ
ويل  في ا

أ
و تا

أ
و تقييد ا

أ
المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص ا

خر . 
آ
 وليس قول مجتهد حجة على مجتهد ا

 عتراض الثالث : ال

 
وط ار للشوكانى ج  (117)

أ
 .  222ص   6نيل الا

بى داود مج (118)  .  438( ص 2206حديث رقم ) 1سنن اأ
بى داود مج (119)  .445( ص 2240حديث رقم ) 1سنن اأ
 .  259ص   9فتح البارى شرح صحيح البخارى ج (120)
 .  259نفس المرجع ص  (121)
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ن ثلاثا كان يوقع   فيعلى استدلالهم  
آ
ن الطلاق الذى يوقعه المطلق الا

أ
معنى حديث ابن عباس هو ا

خبار في
أ
بى بكر رضى الله عنه واحدا هو ا

أ
عن اختلاف عادة الناس )122(عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهد ا

خبار بتغير الحكم. 
أ
 وليس ا

ن هذا ا 
أ
جيب على هذا الاعتراض با

أ
ن الناس ما زالوا منذ عصر الرسول صلى الله  ا

أ
لقول بعيد جدا لا

ن يطلقون ثلاثا ويطلقوا واحد وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه  
آ
عليه وسلم حتى الا

حديث عكرمة عن ابن عباس وهو طلاق ركانة ابن عبد يزيد  فيوسلم ثلاثا فمنهم من ردها إلى واحدة كما ورد 
نكر عليه ذلك وغصب غصبا شديدا وجعله متلاعبا بك تاب الله ولم يعرف على وجه اليقين ما حكم   ومنهم

أ
من ا

كيد التحريم المؤبدة 
أ
قره لتا

أ
خر الثلاث ومنهم من ا

آ
تى به من الطلاق ا

أ
به عليه ومنهم من الزمة الثلاث ليكون ما ا

ن الناس كانوا يطل
أ
ن يقال ا

أ
وجب اللعان وعلى هذا فلا ينبغى ا

أ
قون على عهد رسول الله صلى الله عليه  الذى ا

 عهد عمر ثلاثا . فيوسلم واحدة ثم صاروا يطلقون 

عترض الجمهور على دليل المعقول   :ثالثاً : العتراض على وجه الستدلل بالمعقول 
أ
ه إستدل ب الذيا

ن الخطر لا ينا، وهذا يعني القائلون بالوقوع واحدة رجعية 
أ
شي فيا

أ
اء قد حرمها الله تعالى  وقوع المحظور فهناك ا

ثارها عليها إذا وقعت كالظهار فإنه منكر من القول وزور 
آ
وهو محرم بلا شك وقد  )123(ولم يمنه ذلك من ترتب ا

ثره فلا تحل الزوجة المظاهرة منها إلا بعد قيام الزوج بالتك فير عن ظاهره وكذلك القذف والردة 
أ
ترتب عليه ا

شياء محرمة ومنهى
أ
ثارها . وطلاق الهازل فهذه ا

آ
حكامها وتتوقف عليها ا

أ
 عنها ولكن مع ذلك تترتب عليها ا

بو عبيدة وهشام بن الحكم   ( المذهب الثالث3)
أ
: القائلون بعدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وبه قال ا
مامية . كما نص عليه ابن القيم بان القول بعدم

أ
الوقوع جمله هو مذهب  )124(وبعض الظاهرية وبعض الا

ن : وعن   ،الإمامية 
آ
مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ  قوله تعالى :" دليل المذهب الثالث من القرا تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ

الطَّ
   )125("  بِاِحْسَانٍ 

 
  –ه  1369 2ط 4حمد بن اسماعيل الصنعانى شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني جسبل السلام للإمام م (122)
 .  172م ص 1950

 .  222ص   6المرجع السابق للشوكانى ج (123)
 . 259ص 2زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج   (124)
ية رقم ) (125) 

آ
 ( . 229سورة البقرة الا
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ية الكريمة : و           
آ
ن  وجه الدلالة من الا

أ
يةنجد ا

آ
ن تكون  في شرطت  الا

أ
حال يصح من الزوج   في وقوع الطلاق ا

ن التخير 
أ
مرين كان فيها الإمساك لا

أ
ن  الإتيانإذا وقع بين ا

أ
حدهما صحيحا  ومقتضى ذلك ا

أ
لا يصح إلا  الإمساكبا

مر كذلك 
أ
ن الطلقة الثالثة لا تصح إلا بعد المراجعة كذلك إذا كان الا

أ
الطلقة الثالثة فإن   فيبعد المراجعة وا

 الحكم ينطبق على الطلقة الثانية لعدم الفرق بينهما . 

ته وهى حائض على   الث من السنة : دليل المذهب الثوعن       
أ
استدلوا بحديث عبد الله بن عمر إنه طلق امرا

ل عمر بن الخطاب )ص عهد رسول الله )
أ
( عن ذلك فقال عليه الصلاة ص ( عنه رسول الله )رضي الله عنه ( فسا

مسك بعد ذلك وإنش
أ
اء طلق والسلام " مُره فليراجعها " ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إنشاء ا

ن يمس 
أ
 .)126(قبل ا

ن الطلاق حينما يكون مخالفا لما وضعه الشارع   وجه الدلالة من هذا الحديث :و         
أ
فهذا الحديث يدل على ا

 فإنه لا يعتد به  

ن   
أ
ن هذا الطلاق مخالف لطلاق السنة وهو ا

أ
ن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به شئ وحجتهم ا

أ
وا

ول مرة 
أ
طهر ثانى لما يجامع فيها وطلقة   فيطهر واحد لم يجامعها وتبعها بطلقة ثانية  يف يطلق الرجل زوجته لا

و طلاق ثلاثا  فيثالثة 
أ
. ويعتبر الطلاق  )127(عدة واحد فإن هذا الطلاق يسمى طلاق السنة  فيطهر ثالث ا

اثر عملا  يجب رده ولا يترتب عليه دعييالإسلام هذا بخلاف طلاق الثلاثة بلفظ واحد فهو طلاق  فيالمشروع 
حدث صبقول رسول الله )

أ
مرنا ما ليس فيه فهو رد "  في( من ا

أ
 .)128(ا

مر  هوج        
أ
مر  الذي( إذ ص ) النبيالدلالة من هذا الحديث : إن طلاق الثلاث ليس عليه ا

أ
  النبي كان عليه ا

ن الثلاث تحسب واحدة ومن ثم يكون هذا العمل يعتبر مردودا  . ص )
أ
 ( ا

دلة المذهب الثالث مناقشةوبخصوص         
أ
مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ورد على استدلاله بقوله تعالى : " ، فقد ا  )129(" فَاإ

ن يكون الطلاق دائما  بعد رجعه وذلك كما 
أ
نه لا يلزم ا

أ
ن قياس  في.با

أ
ول ثم ا

أ
على الطلاق   الثانيالطلاق الا

 بخلاف الثالث.  الرجعةيمكن معه  الثانيالثالث قياس مع الفارق إذ الطلاق 

مرنا فهو رد        
أ
نه يشهد للقائلين برد الثلاثة إلى  )130(ورد على استدلال بالحديث من عمل عملا ليس عليه ا

أ
با

ن عدم 
أ
ن الرد عدم  يءش احتسابهاالواحدة وا

أ
صلا يتعارض مع نص الحديث فهو حجة عليكم لا شاهد لكم ولا

أ
ا

 
حياء السنة النبوية ص سنن الدارمى للإمام عبد الله عبد الرحمن    )126(  .  160بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدرامي، دار اأ

 .  94ص  –بيروت  –الإسلام مولانا محمد على مك تبة صادر  فيالطلاق  (127) 
 .  437صحيح البخاري ص  (128) 
ية رقم )  (129)

آ
 ( . 229سورة البقرة الا
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الوقت   فيقبول وغير مثاب عليه وهو صحيح غير م يءن عدم القبول عدم الصحة فكم من ش القبول ولا يلزم م
ن العموم الوارد 

أ
ن رد البدعة يتحقق بإيقاع طلقة واحدة لا ثلاثة وبا

أ
دلة   فيذاته صحيح كما ا

أ
الحديث مخصص با

 القائلين بوقوع الثلاث . 

  الذيمناقشة حديث ابن عمر          
أ
ن المقيس عليه ا

أ
مر  استدل به القائلون بعدم الوقوع ورد على استدلالهم با

ن يكون مقيسا عليه خصوصا فيخلا
أ
ن  طال فيه نزع الفقهاء وما كان كذلك لا يصح ا

أ
على ابن عمر  احتسابهاوا

رجح 
أ
ته وهى ، عمر  ابنومن الاعتراض الوارد على حديث ،  ا

أ
تى عمر بن الخطاب  حائضفإنه طلق امرا

أ
  النبي فا

له فقال مُر فليراجعها ثم يطلقها 
أ
ن  قبل فيصلى الله عليه وسلم فسا

أ
يت ا

أ
را
أ
عددتها قال قلت فيعتد بها قال فمه ا

 هذا الحديث. فيفهذا خبر ابن عمر  )131(عجز واستحمق

ن يراجعها ولو لم  فيومع ذلك فقد روى  الطلقةإنه اعتد بتلك  
أ
مره با

أ
ن الشارع ا

أ
خبار ابن عمر ا

أ
سائر ا

ن 
أ
نه لا يجوز ا

أ
ته ولم يطلقها إذا يكن الطلاق واقعا لما احتاج إلى الرجعة وكانت لا تصح رجعة لا

أ
يقال راجع امرا

نه لم يراها شيئا كان معناه إنه لم يبينها منه بذلك  
أ
كانت الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو صح ما روى ا

 الطلقة ولم تقع الزوجية . 

ة المدخول بها وبين غير المدخول بها فتقع ثلاثا  ( المذهب الرابع4)
أ
بها   المدخول في: القائلون بفرق بين المرا

صحاب 
أ
 عباس وإسحاق راهوية والحسن البصرى .   ابنوتقع واحدة بغيرها وبه قال جماعة من ا

صحاب هذا  : دليل المذهب الرابع 
أ
ياستدل ا

أ
بى الصبهاء  ، فمن السنة والمعقول الرا

أ
دليلهم من السنة حديث ا

ت
أ
نه قال كان الرجل إذا طلق امرا

أ
ن يدخل بها جعلوه  عن ابن عباس ) رضى الله عنهما ( نحو هذا إلا ا

أ
ه قبل ا

 .)132(واحدة 

ة المدخول بها جاءت         
أ
ما المرا

أ
ته ثلاثا  لم تجعل له بملك ولا نكاح حتى   فيا

أ
حديث قتادة ومن طلق امرا

ن وقع استنادا  بقوله ) 
أ
عمال بالنيات ولكل  صتنكح زوجا غيره ، وطلاق ثلاثة بكلمة وحدة بدعة ويلزم ا

أ
( " الا

مرئى ما نوى 
أ
 .)133(ا

ن يدخل بها ، حيث جعل عمر الثلاث واحدة  في  ه الدلالة من الحديث :وج
أ
حق غير المدخول   فيقوله قبل ا

ن تجعل 
أ
صل وا

أ
 حقها ثلاثا  . فيبها فيبقى ما عداها وهى المدخول بها على الا

 
 .   437المرجع السابق صحيح البخارى ص  (130)
 (.5252حديث ) 361ص   9فتح البارى شرح صحيح البخارى جالمرجع السابق  (131)

 .   363ص  9فتح الباري ج (132) 
 .19( ص 1صحيح البخارى الجامع المسند الصغير المختصر ك تاب بدء الوحى حديث رقم )(133) 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   112   - 73ص:                   ه  1441  جمادى ال

براهيم بابكر عبد الله فضل .د سلامية وقانون   دراسة مقارن ة)الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، مقال بعنوان: "  اإ بين الشريعة الإ
حوال الشخص

أ
 (م 1991السوداني لسنة  ةيال

 

 

105 

ما من المعقول فإن العقل يؤيد هذا القول بالفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فإن غير  
أ
ا

نت طالق فإذا قال ثلاثا يكون العدد لاغيالمد
أ
ن يقول لها زوجها ا

أ
ا لوقوعه بعد البينونة  خول بها تبين بمجرد ا

نها بائ
أ
ولى وليس له الحق  نلا

أ
 باقى طلاقات إي الثانية والثالثة .  فيمن الطلقة الا

دلة المذهب الرابع 
أ
ن ي )134(قد ورد التنصيص على غير المدخول بها وغاية  :مناقشة ا

أ
كون هذا تنصيصا   ذلك ا

ى السابق وهى رواية صحيحة وهذا التنصيص لا  
أ
صحاب الرا

أ
فراد مدلول الرواية الذى استدل بها ا

أ
على بعض ا

 يوجب اختصاص البعض بالحكم الذى وقع التنصيص عليه . 

نت طالق ثلاثا كلام متصل   
أ
ما استدلالهم بالمعقول الذى ذكروه فإنه قول لا يستقيم ذلك من قوله ا

أ
ا

ة بعد غير من
أ
خر ولهذا قالوا لو ماتت المرا

آ
فصل فكيف يصح بعلة كلمتين وتعطى كل كلمة حكما  مستقلا عن الا

ن الكل كلام واحد 
أ
الحكم فلا يصح ما ذكروه من القياس من   فيقوله طالق قبل النطق بالعدد فلا يقع شئ لا

 قولهم طالق وطالق وطالق . 

حوال الشخصية : الثانيالمبحث  
أ
ى قانون ال

أ
طلاق الثلاث بلفظ   فيم  1991لسنة    سودانيالرا

 واحد

ولً : تعريف الطلاق  
أ
حوال الشخصية السودانى .  فيا

أ
 قانون ال

 .)135(الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا   

 ثانيا  : حالات وقوع الطلاق 

و الك تابة وعند العجز عنهما فبالإش        
أ
فهذا ما نصت عليه  ، )136(ارة المفهومة يقع الطلاق : باللفظ الصريح ، ا

ى لغة وبما يقوم اللفظ من ك تابة   )137((129المادة )
أ
يقع الطلاق بكل لفظ يدل على حل عقدة الزوجية من ا

لفاظ تدل عليه بطريق المجاز وهو ما يسمى بالكناية . 
أ
لفاظ الدالة على الطلاق قسمين صريحة وا

أ
 الإشارة والا

 
 .  222ص   6المرجع السابق للشوكانى ج (134)
حوال الشخصية السودانى للمسلمين ل128المادة ) (135) 

أ
 م. 1991سنة  ( من قانون الا

حوال الشخصية السودانى للمسلمين لسنة 129المادة )(136) 
أ
 م. 1991( من قانون الا

 ( من نفس القانون .  129المادة )(137) 
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ان يفهم منه عند النطق به معنى الطلاق ولا يستعمل عرفا إلا فيه مثل :  اللفظ قد يكون صريحا  إذا ك 
نت 

أ
طالق ومطلقة وكل مشتقات الطلاق والتطليق وكل لفظ يستعمله الناس لرفع قيد الزواج مثل على الحرام وا

لفاظ الصريحة .
أ
 على حرام وغيرها من الا

الاستعمال قصره على معنى   فيعارف وقد يكون اللفظ كناية إذا كان يحتمل الطلاق وغيره ولم يت 
هلك حبلك على قارب 

أ
ذهبي إلى ا

أ
نت بائت ، ا

أ
 .)138(الطلاق بل تحتمل الطلاق وغيره ك قوله ا

ركان الطلاق :
أ
 ثالثاً : ا

و  في: يشترط  المطلق -1
أ
و العته ا

أ
المطلق العقل والبلوغ والاختيار لا يقع طلاق فاقد التميز بسبب الجنون ا

و الإك
أ
سباب المذهبة للعقل السكر المطبق ا

أ
و غير ذلك من الا

أ
طبقا  لهذه النصوص يشترط  ، و)139(راه الملجئ ا

تيةوج المطلق توافر الشروط الز  في
آ
 :   الا

قدام على ما يضاد مقتضى   -
أ
فه تحل بالدماغ تبعث على الا

آ
ن يكون عاقلا : فلا يقع طلاق المجنون والجنون هو ا

أ
ا

العقل يجعل صاحبها مترددا    في قه ، والعتة هو نقص وخلل العقل من غير ضعف وكذلك المعتوه لا يقع طلا
قواله  في
أ
نه تصرف لا يصح شرعا  إلا من كامل العقل   ا

أ
هليتهم لإيقاعه لا

أ
فعاله ولا يقع طلاق واحد منهم لعدم ا

أ
وا

 .  إيقاعهيقدر المصلحة من  الذي

ن يكون بالغا : فطلاق  -
أ
ن الطلاق شرع حيث الصبيا

أ
إيقاعه ولا  فيتكون المصلحة  لا يقع وإن كان مميزا لا

ن الطلاق من التصرفات الضارة 
أ
هلا  لها حتى   التييدرك المصلحة إلا من يكون بالغا ، كما ا

أ
لا يكون الصبي ا

ى الجمهور واستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى  
أ
خذ القانون السودانى على را

أ
يبلغ الحلم وا

 .)140(يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر

حوال الشخصية السود -
أ
ن يكون مختارا  : قانون الا

أ
ن المكرو ا

أ
ى الجمهور ا

آ
خذ برا

أ
على الطلاق لا يقع  هانية ا

نه لم يصدر عنه بإرادته. 
أ
 طلاقه لا

زواج صحيح قائم  فيلا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت  )141(( 135تنص المادة )  المطلقة ) الزوجة ( : -2
و حكما  طبقا  لهذي

أ
تى : حقيقة ا

أ
ة التى يقع عليها الطلاق يشترط فيها الا

أ
 -ن النصين فإن المرا

 
حوال الشخصية السودانى للمسلمين لسنة (138) 

أ
ول ، الزواج والفرقه ، د1991شرح قانون الا

أ
ابراهيم عبد الرحمن   0م.القسم الا

 .   24ابراهيم ص  
حوال الشخصية السودانى لسنة 134) المادة(139) 

أ
 م. 1991( من قانون الا

 .  658( ص 2041حديث رقم ) 1سنن ابن ماجه ج(140) 
حوال الشخصية السودانى لسنة 135المادة )(141) 

أ
 م. 1991( من قانون الا
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ة  -
أ
ن يكون عقد الزواج بينها وبين زوجها قائم حقيقة والزوجية تكون قائمة حقيقة إذا كانت المرا

أ
عصمة  فيا

 زوجها .

ن يكون عقد الزواج قائم حكما  وتكون الزوجية قائمة حكما إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق  -
أ
و بائن ا

أ
رجعى ا

نه إذا كان المكمل للثلاث فقد زال الحل فلا فائدة من الطلاق إذ استنفذ  
أ
بينونة صغرى لم يكمل الثلاث لا

 .)142(المطلق كل ما يملك 

عتبر الزواج قائما  حكما  
أ
ن العلاقة بينهما لم تنته حيث يستطيع الرجل   فيوقد ا

أ
ثناء العدة لا

أ
الطلاق الرجعى ا

الطلاق البائن بينونة صغرى فمظهر قيام النكاح وجوب النفقة لها   فين رضائها ومراجعة زوجته ولو بدو
خر . فيواستقرارها 

آ
 بيت الزوجية وعدم حل زواجها من زوج ا

نت طالق وقعت عليها       
أ
نت طالق ، ا

أ
نت طالق ، ا

أ
وبناء على ذلك لو قال الزوج لزوجته المدخول بها حقيقة ا

ولى صادفتها
أ
ن الا

أ
العدة فكانت محلا   فيوالزوجية قائمة حقيقة والثانية والثالثة صادفتها وهى  بثلاث طلقات لا

ن جملة من هذه الثلاثة صيغة تامة لإنشاء الطلاق صدرت مرة بعد مرة من زوج  
أ
لوقوع الطلاق الثلاث فوقعت لا

هل لإيقاعه وصادف محلا لوقوعه . 
أ
 ا

ن الطلاق  وقد تكون مع منجزةصيغة الطلاق قد تكون   الصيغ    ة : -3
أ
لقة وقد تكون مضافة إلي المستقبل ، لا

ن يكون  الإسقاطاتمن 
أ
هذه الصيغ الثلاث عكس ذلك الزواج فهو من التمليكات   بإحدىكالعتق والإبراء فصح ا

 كالبيع والهبة وهى لا يصح تعليقها على الشرط ولا إضافتها إلى المستقبل . 

ثاره تفيد وقوع الطلاق وت التي هيالطلاق المنجز :  -
أ
نت طالق ، ويشترط  فيرتيب ا

أ
هذا  فيالحال ومثاله ، ا

هلا لإيقاع الطلاق  فيالنوع من الطلاق حتى يرتب إثارة 
أ
ن يكون الزوج ا

أ
ن يكون مستوفيا   فيالحال وا

أ
الحال با

ن يقع عليها الطلاق .  التيللشروط 
أ
ن تكون الزوجة صالحة لا

أ
 تصوغ له ذلك ، وا

نت طالق غدا   الطلاق المضاف إلى المستقبلة ) -
أ
ثارة إلى زمن مستقبل ك قوله ا

أ
       هو ( إضافة الطلاق وترتيب ا

نعقد 
أ
هله وصادف محله ا

أ
ول الشهر المقبل وحكم هذا النوع من الطلاق إنه متى صدر من ا

أ
و ا
أ
الحال سببا  فيا

ثاره إلا حين حلول الزمن المضاف إليه الطلاق فلا يقع
آ
      إلا إذا جاء الغد  للطلاق ولكنه لا يقع ولا تترتب عليه ا

ة حين حلول الوقت المضاف 
أ
ن تكون المرا

أ
ول الشهر المعين بشرط ا

أ
و ا
أ
لا تزال محلا لوقوع الطلاق عليها   إليها

 حتى يصادف الوقوع محله . 

دوات الشرط  -
أ
داة من ا

أ
خر با

آ
مر ا

أ
الطلاق المعلق : هو ما كانت صيغته معلقا فيها حصول الطلاق على تحقيق ا

د
أ
نت طالق .   هيوات التعليق والتعليق وا

أ
ن ، إذا ، وكلما ، وما شابهها ومثال ذلك إن دخلت دار فلان فا

أ
 : ا

 
 .  23ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم ص  0المرجع السابق د (142) 
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 ق المقترن بعدد وطلاق المتتابع  رابعاً : الطلا

مر   
أ
شد العناء ، وكان الا

أ
ة تعانى من ذلك ا

أ
كان الطلاق قبل الإسلام لا يقف عند حد ، وكانت المرا

فضى  فيعلى ذلك 
أ
ول الإسلام ، وقد ا

أ
زواج يطلق زوجته حتى إذا قاربت ا

أ
ة فكانت بعض الا

أ
هذا إلى ظلم المرا

ة فق          ال  
أ
رجعها ثم ع         اد فطلقها يريد بذلك إضرارها فلما جاء الإسلام رفع الظلم عن المرا

أ
العدة على الانتهاء ا

يةلى ثلاث طلقات ونزلت . لما قصر الطلاق ع )143("  رَاراً لِتَعْتَدُواضوَل تُمْسِكُوهُنَّ تعالى : " 
آ
قوله   فيالكريمة  الا

مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ  تعالى : " تَانِ فَاإ لاقُ مَرَّ
ن قال تعالى : "  )144(" الطَّ

أ
ن. إلى ا قَهَا فَلا تَحِلُّ  فاإ طَلَّ

ى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ
َ
ن ع )145("  ل

أ
يات ا

آ
نها رتبت على كل مرة . ودلت هذه الا

أ
دد الطلقات ثلاث فقط لا

و تسريح بإحسان يكون بتركها حتى  إمساكامن المرتين 
أ
نها لا تحل  تنقضيبمعروف ا

أ
عدتها ورتبت على الثالثة ا

 ملكه وحله فليس له إلا ثلاث طلقات .  انتهىلهم حتى تنكح زوجا غيره فدل هذا على إنه بالثالثة 

ما إذا اقترن الطلاق بعدد 
أ
خذ القانون  ا

أ
نت طالق ثالثا وقد ا

أ
ن قال : ا

أ
ي السودانيبا

أ
المذهب  بالرا

و  الثاني
أ
نت طالق ثلاثا  ، ا

أ
وقع الرجل الطلاق الثلاث مرة واحدة لا تقع إلا طلقة وحدة فمن قال لزوجته ا

أ
فلوا ا

صابع يده ثلاثا فكل ذلك يحتسب واحدة والعدد لفظ وهذا ما نصت عليه المادة
أ
نت طالق وإشارة با

أ
 )146(130 ا

و إشارة إلا طلقة واحدة رجعية. 
أ
و ك تابة ا

أ
 حيث تقول " لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا ، ا

حد   فياختلف الفقهاء كذلك  الطلاق المتتابع :
أ
ربعة توقع هذا الطلاق فلو قال ا

أ
الطلاق المتتابع فالمذاهب الا

نت طالق توقع هذه الطلقات ولو ك
أ
نت طالق ، ا

أ
نت طالق.. ا

أ
مجلس واحد ولكن الفقهاء الذين  فيانت لزوجته ا

يقع إلا واحدة وقد  مجلس واحد لا فيقالوا إن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا وحدة قالوا إن الطلاق المتتابع 
خذ بهذا 

أ
 ا

أ
كيد فلو قال   السودانيقانون  يالرا

أ
ن الطلاق المتتابع يقع طلقة واحدة إذا قصد به التا

أ
فقد ذكر با

نت طالقلزوجته ، 
أ
ول ف ه ولكن لم تسمع ا

أ
نت طالق فهو يؤكد طلاقة الا

أ
خرى ا

أ
هذه الحالة يقع   فيفقال لها مرة ا

وقعة فلو قال لها 
أ
ما فيما عدا ذلك فيقع حسب ما ا

أ
نت طالق وسمعته زوجته   فيطلقة واحدة ا

أ
مجلس واحد ا

شارة إليه المادة )
أ
نت طالق وقع ثلاثا وهذا ما ا

أ
بقولها : يقع الطلاق  )147(( 131وعرفت قصده ثم قال لها ثانية ا

كيد وإلا فيقع بعدده .
أ
 المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التا

 الخاتمة

 
ية ) )143(

آ
 ( . 231سورة البقرة الا

ية )سورة ال )144(
آ
 ( . 229بقرة الا

ية ) )145(
آ
 ( . 230سورة البقرة الا

حوال الشخصية السودانى لسنة 130المادة ) )146(
أ
 م . 1991( من قانون الا

حوال الشخصية السودانى لسنة   131المادة   )147(
أ
 م . 1991من قانون الا
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 حث بالنتائج والتوصيات التالية : تم بحمد الله وتوفيقه ك تابه هذا الب 

ولً : النتائج : 
أ
 ا

ن يصلح العلاقات بينهما  -1
أ
            : لقوله تعالى  امتثالاجعل الإسلام للرجل وقاية قبل الطلاق يحاول ا

مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَ " 
ْ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ال بْغُوا عَلَيْهِنَّ  وَاللاَّ

اً كَبِيراً ) َ كَانَ عَلِي  وا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا  ( وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُ 34سَبِيلًا اِنَّ اللََّّ
ُ بَيْنَهُمَا قْ اللََّّ ِ

 ( . 35،  34" سورة النساء الإيتان )  اِصْلاحاً يُوَف 

نصاف ، فإذا فقد كل   -2
أ
ن الحياة الزوجية تقوم على المحبة والتعاون والتعاطف التسامح والعدل والا

أ
ا

خير هو
أ
شياء العلاج الا

أ
 الطلاق .  هذا الا

و حامل  -3
أ
نقطاعا  حقيقيا  ا

أ
نقطع حيضها ا

أ
و كبيرة ا

أ
ة المدخول بها إذا كانت صغيرة لم تحض ا

أ
المرا

ى وقت طلقة وحدة.  فياستبانة حملها يجوز طلاقها 
أ
 ا

و إشارة لا يقع به إلا واحدة . -4
أ
 الطلاق المقترن بعدد لفظ ا

ة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا ي -5
أ
طهر لم   فيجوز طلاقها طلقة وحدة المرا

 يسمها .

ختلف الزوجان  -6
أ
ن الطلاق كان  فيإذا ا

أ
و  فيا

أ
و  فيالحيض ا

أ
طهر مسها فيه فالقول قول   فيالنفاس ا

 مدعى الصحة مع يمين ه . 

 ثانياً : التوصيات : 

سرة عليهما المشاركة  -1
أ
 إختيار الزوجة الصالحة .  فييوصى الباحث على الفرد والا

حوال الشخصية للمسلمين دون تقيد يوصى الباحث عل -2
أ
ن يوحد قوانين الا

أ
ى الدول الإسلامية ا

ى مذهب فإن ظهر بعد الفحص 
أ
دلة والحجج التى يستند اليها ا

أ
ربعة مع مراعاة الا

أ
بالمذاهب السنية الا

خذ بها .
أ
و يرفع ضرر عام وجب الا

أ
قوى من غيرها ويجلب صالح عام ا

أ
نها ا

أ
 والتمحيص والتدقيق ا

خلاقية والدينية وان لا يستعجلون بالطلاق يوصي الباحث عل  -3
أ
وقت   فيى المسلمين الالتزام بالقيم الا

 الغضب . 

حوالهم الشخصية يلزم على الراغبين  فييوصي الباحث على الدول الإسلامية إدراج مادة  -4
أ
  في قوانين ا

خذ دورة تدريبية 
أ
ثارهما على الفرد والمجتمع قبل  فيالزواج با

أ
حكام الزواج والطلاق وا

أ
مر الزواج  ا

أ
الزواج وتيسير ا

 للمسلمين .  
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 قائمة المصادر والمراجع

ن الكريم .
 
 القرا

 ك تب التفسي ر

ويل للإمام محمد جمال الدين القاسمى ج (1)
أ
 –ه 1418 1بي روت ط –دار الك تب العلمي ة  9تفسير القاسمي المسمى محاسن التا

 م .1997

بى جعفر محمد بن جرير (2)
أ
ن لا ى القراآ ويل اأ

أ
 م .1995 –ه 1415دار الفكر ط  28الطبرى ج جامع البيان عن تا

بى الحسن ابراهيم ابن عمر البقاعي ج فينظم الدرر  (3) يات والسور للإمام برهان الدين اأ
آ
 1بيروت ط –دار الك تب  8تناسب الا

 م .1995 –ه 1415

بو الفدا إسماعيل ابن ك ثير القرشى ج (4) ن العظيم للإمام عماد الدين اأ  مصر للطباعة . دار –مك تبة مصر  4تفسير القراآ

بى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ج (5)
أ
 بيروت . –دار الك تب العلمية  1النُكت والعيوب وتفسير الماوردى لا

بى بكر السيوطى . (6) حمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن بن اأ  تفسير الجلالين لجلال الدين محمد اأ

 ك تب الحديث

 المختصر ( للإمام محمد بن اسماعيل البخارى .متن صحيح البخاري ) الجامع المسند الصحيح  (7)

حمد بن على بن حجر العسقلانى دار الريان للتراث ج (8)  م .1987 –ه  1407 1ط 9فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام اأ

بى محمد محمود ج (9)  م .2002 –ه 1422دار الفكر ، ط 4عمدة القارئ شرح صحيح البخارى للإمام بدر الدين اأ

 –ه  1419 3دار الح ديث ، الق  اهرة ط 5الن ووى حقق  ه عص ام الص  باطى وح ازم محم د وعم  اد ع امر م  ج  ص حيح مس لم بش  رح  (10)
 م .1998

زدى السجتس انى ج (11)
أ
شعث ب ن إس حاق الا

أ
بو داؤد سليمان بن الا بى داؤد للإمام اأ  1الب ابى ط فيش ركة ومطبع ة مص ط 1سنن اأ

 م1952 –ه  1371

 الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدرامى دار إحياء السنة النبوية . سنن الدرامي للإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن (12)

 م.1950 –ه  1369 2ط 4سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعانى شرح بلوغ المرام إبن حجر العسقلانى ج (13)

 م.1931 –ه  1350ط  5صحيح الترمزي بشرح الإمام ابن العربى ج (14)

بى عبد الله محمد بن 1سنن ابن ماجة ج (15)
أ
 دار الفكر . 1يزيد القزوينى بن ماجه مج لا

 مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية . 1ط  7سنن الكبرى للبيهقي ج (16)

حمد بن يحي  ى بن المرتضى ج (17) مصار للإمام اأ
أ
 م .1948 –ه 1367 1ط 3البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الا
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 الك تب الفقهي ة : 

 مصادر الفقه الحنفي :

حمد السرخسى جالمبسوط لشمس الدين محم (18)  ه مصر.1324مطبعة السعادة  6د بن اأ

بى بكر بن مسعود الكاسانى الحن فيبدائع الصنائع  (19)  .  4ج فيترتيب الشرائع لعلاء الدين اأ

ثار للطحاوى ج (20)
آ
 بيروت .  –دار الك تب العملية  3شرح معانى الا

 لعلمية . المطبعة ا 1،ط 4، ج فيالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحن (21)

 ه . 1316ط  فيشرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحن (22)

 مصادر الفقه المالكى :

حاش  ية الدس  وقى عل  ى الش  رح الكبي  ر للعلام  ة ش  مس ال  دين الش  يخ محم  د ب  ن عرف  ه الدس  وقى عل  ى الش  رح الكبي  ر لاب  ى  (23)
حمد الدردير ج  العلمية.  دار إحياء الك تب 2البركات اأ

زه  رى الم  الكي ج (24)
أ
حم  د ب  ن غن  يم ب  ن س  الم النف  راوى الا دار  2الفواك  ه ال  دوانى عل  ى رس  الة إب  ن يزي  د القيروان  ى للش  يخ اأ

 الك تب العلمية بيروت .

بو بكر جابر الجزائرى ، دار الجيل ، بيروت ، دار الك تب السلفية ، القاهرة  (25)  ه .1407منهاج المسلم اأ

ب ى عب د الله محم د ب ن عب د ال رحمن المغرب ى المع روف بالخط اب م جمواهب الجليل ، شرح مختصر ا (26)  4لخلي ل للإم ام اأ
 م .1978 –ه 1398 2دار الفكر ، ط

وج   ز المس   الك  (27)  مال   ك للش   يخ مولان   ا زكري   ا الكان   دهلوى ج ف   ياأ
أ
ول   ى  10موط   ا

أ
 –ه 1428، دار الفك   ر ، بي   روت ، ط الا

 م .2008

 مصادر الفقه الشافعي:

حمد بن حم زة اب ن ش هاب ال دين الرمل ى جنهاية المحتاج إلى شرح ال (28) بى العباس اأ مطبع ة  7منهاج شمس الدين محمد اأ
 م .1938 –ه 1357البابى  فيمصط

ب ى زكري ا  (29)
أ
لفاظ المنهاج على شرح الشيخ شمس الدين محمد بن محم د الخطي ب الش ربيني لا

مغنى المحتاج إلى معرفة اأ
 م 1958 –ه 1377ط  3يحي  ى بن شرف النووى ج

 الحنبلي : مصادر الفقه

حمد بن محمد بن قدامه المقدسى ج (30) بى محمد بن عبد الله بن اأ
أ
 عالم الك تب ، بيروت .  7المغنى لا

ب ى بك ر إب ن الق يم الجوزي ة ج فيزاد المعاد  (31) بى عب د الله محم د ب ن اأ ط مطبع ة  2هدى خير العباد للإمام شمس الدين اأ
 اليمنية بمصر .
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غاثة اللهفان م ن مص ايد الش يطان للإم ام اأ  (32) ب ى بك ر ب ن الق يم الجوزي ة جاأ خي ر  1ب ى عب د الله محم د ب ن اأ
أ
 –ه 1381ط الا

 م .1961

 م .1989 –ه 1410 1ط 10المغنى لابن قدامه ج (33)

 الطباعة المنبرية . 3إعلام الموقعين لابن القيم ج (34)

حمد بن تيمية ج (35)  ه .1386 1ط 33مجمع فتاوى شيخ الإسلام اأ

 مصادر الفقه الظاهرى :

حمد سعيد بن حزم الظاهرى جالمحلى لابن محمد بن  (36)  م .1970 –ه 1390دار الاتحاد العربى ط  11اأ

حمد بن سعيد ابن حزم ، دار الك تب العلمية ، بيروت .  (37) بى محمد على بن اأ
أ
 مراتب الإجماع لا

 مصادر الفقه الشيعى:

حكام للشيخ الطوسى ج (38)
أ
 . 8تهذيب الا

 ك تب اللغ ة

بادى القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفي (39)  م .1995 –ه  1415ط  –بيروت  –دار الفكر  –روز اآ
بى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور مج (40)

أ
 م .1990 –ه  1410 1دار صادر بيروت ط 10لسان العرب لا

 بيروت . –دار مك تبة الحياة  6تاج العروس من جوهر القاموس محمد مرتضى الذبيدى مج (41)
بى بكر بن عبد القادر الرازى ط مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن (42)  م .1911 –ه 1329 3اأ
 ه .1306مصر  –بجمالية  –مطبعة الخيرية  1ك تاب التعريفات السيد الشريف على بن محمد الجرجاني ط (43)

 الك تب الفقهية والقانونية 

ربعة عبد الرحمن الجزيرى ج (44)
أ
 دار الريان للتراث . 4الفقه على المذاهب الا

سرة  (45)
أ
حكام الا ولاد ونفقه د الشريعة فياأ

أ
حمد محمود الشافعى ج 0الإسلامية الزواج ، الطلاق ، وحقوق الا  م .1982 1اأ

حكام الطلاق  (46)  م .1995 –ه 1415 1حسين عبد المجيد حسين ط 0الشريعة الإسلامية د فياأ
بو العينين بدران  فيالزواج والطلاق  (47)  م .1985الإسلام بدران اأ
جعف  رى( محم  د ج  واد مغني  ة مك تب  ة الش  روق  –حنيل  ى  –ش  افعى  –مال  ك  – ف  يالفق  ه عل  ى الم  ذاهب الخمس  ة ) حن (48)

 م.2007 –ه 1428 1الدولية ط
 بيروت . –الإسلام مولانا محمد على مك تبة صادر  فيالطلاق  (49)
حوال الشخصية للمسلمين لسنة  (50)

أ
 جمهورية السودان وزارة العدل . 1991قانون الا

حوال الشخصية السودانى  (51)
أ
ول( الزواج والفرقة دم ) القسم ا1991شرح قانون الا

أ
 ابراهيم عبد الرحمن إبراهيم . 0لا
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حالة  في التجريم و العقاب الإ
عمال

أ
ثيرها على القانون الجنائي لل

أ
 و تا

          Referral in criminalization and punishment    

            and its impact on criminal law of business 
 

 ( ) الدين موفق نور 
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                              2019/ 28/11لمقال:  تاريخ قبول ا                  2019/ 21/09  تاريخ إرسال المقال

 
 ملخص :  

عمال   الإحالةتسليط الضوء على  إلىتهدف هذه الدراسة 
أ
التشريعية في القانون الجنائي في المجال الخاص بال

خير و كنتيجة في هذا البحث هةالذي يقوم على السرع 
أ
ثيره على هذا ال

أ
 و ، و مدى تا

أ
في بعض الحالت  الإحالة ن ا

حسن تفادي 
أ
عمال و التجارة من ال

أ
ثر على السرعة و الئ تمان   الإحالة تكون محمودة لكن في عالم ال

أ
لما لها من ا

خذه من وقت في البحث عن الإحالت المنصوص 
أ
 عليها .لما تا

عمال كلمات مفتاحية: 
أ
عمال. ال

أ
 القانون.  في الإحالةالقانونية.  الإحالةقانون جنائي لل

Abstract: 

This study aims at legislative referral In criminal law in the area of 

business based on speed, And its impact on the last, The result of this 

research is In some cases referrals are good ,But in business and 

commerce it is best to avoid referral Because of their impact on speed 

and warranty for what time it takes to search for referrals provided.  
 

Keywords: Criminal Code of Business. Business, Legal Referral. 

Referral in law. 
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 مقدمة
ول يعنى بالنموذج القانوني  بالتمعن في نصوص القانون الجنائي نجدها تشمل غالبا شقين

أ
ال

للجريمة و العقوبة المقررة لها ، فتاتي صيغة الشرط في التجريم و جواب الشرط يتمثل في العقوبة الجنائية 
كبر قدر من الردع ، و زجر  

أ
المقررة لها  رغبة من المشرع في الوصول إلى هدف القانون الجنائي إلى تحقيق ا

ن   –في الحالت العامة  –، و منه يحرص المشرع الجنائي  جراميالإالسلوك  إتيانالمخاطبين على 
أ
تي على ا

أ
 يا

 بيان نص العقوبة في صدر النص التجريمي ذاته .

سلوبا مغايرا على القواعد 
أ
ن المشرع غالبا ما يتخذ ا

أ
نه في القوانين الجنائية الخاصة ا

أ
لكن الملحظ ا

سلوب 
أ
في التجريم و العقاب و في هذا الصدد يؤكد بعض  الإحالةالعامة إذ يستخدم في هذا النوع من القوانين ا

سلوب 
أ
ن استخدام ا

أ
السمات البارزة و الذاتية للقوانين الجنائية   إحدىفي التجريم و العقاب هو  الإحالةالفقهاء ا

عمال ، و التي تتميز عن القواعد العامة المنصوص عليها في 
أ
  الخاصة و التي تمس عادة عالم الفساد و جرائم ال

 القانون الجنائي بصفة عامة . 

ن هذه القوانين في الغالب 
أ
عمفنجد ا

أ
تنظم مسالة قانونية ما ، و تتضمن في ذات الوقت الجزاء   ال

ن في التشريعات المنظمة لعمل الشركات التجارية  
أ
الجنائي كوسيلة لضمان و احترام هذا القانون ، كما هو الشا

 . 

  الإحالة و تتعد صور 
أ
على قانون   الإحالةلمشرع بين إحالة  إلى مواد القانون ذاته ، و ا  إليهاالتي يلجا

خر، و
أ
خيراعلى لئحة تنفيذية ، و  الإحالةا

أ
على اتفاقية دولية و هذا ما يجعل خصوصية القانون   الإحالة ا

ثير هذه 
أ
عمال تبرز جليا و تخلق لنا إشكالية مدى تا

أ
على  في النصوص التجريمية و العقابية  الإحالةالجنائي لل

سلوبعمل القاضي و مدى نجاعة هذا 
أ
عمال؟  ال

أ
 في التشريعات الجنائية الخاصة بعالم ال

عمال الفجوة التي تثيرها التشريعات الجنائية  إبرازفالهدف من هذه الدراسة يتمحور حول 
أ
عن   لل

ثيرها، و مدى  الإحالةطريق 
أ
عمالعلى المبادئ التي يقوم عليها عالم  تا

أ
 ائ تمان. من سرعة و ثقة و  ال

ول عن و 
أ
ساليبعلى هذا سيتم تقسيم هذا البحث إلى محورين نتحدث في المحور ال

أ
ربع   الإحالة ا

أ
                ال

سلوبالمحور الثاني يتم التطرق إلى مدى فعالية هذا و
أ
عمال من خصوصية تمس   ال

أ
لما لقانون الجنائي لل

القتصادي في الدولة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي  المؤسسة و تبين مميزاتها ككيان استثماري له وزنه 
 للإشكالية المطروحة   إجاباتو التحليلي للوصول على 
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ساليب  
أ

ول : ا
أ

حالةالمحور ال  في القانون الجنائي الخاص  الإ

ول :  صور 
أ

حالةا  في مواد ذات  القانون :   الإ

محدد و قد تكون إحالة عامة و قد تكون إحالة   الإحالةتكون في هذا القانون ذاته  فقد  الإحالةتتعدد صور         
همها :   احتياطية

أ
 و قد تكون إحالة على تعريفات واردة في نص القانون و على هذا سنسلط الضوء على ا

حالة -1 و المحددة الإ
أ

 :   الخاصة ا

بواب القانون الجنائي الخاص المختلفة و مواده بتحديد اللتزام
أ
ين يقوم المشرع عبر ا

أ
ات التي ل  ا

بة التطبيق ، و قد يقتضي تحديد مفهوم جوايحدد العقوبة الجنائية يجوز مخالفتها ، بعدها يضع نص منفصل 
خر 

أ
المتعلق بالوقاية من   01-05من القانون  31، فعلى سبيل المثال تنص المادة  1الجريمة اللجوء إلى نص ا

نه " 
أ
موال ، على ا

أ
و يتبييض ال

أ
حكام المادة يعاقب كل من يقوم بدفع ا

أ
عله، بغرامة   06قبل دفعا خرقا ل

أ
ا

لى  50,000من  حكامها   الإشارة"  فهذا النص يضمن  د ج  500,000دج اإ
أ
إلى المادة التي يعاقب على مخالفة ا

ن نطلق على هذا النوع تسمية " و        ، 
أ
و المحددة"' ، و تجدر  الإحالةلذلك يمكن ا

أ
ن  الإشارةالخاصة ا

أ
هنا ا

ل تعتمده التشريعات العربية فحسب بل حتى التشريعات الغربية منها القانون الفرنسي   الإحالة هذا النوع من
 2(  1146-1مثل نص المادة ) ل 

حالة -2  :   العامة الإ

عامة، بحيث يك تفي المشرع بتقرير عقوبة على ما يخالف القانون دون تحديد  الإحالةقد تكون 
و مواد معينة ، مثل قانون دولة

أ
حكام ا

أ
عضاءالعربية المتحدة الخاص بنقل و زراعة  الإمارات ا

أ
، القانون   ال

نه " مع عدم  1993لسنة  15التحادي رقم 
أ
شد تنص عليها القوانين  الإخللينص على ا

أ
ية عقوبة ا

أ
خرى با

أ
،  ال

حكام هذا القانون 
أ

 الحبس و بغرامة ....". يعاقب كل من يخالف ا

مرمن  06كما نصت المادة 
أ
موال علق بقمع الجرائم الخاصة بالصرف و حركة رؤوس المت 22-96 ال

أ
  ال

موال من  
أ
ن " تطبق على مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس ال

أ
المعدل و المتمم على ا

 
 104عمرو الوقاد ، الحماية الجنائية لعلقات العمل ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، مصر ، د س ، ص   1

2 L’art, L 1146-1  al 2  Code du travail français dispose que «  le fait de méconnaitre les 

dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévu 

par les articles  L 1142-1 et 1142-2 , est puni d’un emprisonnement d’un et d’une 

amende de 3750 euro »  



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                   01العدد:                      06المجلد:  
أ

    124  - 113ص:               ه  1441  جمادى ال
 

حالة في التجريم والعقاب "، مقال بعنوان: الدين موفق نور  عمال  الإ
أ

ثيرها على القانون الجنائي لل
أ

 "   وتا
 

 

116 

مر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل 
أ
و إلى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا ال

حكام المخالفة" 
أ
 ال

ن يقيد نطاق  
أ
حكام القانون عامة دون ا

أ
ثره إلى كل مخالفة تخص ا

أ
نه ينصرف ا

أ
فيتضح من النصوص ا
خر في ذات القانون. 

أ
 تطبيقها نص ا

حالة -3  :   الحتياطية الإ

سلوبقد ل يك تفي المشرع الجنائي الخاص باستخدام 
أ
 إلى ما   الإحالة ا

أ
في التجريم و العقاب، و إنما قد يلجا

ن  3يم التحوطي" يمكن تسميته " التجر
أ
تيقد  الإحالة، و المقصود منها ا

أ
وفي ذات القانون  تا

أ
خرفي قانون  ا

 
،   ا

تي هذه 
أ
ورد احتياطيفي شكل  الإحالةلكن تا

أ
ستاذ، و ا

أ
ن المادة  ال

أ
حمد عبد الظاهر مثال على ذلك ا

أ
من  60ا

حوا 1990لسنة  260قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 
أ
ن ال

أ
ن " في شا

أ
كل مخالفة ل المدنية ا

خرى 
أ

و خمسين ليرة "   ا
أ
حكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة ل تجاوز خمسة جنيهات ا

أ
 ل

حالة -4 لى التعريفات الإ  :   اإ

ن النصوص تكون فيها نوع من التقنية   
أ
       غالبا ما تتضمن التشريعات الجنائية الخاصة مادة للتعريفات ، بما ا

ولى     تتطلب شرح بعض الو
أ
             مفاهيم ، و ترد هذه المواد عادة في بداية القانون، بحيث تشكل مواده ال

خرى باعتبارها تعريفات لزمة لتفسير بعض نصوص القانون و
أ
، بحيث تعد بمثابة التفسير التشريعي لبعض  ال

جوع إلى هذه التعريفات المصطلحات المستخدمة في مواد القانون خاصة قانون العقوبات، بحيث يستلزم الر 
حكام تلك المواد، و تطبيقا لذلك على نصوص التجريم و العقاب الواردة قي بعض 

أ
جل تطبيق ا

أ
من ا

تي تعريف الجريمة       
أ
ن المشرع قد يحدد العقوبة قي نص ما و يا

أ
التشريعات الجنائية الخاصة، بمكن القول ا

خر في نص خاص 
أ
موال في نص   01 – 05القانون و هو ما قام به المشرع الجزائر في  4ا

أ
المتعلق بتبييض ال

ية وسيلة   الإرهابمنه " تعتبر جريمة تمويل  3المادة 
أ
في مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص با

فعال 
أ
جل ارتكاب الجرائم الموصوفة با

أ
و غير مباشرة.....من ا

أ
و تخريبية  إرهابيةكانت، مباشرة ا

أ
المنصوص و ا

لى   87واد  عاقب عليها بالممال  " . من قانون العقوبات 10مكرر  87مكرر اإ

نه يعتمد المشرع على صور عدة من  
أ
في نفس القانون فتارة تكون بصفة   الإحالةيتضح مماس سبق ا

خرى محدد و مبينة و تارة تكون عامة و شاملة ، و تارة 
أ
و احتياطية للوصول إلى غاية   إحالةتكون  ا

أ
تعريفية ، ا

 
حمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخ   3  439، ص 2011، دار النهضة العربية ، مصر ،  1اصة، طاأ
حمد عبد الظاهر ، المرجع السابق ، ص   4  443اأ
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يم و تضييق نطاق التفسير للقاضي خاصة في الجنائي حتى يطبق القاضي  تطبيق النص على شكل سل
 .  إليهاالتفسيرات التشريعية المحال 

 

حالةثانيا : صور  خر  الإ
أ

لى مواد في قانون ا  اإ

خر ، و قد يكون القانون المحال إليه قانون العقوبات ذاته  الإحالةقد تكون 
أ
وإلى نص وارد في قانون ا

أ
قانون   ا

و
أ
على   إحالةفي ذات القانون  و  الإحالةمزدوجة بحيث يتضمن النص الواحد  الإحالةقد تكون  جنائي خاص ا

خرقانون 
 
تيو هذا ما سيتم معالجته  ا

أ
 :   كال

حالة -1 و قانون  الإ
أ

جراءاتعلى قانون العقوبات ا    الجزائية  الإ

و 
أ
من قانون   20نصت المادة  فعلى سبيل المثال الإجراءاتقد يكون القانون المحال إليه هو قانون العقوبات ا

حكام المادة  الإخلل" دون  01 – 05
أ
شخاص  الإجراءاتمن قانون  32با

أ
الجزائية، يتعين على كل ال

موال   19الطبيعيين و المعنويين المذكورين في المادة 
أ
عله، إبلغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق با

أ
ا

و جنحة..."
أ
نها متحصلة من جناية ا

أ
نه " في حالة   015-06من القانون رقم   50المادة  كما نصت يشتبه ا

أ
على ا

ك ثر من الجرائم المنصوب الإدانة
أ
و ا
أ
ن تعاقب الجاني   صجريمة ا

أ
عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية ا

ك ثر من العقوبات التكميلية المنصوص  عليها في قانون العقوبات"
أ
و ا
أ
 بعقوبة ا

نه " تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة من القانون الت  369كما نصت المادة 
أ
 383جاري الجزائري على ا

شخاص الذين تثبت 
أ
و بالتدليس "  إدانتهممن قانون العقوبات، على ال

أ
 بالتفليس التقصير ا

ن مكافحة المخدرات   37كما اعتمد المشرع المصري نفس السياق وفقا لنص المادة  
أ
مكرر )ج( في شا

و المتعاطين من  بقوله " تعد جميع البيا
أ
نات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علج المدمنين     ا

سرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقرر في المادة 
أ
 من قانون العقوبات"  310ال

حالة -2 خر :   الإ
أ

 على قانون خاص ا

 
        ،  فساد و مكافحته، الجريدة الرسمية ، معدل و متمم ، بتعلق بالوقاية من ال2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم   5

  14عدد 
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خرنائي خاص على ما سبق ، قد يكون القانون المحال إليه قانون ج بالإضافة          
 
و قانون  ا

أ
خرا

 
فعلى سبيل   ا

ن القضايا الجاري العمل فيها التحقيق قبل بداية  026 -04من قانون  66المثال في المادة 
أ
نه " .... غير ا

أ
على ا

مر رقم 
أ
بواب السالفة الذكر من ال

أ
حكام ال

أ
     1995يناير  25المؤرخ في  06-95العمل بهذا القانون تبقى خاضعة ل

 
أ
 عله" . و المذكور ا

ين نص في مادته  1994لسنة  04و نفس النهج انتهجه المشرع المصري في قانون البيئة المصري رقم 
أ
الفقرة  89ا

حكام المواد 
أ
لف جنيه كل من خالف ا

أ
ولى " يعاقب بغرامة ل تقل عن مائ تي جنيه و ل تزيد على عشرين ا

أ
 3و2ال

خيرة و 
أ
ن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث   1972لسنة  48من القانون رقم  7و  5و 4فقرة ا

أ
م في شا

 7و القرارات المنفذة له "  

حالة -3  المزدوجة :  الإ

ن هذا 
أ
سلوبيرى البعض من الفقهاء ا

أ
حدى  الإحالةغريب، في  ال

أ
و المزج ، حين يقرر المشرع في ا

حكام مادة 
أ
 العقاب على مخالفة ا

أ
خرى مواد القانون مبدا

أ
ن تحا

أ
خرديد العقوبة إلى قانون ، و يحيل في شا

 
فنجد   ا

حكام المادة   127من قانون مهنة الصيدلة رقم  82نص المادة 
أ
نه " كل مخالفة ل

أ
يعاقب   76الذي ينص على ا

استعمله المشرع الجزائري    الإحالة" و هذا النوع من  123مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 
و تاجر في مواد غذائية غير صالحة  408ادته في م  8في قانون الصحة الجديد

أ
نتج ا

أ
بقولها " يعاقب كل شخص ا

حكام المادتين 
أ
شخاص ، طبقا ل

أ
و عدة ا

أ
و وفاة شخص ا

أ
من  432و  431للستهلك ، و تسبب في تسمم غذائي ا

و المتعلق   2009فبراير سنة  25المؤرخ في   03-09من القانون رقم      73و  72و  71قانون العقوبات ، و المواد 
 بحماية المستهلك و قمع الغش"  

حالة  -4 و نظام : الإ
أ

لى مواد في مرسوم ا   اإ

سلوب 
أ
ن الجريمة التي تعد من قبيل الجنح   الإحالةقد يستخدم المشرع ا

أ
إلى مواد في لئحة تنفيذية ، بمعنى ا

حد النصوص التنظيمية 
أ
" يعاقب بالحبس   10-06من القانون  36، تنص المادة   9قد تتوافر في حالة مخالفة ا

شهر إلى  6من 
أ
ومي خاضع قانونا  دج ، كل موظف عم 500,000دج إلى  50,000سنوات و بغرامة من  5ا

 متلكاته و لم يقم بذلك ....." ملواجب التصريح ب

 
 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية ، عدد  2004يونيو   23مؤرخ في   02-04قانون رقم   6
حمد عبد الظاهر ، مرجع سابق ، ص   7   448اأ
  46، يتعلق بالصحة ، الجريدة الرسمية ، عدد  2018يوليو    02المؤرخ في  11 – 18القانون رقم    8

9 J.J. De BRESSON , Inflations des lois pénales et réglementaires ou législations techniques, p 241 
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خيرة على   06و في نص المادة 
أ
من نفس القانون التي تتحدث عن كيفية التصريح بالممتلكات نصت في فقرتها ال

ات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق تنظيم"    و هو ما  يم تحديد كيف" .... يت 
، فل يمكن معرفة تطبيق النص المعاقب على جريمة عدم التصريح   41510-06جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

حكام هذا المرسوم.
أ
 بالممتلكات إل بمخالفة ا

ين نص في المادة  02-04 كما فعل الشيء ذاته في قانون 
أ
منه   66المتعلق بالممارسات التجارية ا

ك توبر 25المؤرخ في  335-95بالعمل بالنصوص التنفيذية و ذكر المرسوم التنفيذي  الإبقاءعلى 
أ
المتعلق   1995 ا

 بتطبيق غرامة المصالحة. 

ب و لذلك يعالج  و قد  تختلط هذه الصورة للإحالة مع حالة التفويض التشريعي في التجريم و العقا
ستاذ

أ
حمد فتحي سرور هذه  ال

أ
لة طبيعة و حدود  دور اللئحة في تحديد الجرائم  و  الإحالة ا

أ
عند معالجته لمسا

ن اللوائح التنفيذية ل تملك وضع جرائم و عقوبات بغير تفويض صريح من المشرع و إنما   11العقوبات 
أ
، مؤكدا ا

ن يضع جرائم و عقوبات عند 
أ
حكامببعض  للالإخيجوز للمشرع ا

أ
الواردة في اللئحة التنفيذية   و في هذه  ال

الحالة يكون النص التشريعي متضمنا بذاته معنى التجريم و العقاب معا ، و لكنه يقتصر في تحديد التجريم إلى  
فعالعلى بعض  الإحالة

أ
ن تكون هذه  ال

أ
فعالالمنصوص عليها في لئحة تنفيذية بشرط ا

أ
مطابقة للمعايير  ال

 تي وضعها التشريع.  ال

حالة  -5  :  على التفاقيات و المعاهدات الدولية الإ

 المشرع 
أ
إل إحدى نصوص التفاقيات   الإحالةهذا النوع في التشريع الجنائي الخاص بحيث تقرر  إلىقد يلجا

لنضمام  لحقا و صدر تشريع لحق عن ا إليهاالدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف الدولة او تم النضمام 
و التفاقية، و قد استعمل المشرع الجزائري هذا النوع من 

أ
في العديد من النصوص و القوانين  الإحالةللمعاهدة ا

تي : المخدر : كل  1812 -04من القانون  02نذكر على سبيل المثال المادة 
أ
" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يا

م اصطناعية، من المواد الو
أ
ول مادة، طبيعية كانت ا

أ
الثاني من التفاقية الوحيدة واردة في الجدولين ال

 1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961للمخدرات لسنة 

 
المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين   2006نوفمبر  22مؤرخ في  415-06مرسوم رئاسي رقم   10

   74، الجريدة الرسمية ، عدد 06غير المنصوص عليهم في المادة  
حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدست  11    53، ص 2001وري، دار الشروق ، مصر ، اأ
، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الستعمال و التجار   2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانون رقم   12

   83غير المشروعين بها ، الجريدة الرسمية، عدد 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                   01العدد:                      06المجلد:  
أ

    124  - 113ص:               ه  1441  جمادى ال
 

حالة في التجريم والعقاب "، مقال بعنوان: الدين موفق نور  عمال  الإ
أ

ثيرها على القانون الجنائي لل
أ

 "   وتا
 

 

120 

و كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول  المؤثرات
أ
ول العقلية : كل مادة، طبيعية كانت ام اصطناعية، ا

أ
              ال

و الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
أ
و الثالث ا

أ
و الثاني ا

أ
 " 1971ا

ن التشريعات الخاصة بمكافحة  
أ
على التفاقيات   الإحالةفي القانون تتضمن غالبا  الإرهابكما نجد ا

ية لم  بالإرهالكن المشرع الجزائري في مسالة الجرائم  الإرهابالدولية ذات الصلة و ل سيما فيما يخص مدلول 
 مكرر، احالة على اتفاقية دولية.  87يرد في نص المادة 

  الإحالتبعد تسليط الضوء على جملة  
أ
ن يلجا

أ
            في سياسة التجريم    إليهاالتي يمكن للمشرع ا

مرالعقاب في القوانين الخاصة، هذا و
أ
ن بعض  ال

أ
جعل الفقه يقف عند هذه الظاهرة و تقييمها  خاصة و ا

عمالتمتاز بالسرعة و الئ تمان هما هو الحال بقوانين  القوانين
أ
و التجارة و الستثمار، مما قد يصعب من   ال

مرمهمة معرفة ما هو داخل دائرة التجريم و خارجها من ك ثرة التشريعات المبعثرة و كذا هل هذا 
أ
ي   ال

أ
  الإحالة ا

 الشرعية الجنائية 
أ
مفيها مساس بمبدا

أ
 في المحور الثاني :   ل ؟ هذا ما سيتم معالجته  ا

حالةالمحور الثاني : تقييم لنمط   في سياسة التجريم و العقاب  الإ

لة  
أ
ن  الإحالةثار جدل حول مسا

أ
ل   الإحالةفي القوانين الجنائية الخاصة بين الفقهاء فهناك من يرى ا

سلوبهذا  إتباعباس بها في مجال التجريم و العقاب و ليس هناك ما يمنع من 
أ
ن نص على  ، فيمك 13ال

أ
ن ا

ن يحيلك نص يتحدث عن العقوبة على نص التجريم فيما  
أ
خر للجزاء ، و العكس كذلك با

أ
التجريم و يحيل على ا

 المشرع إلى التجريم مفهوم 
أ
ن صياغة نصوص التجريم عندما يلجا

أ
خر ا

أ
تصبح تلك   الإحالةيرى البعض ال

ن يتع 14النصوص ل تتسم بالوضوح و الدقة
أ
نه من الممكن ا

أ
لق نص قانوني بتحديد عناصر الجريمة ، ، كما ا

خر لتحديد العقاب المقرر لهذه الجريمة.   الإحالةبينما يتم 
أ
 على نص ا

ن نمط  
أ
في التجريم و العقاب غير مقبول من ناحية الفن   الإحالةو عليه يرى جانب من الفقه ا

صولالقانوني المجرد، و من حيث 
أ
 الشرعية  إلى انه يتع بالإضافة الصياغة التشريعية ،  ا

أ
ارض مع مقتضيات مبدا

 الجنائية و هذا ما سيتم معالجته فيما يلي  

ول : 
أ

سلوبا
أ

حالة ا سلوب الإ
أ

صول الصياغة التشريعية ا
أ

  يخرج عن ا

سلوب 
أ
صولمع العديد من  الإحالة يتناقض ا

أ
ن هناك مبادئ  ا

أ
الصياغة التشريعية و بيان ذلك ا

ي تتعلق بلغة صياغة و بناء التشريعات، سواء في الب
أ
و العبارات و الفقرات ، فحسب را

أ
و الجمل ا

أ
ناء اللفظي ا

 
 38، ص  2010النهضة العربية  مصر ،   عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، دار   13
 104عمرو ابراهيم الوقاد ، الحماية الجنائية لعلقات العمل ، المرجع السابق ، ص   14
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ولهما وضع 
أ
تي الصياغة في مرحلتين : ا

أ
ن تا

أ
حكامالمستشار عليوة مصطفى، ينبغي ا

أ
المراد النص عليها   ال

فضل طريقة ممكنة ، و ثانيا : وضع تلك 
أ
حكامبا

أ
فضل صيغة ممكنة  ال

أ
            ، و إذا كان التحلي بالدقة   15في ا

وجب في الصياغة التشريعية على وجه الخصوص ،  الوو
أ
لزم و ا

أ
مر واجب في الصياغة بوجه عام، فهو ا

أ
ضوح ا

ن ميدانها هو تحديد الواجب و المحظور بطريقة ينتفي معها اللبس و الغموض و ما يقترن  
أ
واضعا في العتبار ا

حكامه
أ
مر الذي يساعد على تحقيق  بذلك من جزاء ، كي تؤدي هذه الصياغة إلى فهم المخاطبين بالتشريع ل

أ
، ال

نه قد يؤدي الغموض في النص إلى عدم تطبيقه على الوجه السليم. 
أ
هداف المنشودة من إصداره، ل

أ
 التشريع لل

سلوبو بتطبيق ما سبق على 
أ
ن النصوص المتضمنة   الإحالة ا

أ
في التجريم و العقاب يمكن القول با

سلوب تتعارض مع مقتضيات الوضوح الواجب 
أ
ن لهذا ال

أ
 الإلمام توافره في النص التشريعي، و الحجة في هذا ا

ك ثر من نص في مواضع متفرقة من 
أ
بالنموذج القانوني للجريمة و العقوبة المقررة لها يستلزم الطلع على ا

حيان القانون، بل يلزم في بعض 
أ
خرالرجوع إلى قانون  ال

 
و حظر فعل   ا

أ
مختلف لمعرفة العقوبة واجبة التطبيق ا

التي تحظر  201716من قانون المالية لسنة  117حديث عن العقوبة كما هو الحال في نص المادة ما دون ال
والتعامل بالنقود الفتراضية 
أ
اللك ترونية و تحيل على كل من يخالف هذا للقوانين و التنظيمات المعمول بها   ا

 بقولها " يمنع شراء العملة الفتراضية و بيعها و استعمالها و حيازتها. 

عملة الفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو النترنت عبر شبكة النترنت و هي تتميز بغياب  ال
وراقالدعامة المادية كالقطع و 

أ
و بالبطاقة البنكية   ال

أ
 النقدية و عمليات الدفع بالصك ا

 يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها " 

في العقوبة دون وجود نص تجريمي في قانون العقوبات قد تصبح من   الإحالةوع من ، و هذه الن
عمال و المؤسسات ، و التي يتسم عالمها بالسرعة و الئ تمان   من  

أ
الناحية العملية خاصة في مجال المال و ال

مر الذي  تشريعالصعوبة بمكان معرفة كل هذه المخالفات إذا لم يجمعها 
أ
يعيق تحقيق  و تقنين واحد، ال

هدافالتشريع 
أ
       يصادف معه القائمون على تطبيق القانون الك ثير من المشقة     المنشودة من إصداره، و ال

حكامو العناء للوقوف على حكم التشريع و تؤدي إلى عدم استقرار في 
أ
 و المراكز القانونية.  ال

 القاضي بجمع شتات 
أ
حكامو هذا ما ل يتماشى مع المبدا

أ
      نظمة للموضوع في تقنين واحد     الم ال

ك ثر من مادة، و على ذلك فإن بعثرة 
أ
 الخاص بتبعيض الحكم الواحد بين ا

أ
حكامو المبدا

أ
المنظمة للموضوع   ال

 
صول سن و صياغة و تفسير التشريعات، دراسة فقهية عملية مقارنة، ج   15 ، مك تبة كوميت، مصر  2عليوة مصطفى فتح الباب، اأ

 992، د س ن ، ص 
  54، ص   76، الجريدة الرسمية  ، عدد  2017ديسمبر  28المؤرخ في    2018   قانون المالية  16
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هم مثالب عملية سن التشريعات، سواء  
أ
ك ثر من تشريع هو من ا

أ
و  إنشاءالواحد في ا

أ
و تعديل  ا

أ
، لما يكون إلغاءا

ة الوقوف على القواعد الحاكمة للموضوع الواحد، حيث تتفرق النصوص المنظمة  في هذا المسلك من صعوب
المادة  بإلغاءعدم التفطن في حال قيامه  إشكالية ، و هنا يتفادى المشرع 17للموضوع الواحد بين عدة قوانين 

ن يحيل في مادة من مواد القانون التجاري على سبيل  إليهاالمحال 
أ
المثال فيما  و لم يضع المواد المحيلة، كا

نه يعاقب على 
أ
      شيك بدون رصيد وفقا لقانون العقوبات ، ثم يلغي نص قانون العقوبات  إصداريخص الصك ا

نيبيح الفعل دون و
أ
نيتفطن إلى  ا

أ
 المادة الملغاة.  إلىمواد القانون التجاري تحيل  ا

سلوب 
أ

حالةثانيا : تعارض ا  الشرعية الجنائية الإ
أ

   مع مبدا

ن تصاغ ن
أ
و القوانين المكملة  يتعين ا

أ
صوص التجريم و العقاب سواء نص عليها في قانون العقوبات ا

سمى القوانين ، و هذا يؤدي بنا إلى 
أ
له في تشريعات خاصة منفصلة، على نحو يحترم فيه الدستور ، بوصفه ا

 يقره  إمكانية
أ
الدستور تعرض نصوص التجريم و العقاب لمغبة الحكم بعدم دستوريتها، إذا تصادمت مع مبدا

 شرعية الجرائم و العقوبات
أ
ن يراعي وضوح 18كمبدا

أ
، و عليه ينبغي على المشرع عند صياغة القاعدة الجزائية ا

 الشرعية الجزائية،  
أ
النص بشكل يحول دون غموضه، لما في ذلك من مساس بالحرية الفردية و تناقض مع مبدا

كدته المحكمة الدستورية العليا في مصر على ذلك 
أ
ن " من القواعد المبدئية التي يتطلبها  و هذا ما ا

أ
حيث تقول ا

ظهر هذه 
أ
على مستوياتها و ا

أ
حكامها في ا

أ
ن تكون على درجة اليقين التي تنظم ا

أ
الدستور في القوانين الجزائية ا

يةالقوانين منها في 
أ
خرى تشريعات  ا

أ
خطر القيود و  ا

أ
ن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية ا

أ
ذلك ا

ثرا،
أ
بلغها ا

أ
فعال التي تؤثمها هذه القوانين محدد بصورة  –ضمانا لهذه الحرية  –و يتعين بالتالي  ا

أ
ن تكون ال

أ
ا

ن تكون دوما جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة  
أ
قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، بمراعاة ا

 19لنواهيها..." 

لة التفريد التشريعي في النصوص الجنائو
أ
ية العامة، و المراد بهذا الشكل التساؤل الذي يثور هو مسا

شكال التفريد هو ما يقوم به المشرع في النص العام من تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، مع النص  
أ
من ا

عذار القانونية المخففة  إلى إضافةعلى الظروف المخففة و الظروف المشددة في بعض الحالت، 
أ
       النص على ال

 . الإجرامي السلوك المعفية ، حسب درجة جسامة و

 
صول ى فتح الباب ، مجموعة مبادئ قسم التشريع في خمس سنوات ، مشار إليه في مؤلف عليوة مصطف  17              صياغة  سن و اأ
 1056تفسير التشريعات، المرجع السابق، ص و

حمد عوض  بلل، مبادئ قانون الع  18  7، ص 2006قوبات المصري ، القسم العام ، دار النهضة العربية، مصر، اأ
حكام المحكمة ، س 1993يناير  2لمزيد من التفصيل انظر حكم المحكمة الدستورية العليا ، جلسة   19  103، ص  5، مجموعة اأ
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و بإسقاط ما سبق على النصوص التشريعية الجنائية الخاصة، ل سيما النصوص التي تتضمن 
سلوباستعمال 
أ
ن المشرع يضع عقوبة واحدة لكل من يخالف  الإحالة ا

أ
العامة في التجريم و العقاب، يلحظ ا

و اللوائح الصا
أ
حكام الواردة في نصوص القانون ا

أ
ن ذلك يتنافى  عدد غير محدود من ال

أ
درة تنفيذا له، و ل شك ا

مع التزام المشرع في تحقيق التفريد التشريعي، و تخيير العقوبة المناسبة لكل جريمة، إذا يبدو من غير  
ن كل المخالفات محل التجريم تتسم بذات الدرجة من الخطورة، ليعاقب عليها كنتيجة  

أ
المنطقي الدعاء با

هب إليه بعض الفقه بالقول " بعض تشريعات البيئة العربية اقتصرت على حتمية بنفس العقوبة و هذا ما ذ
حكامها، دون اعتداد 

أ
ي حكم من ا

أ
نواع الجزاءات التي توقع على من يخالف ا

أ
تخصيص مادة واحدة لمختلف ا

و خطورة المخالف " 
أ
 . 20كبير بجسامة المخالفة ا

 الخاتمة 

سلوب قد يكون استخدام 
أ
خرى لت ، إل انه في حالت مبررا في بعض الحا الإحالة ا

أ
ن   ا

أ
يتبين ا

سلوباستخدام المشرع لهذا 
أ
ن يتجنب المشرع  ال

أ
سلوبيفتقر إلى مبرر منطقي و على هذا يمكن ا

أ
في   الإحالة ا

و التقليل على 
أ
قلالتجريم و العقاب ا

أ
من حالت استخدامه لها ، خاصة في القوانين الجنائية الخاصة لما   ال

عمالعامل و الئ تمان و لعل بيئة المال و تتميز به من سرعة في الت
أ
تقتضيها ضرورة الوحدة التشريعية كي   ال

صحاب المؤسسات و الشركات التجارية معرفة 
أ
حكامنسهل على ا

أ
ب دون عناء بشكل يساعد التجريم و العقا ا

سلوبالحرص على استخدام ء، والقاضي على حد سواالمؤسسة والقانون الجنائي و
أ
اغة  التقليدي في صي ال

مكنالنصوص التجريمية كلما 
أ
ن  الإحالةمادة التعريفات و  إلىذلك، و تجنب  اللجوء  ا

أ
صلفيها ، ل

أ
ن وضع  ال

أ
ا

ساساالتعريفات هي مهمة الفقه الذي يختص 
أ
صيلها  و بتحديد مضمون الفكرة ا

أ
بيان التكييف القانون لها و تا

ساسية النظريات  إحدىبردها إلى 
أ
ما في المجال القانوني ال

أ
حكاموظيفة المشرع فهي وضع  ، ا

أ
القانونية   ال

واللزمة في المجتمع و حماية المصالح الجديرة بالحماية سواء اقتصادية اجتماعية 
أ
 تجارية.   ا

 قائمة المصادر و المراجع 

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة  2004يونيو  23مؤرخ في   02-04قانون رقم   -
 41، عدد  الرسمية

، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع  2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانون رقم   -
  83الستعمال و التجار غير المشروعين بها ، الجريدة الرسمية، عدد 

 
 327ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة ، دار النهضة العربية ، مصر ، د س ن ، ص    20



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                   01العدد:                      06المجلد:  
أ

    124  - 113ص:               ه  1441  جمادى ال
 

حالة في التجريم والعقاب "، مقال بعنوان: الدين موفق نور  عمال  الإ
أ

ثيرها على القانون الجنائي لل
أ

 "   وتا
 

 

124 

افحته،  ، معدل و متمم ، بتعلق بالوقاية من الفساد و مك2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم   -
   14الجريدة الرسمية ، عدد 

 46، يتعلق بالصحة ، الجريدة الرسمية ، عدد  2018يوليو  02المؤرخ في  11  – 18القانون رقم  -
   76، الجريدة الرسمية  ، عدد  2017ديسمبر   28المؤرخ في   2018قانون المالية   -
يفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة المحدد لك 2006نوفمبر  22مؤرخ في  415-06مرسوم رئاسي رقم  -

  74، الجريدة الرسمية ، عدد 06للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، مصر ،  -
أ
 2001ا
حمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، ط -
أ
 ، 2011، دار النهضة العربية ، مصر ، 1ا
 عمرو ابراهيم الوقاد ، الحماية الجنائية لعلقات العمل ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، مصر ، د س  -
 .  2010عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، دار النهضة العربية  مصر ،  -
صول سن و صياغة و تفسير التشريعات، در  -

أ
،  2اسة فقهية عملية مقارنة، ج عليوة مصطفى فتح الباب، ا

 مك تبة كوميت، مصر ، د س ن . 
 2006عوض  بلل، مبادئ قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، دار النهضة العربية، مصر،   -
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النظام القانوني للتمويل عن طريق صندوق دعم 
 الستثمار للتشغيل في الجزائر

 

 ()ميلود بن حوحو 
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                        2019/  06/ 12تاريخ قبول المقال:                    2018/ 10/ 03:  تاريخ إرسال المقال

 
دة وال  ملخص: فكار الجي ِّ

أ
ن تنمو إل إذا ساندها دعم قوي من إن ال

أ
بتكارات العظيمة تمثل بذرة ل يمكن ا

خير الذي يعد عصب الحياة 
أ
الحكومات والدول، ويتمثل هذا الدعم في توفير مصادر التمويل؛ هذا ال

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب ل تتوفر على الضمانات الكافية التي تؤهلها  ،  القتصادية
أ
ول

ن البنوك تكون مقيدة بتعليمات من البنك المركزي تحدد لها سقوف لل
أ
حصول على تمويل مصرفي؛ كما ا

مرا لبد منه. 
أ
ضحى ا

أ
 الئ تمان، فإن البحث عن بدائل تمويلية ا

لصندوق دعم الستثمار للتشغيل؛ الذي نتطرق له بالبحث   بإقرارهولعل هذا ما تفطن له المشرع الجزائري        
ح
أ
حكام المرسوم2005المتضمن قانون المالية لسنة  21-04كام القانون على ضوء ا

أ
الذي   117-06التنفيذي  ، وا

ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل. 
أ
 يحدد القانون ال

 التمويل، الستثمار، صندوق دعم الستثمار للتشغيل.  الكلمات المفتاحية:

Summary:  Good ideas and great innovations are like a seed that can only grow if 

supported by strong government and state support, which is to provide sources of 

finance; core of economic life. 

     Because SMEs often do not have adequate collateral to qualify for bank financing; 

banks are constrained by central bank regulations that determine  credit ceilings, the 

search for financing alternatives has become imperative. 

 

(  ) المدية. جامعة الدك تور يحي  ى فارس  -تخصص: القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية  –طالب دك توراه ، 

ستاذ مشارك بكلية الحقوق والعلوم السياسية   البريد الإلك تروني: ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة –اأ

Dr.MiloudBenhouhou@gmail.com   
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This is what the Algerian legislator is aware of with the adoption of the Investment 

Support Fund for Employment, which we are discussing in light of the provisions of 

Law 04-21,  including the Finance Act 2005, and the provisions of ExecutiveDecree No. 

06-117, which sets the basic law of the Investment Support Fund for Employment. 

Keywords: Finance,Investment, Investment Support Fund for Employment. 

 مقدمة:

ن  إن المنتجات الصناعية والتكنولوجية الضخمة التي نشاهدها في عالمنا المعاصر اليوم ما         
أ
كان لها ا

ن لها الستمرارية،   تكون؛ لو فكارهم ومشروعاتهم، والذي مكَّ
أ
فكار الدعم المالي اللازم ل

أ
صحاب ال

أ
لم يتلقى ا

ظهور ما اصطلح على تسميته بالمؤسسات   الإبداعاتتلك والنماء والتطور. وقد ساعد على تجسيد الك ثير من 
 الصغيرة والمتوسطة التي حظيت بمكانة هامة في السياسات القتصادية للدول. 

لة          
أ
ومنذ ذلك الحين يشكل التمويل محطة لهتمام الباحثين في المجالين القانوني والقتصادي؛ ومسا

 اطه الوثيق بفكرة التنمية القتصادية. تفكير دائم للحكومات والدول. وذلك لرتب
وقد باشرت الجزائر حزمة من الإصلاحات القتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار التحول من          

مام المبادرة الفردية في العديد من القطاعات ذات الطابع  
أ
القتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. وفتح المجال ا

 . القتصادي
ن الضمانات التي تشترطها و       

أ
ولهما؛ ا

أ
نظرا لمحدودية الستفادة من التمويل المصرفي؛ التي مردها لسببين: ا

ن تتوفر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثانيهما؛ القيود التي  
أ
البنوك في عمليات التمويل من الصعب ا

ي يمكن للبنوك منحه للزبائن؛ وذلك  لسقف الئ تمان الذ هعلى البنوك من خلال تحديديفرضها البنك المركزي 
طير القروض وتوجيهها 

أ
في إطار ممارسة صلاحياته في الرقابة والإشراف على الئ تمان المصرفي. حيث يتدخل لتا

 خدمة للصالح القتصادي العام. 
مام هذا الوضع سعت الدول ومنها الجزائر إلى إيجاد طرق بديلة للتمويل؛ ومن بين تلك الطرق ف        
أ
ي  وا

 التشريع الجزائري "صندوق دعم الستثمار للتشغيل". 
همية وسبب اختيار هذا الموضوع تظهران من خلال       

أ
سعي الدولة إلى التنويع القتصادي والخروج شيئا   إن ا

خرى وفي  
أ
تى إل من خلال دعم البدائل القتصادية ال

أ
فشيئا من التبعية لقطاع المحروقات، وهو ما ل يتا

هم صور ذلك الدعم إيجاد قنوات متعددة للتمويل.  مقدمتها ا
أ
ن ا

أ
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ول شك ا
 منها صندوق دعم الستثمار للتشغيل موضوع دراستنا. 
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حكام القانونية للتمويل عن طريق  
أ
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل ال

 صندوق دعم الستثمار للتشغيل؟ 

منا عن هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الستقرائي من خلال جمع المعلومات ذات الصلة وإجابة 
ول بعموميات حول   إتباعبموضوع البحث وفحصها وتحليلها. فضلا عن 

أ
خطة من محورين؛ يتعلق المحور ال

ندوق  صندوق دعم الستثمار للتشغيل. في حين يتعلق المحور الثاني بقواعد ممارسة التمويل عن طريق ص
 دعم الستثمار للتشغيل. 

ول: عموميات حول  
أ
 صندوق دعم الستثمار للتشغيلالمحور ال

بغية الإحاطة بشكل عام بصندوق دعم الستثمار للتشغيل؛ ينبغي التطرق للإطار القانوني الذي  
همية هذا الصن

أ
ول(، ومن ثم تعريفة وبيان طبيعته القانونية )ثانيا(، يليه وقوف على ا

أ
دوق )ثالثا(،  يحكمه )ا

لية التي يتبعها الصندوق في تجميع المدخرات )رابعا(. 
آ
 وانتهاءً بال

طار القانو ول: الإ
أ
 ني لصندوق دعم الستثمار للتشغيلا

ساسه القانوني في المواد من         
أ
المؤرخ   21-04من القانون  62إلى  58يجد صندوق دعم الستثمار للتشغيل ا

 1. 2005قانون المالية لسنة  والمتضمن 2004نوفمبر  29في 
الذي يحدد القانون  2006مارس  12المؤرخ في  117-06وقد صدر تطبيقا لهذه المواد المرسوم التنفيذي        

ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل 
أ
 .2ال
ن  ويمثل هذا الصندوق ذروة نضج طويل لمفهوم دام قرابة عقد من الزمان، فهذا المشروع مستوحى م      

 صندوق تضامن العمال الكيبكي) 
أ
نشا

أ
؛ في ثمانينات  FTQ )3التجربة الناجحة لتحاد عمال كيبيك، الذي ا

ك ثر من 
أ
عمال يتجاوز  550.000القرن الماضي ولديه اليوم ا

أ
مليار دولر كندي مما يجعله قطبا   7.5عضو. ورقم ا

 بامتياز معترفا به في كندا. 

 
، الجريدة الرسمية للجمهورية  2005، المتضمن قانون المالية لسنة 2004ديسمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  -1

 . 2004ديسمبر  30، مؤرخة في 85الجزائرية، العدد 
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، 2006مارس  12المؤرخ في  117-06المرسوم التنفيذي رقم  -2

أ
، يحدد القانون ال

 . 2006مارس  15، مؤرخة في 16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
تي: travailleurs du Québec Le fonds de solidarité desالتسمية الكاملة له هي:) -3

آ
 (وله موقع إلك تروني متاح عبر الرابط ال

https://www.fondsftq.com/ 
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جرت له دراسة وسرعان ما جذب هذا المشروع انتباه الس
أ
عطته دعمها وا

أ
لطات العامة في الجزائر التي ا

ر الشركاء   ف مع المعطيات القتصادية والجتماعية للبلاد. وقد عبَّ جل التكيُّ
أ
جدوى ونفذتها بخبراء وطنيين من ا

 .4الجتماعيين عن اهتمامهم بهذه المبادرة

 ةتثمار للتشغيل وطبيعته القانونيثانيا: تعريف صندوق دعم الس

 صندوق لدعم الستثمار  2005من قانون المالية لسنة  58/01جاء في المادة            
أ
علاه؛ ) ينشا

أ
السالف ذكره ا

 إلى الطلب العمومي للادخار قصد تمويل المؤسسات 
أ
سمال متغير يلجا

أ
للتشغيل يرمز إليه "ص.د.ا.ت"، برا

موال في قيم منقولة.(. ول
أ
ن شيئا من الصغيرة والمتوسطة وإلى توظيف ال  تقدم هذه المادة تعريفا دقيقا. بل تبي ِّ

هدافه وهو تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف 
أ
سمال متغير. وبعض ا

أ
نه ذو را

أ
طبيعته؛ حيث ا
 في القيم المنقولة. 

س م 177-06من المرسوم التنفيذي  2/01وجاء في المادة        
أ
سهم برا

أ
ال  سالف الذكر؛ )الصندوق شركة ذات ا

نه من  
أ
ن طبيعته وهو ا يضا ل تقدم تعريفا لصندوق دعم الستثمار للتشغيل بقدر ما تبي ِّ

أ
متغير.(.وهذه المادة ا

سهم والشركة  
أ
ن معه تعريف شركة ال مر الذي يتعيَّ

أ
ر. ال س مال متغي ِّ

أ
سهم ومن جهة شركة ذات را

أ
جهة؛ شركة ا

سمال المتغير. 
أ
 ذات الرا

بقوله: )شركة المساهمة هي الشركة   5من القانون التجاري  592مشرع في المادة وشركة المساهمة  عرفها ال       
سهم، وتتكون من شركاء ل يتحملون الخسائر إل بقدر حصتهم. 

أ
سمالها إلى ا

أ
 التي ينقسم را

ن يقل عدد الشركاء عن         
أ
 .07ول يمكن ا

علاه على الشركات ذ 02ول يطبق الشرط المذكور في المقطع       
أ
موال عمومية.(. ا

أ
 ات رؤوس ا

ر فعرفتها المادة        س المال المتغي ِّ
أ
ما الشركة ذات را

أ
مر  02ا

أ
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي   08-96من ال

سهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول.(.  6للقيم المنقولة 
أ
 بقولها: ) ...هي شركة ا

 
تي:  -4

آ
نظر: الموقع الإلك تروني الرسمي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، وهو متاح عبر الرابط ال   /https://www.fsie.dz اأ

مر رقم  -5
أ
،  101ن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتضم1975سبتمبر   26المؤرخ في  59-75ال

ل والمتمم.1975ديسمبر   19مؤرخة في   . المعدَّ
مر رقم  -6

أ
، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )ه .ت.ج.ق.م( )ش.إ.ر.م.م(  1996جانفي  10المؤرخ في  08-96ال

 .1996جانفي  14، مؤرخة في  03ية الجزائرية، العدد و)ص.م.ت(، الجريدة الرسمية للجمهور 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   142  - 125ص:                 ه  1441  جمادى ال

 

 "  النظام القانوني للتمويل عن طريق صندوق دعم الستثمار للتشغيل في الجزائر، مقال بعنوان: " ود بن حوحو ميل
 

 

129 

نها: 
أ
ف فقها با س مال متغير، يتمثل  شرك «وتعر 

أ
خذ شكل شركة مساهمة ذات را

أ
موال تا

أ
ة توظيف ا

غرضها الوحيد في تكوين وإدارة حافظة قيم منقولة وفقا لمبادئ انتخاب الصكوك وتحديد المخاطر، مع  
و مضاربة.

أ
و سيطرة ا

أ
 . 7»الإعراض عن كل عملية تمويل ا

 هيئة من هيئات التوظيف الجماعي  هو إل وعليه يمكن القول إن صندوق دعم الستثمار للتشغيل ما
ر(. 8للقيم المنقولة  س مال متغي ِّ

أ
 )شركة استثمار ذات را

حكام  177-06من المرسوم التنفيذي  02/02ويعزز هذا الطرح ما جاء في المادة  
أ
سالف الذكر؛ ) زيادة على ا

مر 
أ
حكام ...... وال

أ
لتوظيف الجماعي للقيم  .....المتعلق بهيئات ا08-96هذا المرسوم، يخضع الصندوق إلى ا
نه:  2005من قانون المالية لسنة  60المنقولة...(. وكذا ما جاء في المادة 

أ
علاه والتي نصت على ا

أ
    السابق ذكره ا

حكام المادة 
أ
ديسمبر  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  63) يستفيد صندوق دعم الستثمار للتشغيل من ا

حكام المادة  9، 2003ة والمتضمن قانون المالية لسن  2002
أ
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  136ومن ا

.(. حيث بالطلاع على نص هاتين المادتين نجدها تتعلقان بالعفاءات الجبائية التي تحظى بها هيئات  10المماثلة 
 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. 

نه:مما سبق يقدم الباحث تعريفا لصندوق دعم الستثمار للتشغيل؛ ح 
أ
هيئة من هيئات التوظيف  «يث يرى با

ر س مال متغي ِّ
أ
ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   الجماعي للقيم المنقولة في شكل شركات استثمار ذات را ِّ

تمو 
 . »عن طريق التوظيف في قيم منقولة. 

 

 

 

 
س المال المتغير، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق،  -7  . 11، ص 2005سميرة بوفامة، شركات الستثمار ذات راأ
مر  -8

أ
ولى من ال

أ
ناك نوعان من هيئات  المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، سبق ذكره.  ه 08-96طبقا  للمادة ال

س المال المتغير، والثاني؛ الصندوق المشترك للتوظيف. ولى؛ شركات الستثمار ذات راأ
أ
 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ال

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  -9
 . 2002ديسمبر  25مؤرخة في   ،86العدد 

مر رقم  -10
أ
، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية  1976ديسمبر  09المؤرخ في  101 – 76ال

ل والمتمم. 1976ديسمبر  22، مؤرخة في 102للجمهورية الجزائرية، العدد   . المعد 
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ه
أ
 مية صندوق دعم الستثمار للتشغيلثالثا: ا

هميتان؛         
أ
ولى اجتماعية تتجلى في ذلك السلوك التضامني تجاه   لصندوق دعم الستثمار للتشغيل ا

أ
ال

سهم الصندوق مقابل الحصول  
أ
المجتمع؛ حيث يسعى كل عامل بقرار نابع من إرادة فردية إلى الك تتاب في ا

موال 
أ
 . 11على فوائد ناتجة من استثمار الصندوق لهذه ال

سهم، نقدا من طرف الصندوق بصفة تلقا       
أ
و  ويتم استرداد هذه ال

أ
ئية سواء عند إحالة المساهم على التقاعد ا

مر يؤدي إلى انقطاع علاقة العمل 
أ
و في حالة حدوث ا

أ
و عقلي ا

أ
و بسبب عجز بدني ا

أ
 . 12عند وفاته ا

ن استثمار الموارد في المشاريع القتصادية عن طريق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف         
أ
كما ا

لضرورة إلى توسيع شبك تها وبصفة تبعية المحافظة على مناصب العمل  إنشائها وتوسيع نشاطها، يؤدي با
 .13القديمة وفي نفس الوقت إنشاء مناصب شغل جديدة

السالف   117-06من المرسوم التنفيذي  01/ 15ويحمي المشرع هذا الهدف الجتماعي؛ حيث جاء في المادة        
ن الصندو

أ
كد من ا

أ
ق يزاول النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هدفه  الذكر؛ ) يسهر مجلس الإدارة على التا

نظمة المعمول بها.(. 
أ
 الجتماعي في حدود احترام القوانين وال

همية الثانية فهي اقتصادية؛ وتتمثل في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توظيف       
أ
ما ال

أ
ا
ا هذه المؤسسات في إطار ترقية التشغيل ٪ من موارد الصندوق كاستثمار في القيم المنقولة التي تصدره 50

 . 14وحمايته
وهو تشجيع وتحفيز من المشرع لهذا النوع من المؤسسات بتوفير نسبة معتبرة من الدعم المالي؛ وهي        

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير  2017جانفي  10المؤرخ في  02-17كذلك تطبيق لمقتضيات القانون 
كدت المادة 15وسطة المؤسسات الصغيرة والمت

أ
ن تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات  15. حيث ا

أ
منه على ا

 
لتمويل المؤسسات في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ريم شهاب حدادي، الوسائل القانونية الجديدة  -11

 . 128، ص 2011كلية الحقوق، 
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره. 117-06من المرسوم التنفيذي  10المادة  -12

أ
 يحدد القانون ال

 .128ريم شهاب حدادي، المرجع السابق، ص   -13
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره. 117-06المرسوم التنفيذي    من  06و  03المادتين  -14

أ
 يحدد القانون ال

، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة  2017جانفي  10المؤرخ في  02-17القانون رقم  -15
 . 2017جانفي  11، مؤرخة في 02الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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دوات 
أ
هدافها هو تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ال

أ
هم ا

أ
الصغيرة والمتوسطة من بين ا

 والخدمات المالية الملائمة لحتياجاتها. 

لية تجميع مدخرات صندوق دعم الستثمار للتشغي
 
 لرابعا: ا

صلي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل         
أ
سمال ال

أ
ن الدولة هي التي تقدم الرا

أ
جدير بالذكر في هذا المقام ا

 . 16قصد تمكين إنشائه وانطلاق نشاطاته. وتشجيعا على الك تتاب 
نه:        

أ
ف با خير الذي يعرَّ

أ
لية تجميع مدخرات الصندوق فهي الك تتاب، هذا ال

آ
ما ا

أ
عمل قانوني يلتزم  «ا
سهم شركة المساهمة، ويدفع قيمتها السمية في  بم

أ
ك ثر من ا

أ
و ا
أ
قتضاه شخص يسمى المك تتب، بشراء سهم ا

سيسها. 
أ
ساسي ليصبح مساهما فيها، بعد اك تمال إجراءات تا

أ
.  17»المواعيد والنسب المحددة بعقدها ونظامها ال

يضا: 
أ
تتب مقابلا لذلك سهما، انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة السهم، ويعطى المك  «وهو ا

سيس.
أ
 . 18»يك تسب به صفة الشريك بعد إتمام إجراءات التا

سهم صندوق   2005من قانون المالية لسنة  59/01وبحسب المادة      
أ
ن يك تتب في ا

أ
سالف الذكر؛ )ل يمكن ا

شخاص الطبيعيون الذين لهم إقامة جبائية 
أ
 في الجزائر.(.  19دعم الستثمار للتشغيل إل ال

 
 ، سبق ذكره.2005من قانون المالية لسنة  61/01المادة  -16
سيس الشركة المغفلة(، منشورات الحلبي   -17

أ
إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، الجزء السابع )تا

 . 219، ص  2008بيروت، -الحقوقية، لبنان
حكام العامة –فوزي محمد سامي، الشركات التجارية  -18

أ
ردنال

أ
  -والخاصة "دراسة مقارنة"، الطبعة الثامنة، دار الثقافة، ال

 . 318، ص 2016عمان، 
مر  03بحسب المادة  -19

أ
يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سبق ذكره. ) يخضع لضريبة   101 – 76من ال

شخاص الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر.... 
أ
 .. الدخل، على كافة مداخيلهم ال

ن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:   يعتبر اأ
جرين له عندما يكون الإيجار في هذه الحالة  

أ
و مستا و منتفعين به، اأ شخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، اأ

أ
ال

و باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة ع خيرة قد اتفق عليه إما باتفاق وحيد، اأ
أ
قل.ال

أ
 لى ال

ساسية. 
أ
و مركز مصالحهم ال شخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية اأ

أ
 ال

م ل.  جراء اأ كانوا اأ شخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالجزائر سواء اأ
أ
 ال

و يكلفون بمهام في بلد اأ  عوان الدولة الذين يمارسون وظائ فهم اأ ن موطن تكليفهم يوجد بالجزائر، اأ جنبي والذين ل  يعتبر كذلك اأ
 يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.(. 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –بر السيادة والعولمة مخمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   142  - 125ص:                 ه  1441  جمادى ال

 

 "  النظام القانوني للتمويل عن طريق صندوق دعم الستثمار للتشغيل في الجزائر، مقال بعنوان: " ود بن حوحو ميل
 

 

132 

ك تتاب طبقا للقواعد العامة للاك تتاب في شركة المساهمة المنصوص عليها في القانون ويتم ال
حكام الخاصة التي يخضع لها الصندوق. 20التجاري 

أ
 . مع مراعاة ال

سهم من الصنف "ب" المحددة في  
أ
" وال

أ
سهم من الصنف "ا

أ
ويحدد مبلغ القيمة الإسمية لمجموع ال

دج(. ويتم استرداد هذه  200والتي يصدرها الصندوق بمائ تي دينار ) 2005من قانون المالية لسنة  59المادة 
سهم بهذه القيمة

أ
 . 21ال

٪ من القيمة السمية  10المك تتبين تخفيضا بنسبة  2005من قانون المالية لسنة  61هذا ومنحت المادة         
ن سعر السهم يصبح 

أ
ي ا

أ
سهم. ا

أ
 دج.  200دج بدل  180للا

ن لهذه الست       
أ
مر الذي يكشف عن رغبة المشرع   22.200فادة سقف يحدد بمبلغ غير ا

أ
دج في السنة. ال

 الجزائري في تحفيز الك تتاب في الصندوق. 
سهم بالطرق المصرفية   وتسهيلا من المشرع لعملية الك تتاب وتبسيط       

أ
إجراءاته؛ وفضلا عن دفع قيمة ال

ن 
أ
جاز ا

أ
بالقتطاع مباشرة من المصدر لفائدة العمال  يتم الك تتابوممارسة الك تتاب بالدفع مباشرة للصندوق ا

بقوله: ) يرخص القتطاع من المصدر قصد   2005من قانون المالية لسنة  62وبالشروط التي حددتها المادة 
جير ذلك. 

أ
 الك تتاب في صندوق دعم الستثمار للتشغيل عندما يطلب العامل ال

ن يقوم بعملية ا        
أ
لقتطاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة كلما كان عدد عمال المؤسسة  وعلى رب العمل ا

و يتجاوز 
أ
 عمال.(.  10المعنيين يساوي ا

ن         
أ
جير. والثاني؛ ا

أ
ن يكون بطلب من العامل ال

أ
ول؛ هو ا

أ
فالقتطاع المباشر يكون جائزا بتوافر شرطين: ال

و يتجاوز 
أ
 عمال.  10يكون عمال المؤسسة المعنية يساوي ا

سمالها        
أ
نه سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة ك تمثيل لجزء من را

أ
ف با ن السهم يعرَّ

أ
. 22وبالرغم من ا

ن المادة 
أ
سهم صندوق دعم الستثمار  2005من قانون المالية لسنة  59إل ا

أ
نه: ) ل يمكن حائزي ا

أ
نصت على ا
جل القانوني ول 

أ
خير قبل حلول ال

أ
 التنازل عنها للغير.(. للتشغيل ردها إلى هذا ال

 
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق   117-06من المرسوم التنفيذي  02/02حيث نصت المادة  -20

أ
يحدد القانون ال

حكام  حكام القانون التجاري. لسيما اأ من القانون   30مكرر  715المواد ذكره.على خضوع صندوق دعم الستثمار للتشغيل إلى اأ
 التجاري وما بعدها. 

ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره.  117-06من المرسوم التنفيذي   08المادة  -21
أ
 يحدد القانون ال

 من القانون التجاري، سبق ذكره.  40مكرر   715المادة  -22
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سعار، 
أ
سهم عرضة لتقلبات ال

أ
ن ال

أ
ن فكرة التداول تعني ا

أ
وهذا الخروج عن القاعدة العامة مرده إلى ا

سهم صندوق دعم الستثمار للتشغيل ثابتة وهي 
أ
ن قيمة ا

أ
دج ويتم استردادها بهذه القيمة عند   200في حين ا

ي عند إحالة المساهم )العا
أ
جل القانوني ا

أ
و حلول ال

أ
و العقلي ا

أ
و العجز البدني ا

أ
و عند الوفاة ا

أ
مل( على التقاعد ا

مر يؤدي إلى انقطاع علاقة العمل. 
أ
ي ا

أ
 في حالة حدوث ا

 ريق صندوق دعم الستثمار للتشغيل المحور الثاني: قواعد ممارسة التمويل عن ط

ف إلى المؤسسات م  الجديرة بالحصول على تمويل من صندوق دع من خلال هذا المحور نتعر 
لية المتبعة من الصندوق في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

آ
ول(، وكذا ال

أ
الستثمار للتشغيل )ا

إلى التعرف على النظام  بالإضافة)ثانيا(، والنظر في مدى خضوع المساهمات التمويلية لقواعد الحذر )ثالثا(، 
لتشغيل سعيا منه لتحفيز هذا النمط  الجبائي الذي يفرضه المشرع الجزائري على صندوق دعم الستثمار ل 

 التمويلي المستحدث )رابعا(. 

ول: المؤسسات الجديرة بالحصول على تمويل من صندوق دعم الستثمار للتشغيل:
أ
 ا

ن 
أ
حتى تكون المؤسسة طالبة التمويل من صندوق دعم الستثمار للتشغيل جديرة بالتمويل؛ ينبغي ا

ن تكون المؤسسة
أ
ولهما ا

أ
ن  يتوافر شرطان؛ ا

أ
طالبة التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وثانيهما؛ ا

 تتخذ المؤسسة المذكورة شكل شركة مساهمة.

ن تكون المؤسسة المموّلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1
أ
  58/01حيث جاء في المادة  ا

 صندوق لدعم الستثمار للتشغيل يرمز إليه "ص.د. 2005من قانون المالية لسنة 
أ
س مال  ) ينشا

أ
ا.ت"، برا

موال في  
أ
 إلى الطلب العمومي للادخار قصد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى توظيف ال

أ
متغير يلجا

 قيم منقولة.(. 

كدت عليه المادة 
أ
سالف الذكر بقولها: ) يهدف الصندوق إلى   177-06من المرسوم التنفيذي  03وهو ما ا

 ة لتدخلات الصندوق...(. تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهل

ول يوجد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات التي تعتبر في الدول المتقدمة  
ك ثر من تعريف في الدولة الواحدة. و لقد تبنت الدول معايير  

أ
صغرى، تعتبرها الدول النامية كبرى، كما يوجد ا
هم المعاير الشائعة: معيا

أ
س المال، معيار المبيعات والإيرادات، مختلفة لتعريفها و من ا

أ
ر العمال، معيار را

ك ثر المعايير شيوعا هو عدد العاملين   الطاقة استهلاك التقنية المستخدمة، معيار معيار الإنتاج، معيار
أ
ولكن ا
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لمانيا ل يزيد العدد على 
أ
دنى لعدد العاملين مثلا في ا

أ
على وال

أ
يضا اختلاف حول الحد ال

أ
  49بها، وهنا يوجد ا
 يلي:  . ورغم هذا الختلاف نورد من تعاريف الفقه ما23عامل في اليابان  300عامل و 200عامل و في انجلترا 

ول:  -
أ
موال لها كيان واقعي خاص، تتمتع  «التعريف ال

أ
فراد وا

أ
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مجموعة ا

 . »24يق غاية المؤسسة. بالستقلالية والذاتية، وتتكون من عناصر مختلفة ليتم تعيينها في سبيل تحق 

تلك المشروعات التي يدخلها حجمها دائرة المشروعات التي تحتاج للدعم والرعاية والنابعة  «التعريف الثاني:  -
و المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكانياتها الذاتية. من عدم قد

أ
 . »25رتها الفنية ا

ما مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة قانون
أ
المتضمن   02-17من القانون  05/01ا يتحدد من خلال المادة ا

علاه؛ حيث جاء فيها:
أ
ف  القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق ذكره ا ) تعر 

و الخدمات: 
أ
نها مؤسسة إنتاج السلع و/ا

أ
 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، با

 ( شخصا، 250إلى مائ تين وخمسين ) (1تشغل من واحد ) -

ربعة ) -
أ
عمالها السنوي ا

أ
و ل يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار  4ل يتجاوز رقم ا

أ
( ملايير دينار جزائري، ا

 ( دينار جزائري،1)

دناه 3تستوفي معيار الستقلالية كما هو محدد في النقطة  -
أ
 .(. 26ا

ِّف المؤسسة الصغيرة   ويعتبر ما جاء في هذه المادة تعريفا عاما، يُتبعه
المشرع بتعريفات مفصلة فيعر 

 كل على حدى. 29، والمؤسسة المتوسطة  28، المؤسسة الصغيرة 27جدا

 
زمة البطالةعبد الرزاق حميدي، عبد القادر عوينان، "دور المؤسسات  -23 مع الإشارة لبعض   - الصغيرة والمتوسطة في الحد من اأ

"، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول: " إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  –التجارب العالمية 
نوفمبر   16و 15المسيلة، يومي  -ئرالمستدامة"، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزا

 . 02، ص  2011
 . 136ريم شهاب حدادي، المرجع السابق، ص   -24
 . 02عبد الرزاق حميدي، عبد القادر عوينان، المرجع السابق، ص  -25
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سبق ذكره.   02-17من القانون  05/02جاء في المادة  -26
سمالها بمقدار  -3)... خرى، ل  25المؤسسة المستقلة: كل مؤسسة ل يمتلك راأ و مجموعة مؤسسات اأ ك ثر من قبل مؤسسة اأ ٪ فما اأ

 ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.(.
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ن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المنصوص عليه في هذا  
أ
كد المشرع على ا

أ
وقد ا

ي ا
أ
شكال الدعم والمساعدة المنصوص عليها فيه )ا

أ
لقانون( لفائدة المؤسسات القانون يشكل مرجعا لمنح كل ا
 . 30الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها

ن تتخذ المؤسسة الصغيرة والمتوسطة شكل شركة مساهمة: .2
أ
من المرسوم  06جاء في المادة  ا

قصاه  117-06التنفيذي 
أ
٪ من موارده كاستثمار في المؤسسات 50سالف الذكر؛ ) يوظف الصندوق حدا ا

سهم....(. الصغيرة والمتوسطة التي لها وضع الشر 
أ
 كات ذات ال

سهم، وتتكون من شركاء ل يتحملون الخسائر 
أ
سمالها إلى ا

أ
وشركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم را

ن يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة شركاء 
أ
واشتراط المشرع لشركة المساهمة من  ، 31إل بقدر حصتهم.ول يمكن ا

هم شركات 
أ
موال التي تستجيب لفكرة التمويل عن طريق حيث الشكل القانوني، يرجع إلى اعتبارها ا

أ
ال

 التوظيف في قيم منقولة. 

قل: .3
أ
ن يكون لها وجود قانوني منذ ثلاث سنوات على ال

أ
من المرسوم التنفيذي   06نصت المادة  ا
قصاه  06-117

أ
٪ من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة  50سالف الذكر؛ ) يوظف الصندوق حدا ا

قل.(. 3يكون عمرها ثلاث ) والمتوسطة .... والتي
أ
 ( سنوات على ال

ة؛  
أ
ف موارد الصندوق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشا ن توظَّ

أ
وعليه فإنه ل يمكن ا

دنى للمؤسسة المزمع 
أ
نظرا لما تنطوي عليه من درجة مخاطر عالية. فاشتراط المشرع لمدة ثلاث سنوات كعمر ا

 
نها مؤسسة تشغل من شخص ) -27

أ
ف المؤسسة الصغيرة جدا با عمالها السنوي 9( إلى تسعة )1تعرَّ شخاص، ورقم اأ قل من   ( اأ اأ

ربعين ) و مجموع حصيلتها السنوية ل يتجاوز عشرين )40اأ من   10( مليون دينار جزائري. المادة 20( مليون دينار جزائري، اأ
 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سبق ذكره.  02-17القانون  

نها مؤسسة تشغل ما بين عشر  -28
أ
ف المؤسسة الصغيرة با ربعين )10ة )تعرَّ عمالها السنوي ل  49( إلى تسعة واأ ( شخصا، ورقم اأ

ربعمائة ) و مجموع حصيلتها السنوية ل يتجاوز مائ تي )400يتجاوز اأ   09( مليون دينار جزائري. المادة 200( مليون دينار جزائري، اأ
 ق ذكره.المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سب 02-17من القانون  

نها مؤسسة تشغل ما بين خمسين ) -29
أ
ف المؤسسة المتوسطة با عمالها  250( إلى مائ تين وخمسين )50تعرَّ ( شخصا، ورقم اأ

ربعمائة ) ربعة )400السنوي ما بين اأ و مجموع حصيلتها السنوية ما بين  4( مليون دينار جزائري إلى اأ ( ملايير دينار جزائري، اأ
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير   02-17من القانون  08( دينار جزائري. المادة 1ري إلى مليار )( مليون دينار جزائ200مائ تي )

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سبق ذكره.
 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سبق ذكره. 02-17من القانون   14المادة  -30
 جاري، سبق ذكره.من القانون الت  592المادة  -31
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مر  يعني مُكنة تقدير حجم ال تمويلها
أ
نه يمكن قياس مدى نجاحها، ال

أ
خيرة؛ وا

أ
ستقرار الذي تتمتع به هذه ال

موال 
أ
خرى ا

أ
موال التي قام باستثمارها وتوظيفها. ويحمي من جهة ا

أ
الذي يجنب الصندوق خسارة ال

ي العمال.  
أ
نهم من فئة صغار المدخرين ا

أ
 المك تتبين.خاصة ا

لية صندوق دعم الستثمار للتشغيل في ت 
 
 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمويل اثانيا: ا

لية  117-06ل ينص المرسوم التنفيذي          
آ
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، على ال

أ
المحددللقانون ال

التي من خلالها يباشر صندوق دعم الستثمار للتشغيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن 
لية المتبعة هي  ، نجد32بالرجوع للموقع الرسمي للصندوق 

آ
ن ا

أ
سمال الستثماري". ه يشير إلى ا

أ
 "الرا

سمال الستثماري بمقتضى       
أ
حكام الرا

أ
،  2006جوان  24المؤرخ في  11-06القانون  وقد نظم المشرع ا

سمال الستثماري 
أ
، يتعلق  2008فيفري  11المؤرخ في  56-08. وكذا المرسوم التنفيذي 33والمتعلق بشركة الرا

سمال الستثماري بشروط ممارسة ن
أ
 .34شاط شركة الرا

ستاذ "جون لشمان" "         
أ
ف ال نه: JeanLACHMANNوقد عر 

أ
سمال الستثماري با

أ
تقنية خاصة   « " الرا

يضا بتسيير الشركة المستثمَرة؛ بشكل يجعل من 
أ
للتمويل ل تك تفي بالمساهمة بالمال فقط، بل إنها تساهم ا

 .35»ل نمو المؤسسة. إنها تقنية تمثل بدون شك تمويلا ذكيا.الواجب عليها المساهمة في جميع مراح
سمال الستثماري إلى المشاركة في   11-06من القانون  02وفي المادة        

أ
سالف الذكر؛ )تهدف شركة الرا

و شبه خاصة لمؤسسات في طور  
أ
موال خاصة ا

أ
سمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من ا

أ
را

و النمو 
أ
سيس ا

أ
و الخوصصة.(. التا

أ
و التحويل ا

أ
 ا

 
تي:  -32

آ
نظر: الموقع الإلك تروني الرسمي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، وهو متاح عبر الرابط ال   /https://www.fsie.dz اأ

سمال الستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2006جوان  24المؤرخ في  11-06القانون رقم  -33 ، يتعلق بشركة الراأ
ل والمتمم بالقانون رقم  2006جوان  25رخة في ، مؤ 42العدد  ، يتضمن قانون المالية  2015ديسمبر   30المؤرخ في   18-15، المعدَّ
ل والمتمم بالقانون رقم 2015ديسمبر  31، مؤرخة في 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2016لسنة  -16، المعدَّ
، المؤرخة  77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2017نون المالية لسنة ، يتضمن قا 2016ديسمبر  28المؤرخ في  14
 . 2016ديسمبر  29في 

سمال الستثماري، الجريدة  2008فيفري  11المؤرخ في  56-08المرسوم التنفيذي رقم  -34 ، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الراأ
 . 2008فيفري   24ي ، مؤرخة ف09الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

35- Jean LACHMANN, Capital-risque et Capital-Investissement, Sans Edition, Ed, ECONOMICA,France- 
Paris, 1999, P47. 
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سمال الستثماري، نجدها تحدد  11-06من القانون  04وبالرجوع إلى المادة 
أ
المتعلق بشركة الرا
سمال الستثماري في منح التمويل للمؤسسات، بقولها: 

أ
 كيفيات تدخل الرا

تي: 
أ
سمال الستثماري فيما يا

أ
 )تتمثل كيفيات تدخل شركة الرا

سمال المخاطرة الذي يشمل -
أ
 : را

سمال النطلاقة": قبل إنشاء المؤسسة.  •
أ
و "را

أ
سمال الجدوى" ا

أ
 "را

سيس": في مرحلة إنشاء المؤسسة.  •
أ
سمال التا

أ
 "را

سمال النمو": تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها. -
أ
 "را

و خارجي.  -
أ
سمال التحويل": استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي ا

أ
 "را

سمال ا -
أ
و حصص يحوزها صاحب را

أ
خر.(. استرجاع مساهمات و/ا

آ
 ستثماري ا

نه من الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الجديرة بالحصول على تمويل من صندوق دعم 
أ
وبما ا

علاه. فإنه ل يمكن 
أ
قل على النحو السابق شرحه ا

أ
ن يكون عمرها ثلاث سنوات على ال

أ
الستثمار للتشغيل هو ا

 
أ
س المال المخاطر. ل

أ
ن هذه المرحلة تكون إما قبل إنشاء  تصور تدخل الصندوق لعملية تمويل مرحلة را

سيس.  
أ
سمال التا

أ
و النطلاقة، وإما في مرحلة إنشاء المؤسسة وتسمى را

أ
سمال الجدوى ا

أ
المؤسسة وتسمى را

سمال النمو الذي يكون الهدف منه تنمية طاقات  
أ
وبالعكس من ذلك يُتصور تدخل الصندوق في صورة را

 المؤسسة بعد إنشائها.

 رثالثا: ضرورة خضوع المساهمة التمويلية لقواعد الحذ

و متوسطة  
أ
سمال مؤسسة صغيرة ا

أ
موال المك تتبين التي تم بها المساهمة في را

أ
إن الحتياط من ضياع ا

جعل القانون يفرض قواعد للحذر يكون من الواجب على صندوق دعم الستثمار للتشغيل مراعاتها عند ممارسة  
 إيجاز هذه القواعد فيما يلي: دوره التمويلي، ويمكن 

قصاه  .1
أ
٪ من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتخذ هذه 50يوظف الصندوق حدا ا

ي 
أ
و سندات مساهمة. والباقي ا

أ
سهم ا

أ
حسن الضمانات  50الستثمارات شكل ا

أ
٪ يستخدم في توظيفات تمنح ا

موال المك تتبين. .وهو ما يتيح التحكم في المخاطر وحما36مثل قيم الخزينة 
أ
 ية ل

 
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره. 117-06من المرسوم التنفيذي  06المادة  -36

أ
 يحدد القانون ال
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س مال هذه 15ل تتعدى استثمارات الصندوق فيما يخص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حد  .2
أ
٪ من را

يحد من المخاطر التي   باعتباره.وهذا الحكم من جهة فيه حماية لصندوق دعم الستثمار للتشغيل 37المؤسسة
لى عجزه وإفلاسه وهو ينبع من فكرة تقسيم يتعرض لها في حال خسارة المساهمة التمويلية فلا يؤدي ذلك إ 

لة(، إذ يكون صندوق دعم  المخاطر، وهو من جهة ثانية حماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المموَّ
ثير على سير المؤسسة والقرارات المصيرية المتخذة  الستثمار

أ
قل فلا يكون له تا

أ
للتشغيل دائما مالكا للحصة ال

 فيها. 
ن الصندوق يزاول  خضوع الصندوق لرقاب .3

أ
كد من ا

أ
خير هو الذي يسهر على التا

أ
ة مجلس الإدارة؛ فهذا ال

نظمة المعمول بها. ويحدد 
أ
النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هدفه الجتماعي في حدود احترام القوانين وال

عب
أ
على   لسياسة استثمار الصندوق ويسهر هاء تسيير الصندوق، فضلا عن تحديدالمستوى الذي ل تتجاوزه ا

 . 38تطبيقها. كما يقوم بالتقييم الدوري لعمليات المساهمات والتوظيف التي يمارسها الصندوق 
خضوع حسابات الصندوق لرقابة محافظيْن للحسابات تتوفر فيهما الشروط القانونية والتنظيمية التي   .4

مرة واحدة، من طرف   تمنحهما حق مزاولة عملهما. ويتم تعيينهما لعهدة مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد
 . 39الجمعية العامة العادية 

عفاء الجبائي كوسيلة لتحفيز التمويل عن ط  ريق صندوق دعم الستثمار للتشغيلرابعا: الإ

غراض التي نحتفي بها اليوم وتشكل جزءاً من حياتنا المعاصرة ورمزا  
أ
كم هي السلع والخدمات وال

غراض ما كان يمكن! لرفاهيتنا؟
أ
إنجازها لول رعاية خاصة من السلطات العمومية. ومغامرة   . إن كل تلك ال

صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بل إن مجرد التمعن فيها للحظة والخوف من التعرض للإفلاس بسببها 
أ
ا

صحاب  
أ
همية المساندة  المقدمة ل

أ
دركت الدول مدى ا

أ
فكار العظيمة والتخلي عنها. لقد ا

أ
كان يك في للعصف بال

فكار ال
أ
 . 40مبدعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مع ما يتطلبه ذلك من مغامرة وجهد وصبر وتضحيةال

همية مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا مساندة 
أ
دركت السلطات العمومية في الجزائر ا

أ
وقد ا

  الجهات التمويلية لهذه المؤسسات، حيث خص المشرع صندوق دعم الستثمار للتشغيل بنظام جبائي 
تي: 

آ
حكامه في ال

أ
هم ا

أ
 تحفيزي يمكن الوقوف على ا

 
ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره. 117-06التنفيذي من المرسوم    07المادة  -37

أ
 يحدد القانون ال

ساسي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، سبق ذكره. 117-06من المرسوم التنفيذي   15المادة  -38
أ
 يحدد القانون ال

ساسي لصندوق دعم الستث  117-06من المرسوم التنفيذي    23المادة  -39
أ
 مار للتشغيل، سبق ذكره.يحدد القانون ال

س المال المخاطر: رؤية شرعية، قانونية، واقتصادية"، مجلة الحقوق والعلوم   -40 رفيق مزاهدية، عبد الله بلعيدي، "شركة راأ
 . 159، ص 2017، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان 01، الجزء 08السياسية، العدد  
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ن صندوق دعم   2005من قانون المالية لسنة  60نص المشرع في المادة  .1
أ
علاه؛ على ا

أ
السابق ذكره ا

حكام المادة 
أ
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سالف الذكر؛   136الستثمار للتشغيل يستفيد من ا

رباح الشركات الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء ..... ج( هيئات  والتي مؤداها ) تخضع للضري
أ
بة على ا

شكال والشروط المنصوص عليها في التشريع 
أ
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب ال

 والتنظيم الجاري بهما العمل...(. 
حكام على استفادة صن 2005من قانون المالية لسنة  60نصت المادة  .2

أ
دوق دعم الستثمار للتشغيل من ا

هم العفاءات المقررة في هذه المادة مايلي:  2003،41من قانون المالية لسنة  63المادة 
أ
 ا

رباح الشركات لمدة خمس ) -
أ
و الضريبة على ا

أ
( سنوات ابتداء من  5تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ا

ول ينابر سنة 
أ
وراق الم2008ا

أ
سهم وال

أ
و تفوق خمس )، مداخيل ال

أ
قدمية تساوي ا

أ
( سنوات 5ماثلة لها ذات ا

و حصص هيئات 
أ
سهم ا

أ
و متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج ال

أ
مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة ا

 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. 

رباح الشركات نواتج وفوائض القيمة ال -
أ
و الضريبة على ا

أ
ناتجة عن  تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ا

و 
أ
وراق المماثلة للخزينة المسجلة في تسعيرة البورصة ا

أ
عمليات التنازل عن اللتزامات والسندات المماثلة وال

قل من خمس )
أ
جل ا

أ
( سنوات ابتداء من 5( سنوات الصادرة خلال قترة خمس )5المتداولة في سوق منظمة ل

ول يناير سنة 
أ
 . 2008ا

ول يناير سنة  (5تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس ) -
أ
العمليات المتعلقة   2008سنوات ابتداءً من ا

و المتداولة في سوق منظم. 
أ
 بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة ا

سالف الذكر؛ ) تفرض على المداخيل الناتجة عن   2005من قانون المالية لسنة  02/ 60وبحسب المادة  .3
سهم صندوق دعم الستثمار للتشغيل ض

أ
 رائب بحسب المساهمين عن طريق اقتطاع تحدد نسبته بمقدار:ا

 دج في السنة.  50.000٪ محررة تسدد عن نسبة هذه المداخيل التي ل تتجاوز 1 -

 ٪ غير محررة لما فوق ذلك المبلغ.(. 10 -

حكام القانونية لصندوق دعم الستثمار للتشغيل؛ كوسيل   خاتمة:
أ
هم ال

أ
فنا على ا ة  من خلال هذا البحث تعرَّ

مستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة  
تي:  

آ
 من النتائج والتوصيات؛ يمكن إيجازها في ال

 

 
مر رقم ، سبق ذكره. 2003من قانون المالية لسنة  63المادة  -41

أ
لة بمقتضى ال ،  2009جويلية  22المؤرخ في  01-09وهي معدَّ

 . 2009جويلية  26، مؤرخة في 44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  
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 فبالنسبة للنتائج: 

إن صندوق دعم الستثمار للتشغيل هو هيئة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في شكل شركة   -
ر، مع التمتع بخصوصية جعلته يتمتع بنظام قانوني خاص. استث س مال متغي ِّ

أ
 مار ذات را

إن الصندوق يشكل تطبيقا عمليا للمساندة والدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال   -
همية القتصادية لهذه المؤسسات في  

أ
تنويع مصادر التمويل؛ وهو يمثل إحساسا من السلطات العمومية بال

لت البطالة. وكذا تعزيز الدخل القومي ا مر الذي ينجر عنه تراجع معد 
أ
لتنمية من خلال توفير مناصب الشغل ال

خيرة. 
أ
ونة ال

آ
ن يقلل من التبعية لقطاع المحروقات خاصة في ظل تقهقر هذا القطاع في ال

أ
نه ا

أ
 الذي من شا

إقرار تخفيض القيمة السمية   التشجيع الواضح من المشرع على الدخار في الصندوق؛ تارة من خلال -
رباح الشركات والدخل الإجمالي وكذا حقوق 

أ
سهم، وتارة بالعفاءات الجبائية التي تمس الضريبة على ا

أ
للا

 التسجيل. 

حماية المشرع لموارد الصندوق ومدخراته بضوابط ينبغي مراعاتها عند تقديم المساهمة؛ حيث ل تستثمر  -
٪ من موارد الصندوق ول تتعدى  50سسات الصغيرة والمتوسطة إل ك توظيفات في القيم المنقولة للمؤ

س مال هذه المؤسسة، بينما 15استثمارات الصندوق فيما يخص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حد 
أ
٪ من را

حسن الضمانات مثل قيم الخزينة. وهي إجراءات يُتوخى منها درء  50توظف 
أ
٪ المتبقية في توظيفات تمنح ا

 غار المك تتبين من العمال. الخطر وحماية ص

 وبالنسبة للتوصيات: 

ة القانونية للصندوق كانت في سنتي  -
أ
ي منذ ثلاثة عشر )2006و 2005إن النشا

أ
و اثني عشر ) 13، ا

أ
(  12( ا

و حتى العمال  
أ
وساط الباحثين، ا

أ
ن ماتزال معرفة الصندوق غائبة لدى الك ثيرين سواء في ا

آ
سنة، لكن إلى ال

سهم الصندوق، وكذا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة  باعتبارهم الفئة المعنية 
أ
بالدخار عن طريق الك تتاب في ا

ك ثيرا ما تجهل هذا المورد التمويلي الهام. فلابد من القيام بحملات إعلامية مك ثفة للتعريف  والمتوسطة فهي
وساط المهتمين. 

أ
 بالصندوق في ا

ن صندوق دعم  -
أ
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على النحو   للتشغيل هو هيئة من هيئات الستثمارباعتبار ا

علاه. فإننا نهيب بالمشرع الجزائري 
أ
مر  السابق بيانه ا

أ
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي   08-96إلى تعديل ال

حكام صندوق دعم الستثمار للتشغيل ضمن فصوله رغم خصوصيتها، 
أ
بمرسوم  بإفرادهللقيم المنقولة وإدراج ا

 دي إلى عدم التعريف به وجهله من طرف الك ثير من المهتمين. ( يؤ117-06تنفيذي )
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 قائمة المراجع

ول: الك تب: 
أ
 ا

سيس الشركة المغفلة(،   .1
أ
إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، الجزء السابع )تا

 . 2008بيروت، -منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان
ح–فوزي محمد سامي، الشركات التجارية  .2

أ
"دراسة مقارنة"، الطبعة الثامنة، دار  -كام العامة والخاصةال

ردن
أ
 . 2016عمان،  -الثقافة، ال

3. JeanLACHMANN, Capital-risque et Capital-Investissement, Sans Edition, Ed, 

ECONOMICA,France- Paris, 1999 . 

 ثانيا: الرسائل العلمية: 

لتمويل المؤسسات في القانون الجزائري، رسالة ماجستير،  ريم شهاب حدادي، الوسائل القانونية الجديدة  .1
 . 2011جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

س المال المتغير، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، كلية   .2
أ
سميرة بوفامة، شركات الستثمار ذات را

 . 2005الحقوق، 

 ثالثا: المقالت والمجلات والدوريات: 

س المال المخاطر: رؤية شرعية، قانونية، واقتصادية"، مجلة  رفيق مزاهدية، عبد الله بلعيدي، " .1
أ
شركة را

 . 2017، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان 01، الجزء 08الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
زمة البطالة .2

أ
  -عبد الرزاق حميدي، عبد القادر عوينان، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ا

"، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول: " إستراتيجية الحكومة في  –رب العالمية مع الإشارة لبعض التجا
القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة"، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم القتصادية والتجارية 

 . 2011نوفمبر   16و 15المسيلة، يومي  -وعلوم التسيير، الجزائر

 رابعا: القوانين: 

مر رقم  .1
أ
، المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية  1975سبتمبر   26المؤرخ في  59-75ال

ل والمتمم. 1975ديسمبر   19، مؤرخة في 101الجزائرية، العدد   . المعدَّ
مر رقم  .2

أ
، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  1976ديسمبر  09المؤرخ في  101 – 76ال

ل والمتمم. 1976ديسمبر  22، مؤرخة في 102للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية  . المعد 
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مر رقم  .3
أ
، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  1996جانفي  10المؤرخ في  08-96ال

  14، مؤرخة في 03)ه .ت.ج.ق.م( )ش.إ.ر.م.م( و)ص.م.ت(، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 1996نفي جا
، الجريدة الرسمية 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  .4

 . 2002ديسمبر  25، مؤرخة في 86للجمهورية الجزائرية، العدد 
، الجريدة الرسمية  2005، المتضمن قانون المالية لسنة 2004ديسمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  .5

 . 2004ديسمبر  30، مؤرخة في 85رية الجزائرية، العدد للجمهو 
ساسي لصندوق دعم الستثمار  2006مارس  12المؤرخ في  117-06المرسوم التنفيذي رقم  .6

أ
، يحدد القانون ال

 . 2006مارس   15، مؤرخة في 16للتشغيل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
سمال الستثماري، الجريدة الرسمية 2006ان جو 24المؤرخ في  11-06القانون رقم  .7

أ
، يتعلق بشركة الرا

ل والمتمم بالقانون رقم 2006جوان  25، مؤرخة في 42للجمهورية الجزائرية، العدد  المؤرخ في   18-15، المعدَّ
، 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30

ل والمتمم بالقانون رقم 2015ديسمبر  31ة في مؤرخ ، يتضمن  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16، المعدَّ
 . 2016ديسمبر  29، مؤرخة في 77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2017قانون المالية لسنة 

سمال   ، يتعلق بشروط ممارسة2008فيفري  11المؤرخ في  56-08المرسوم التنفيذي رقم  .8
أ
نشاط شركة الرا

 . 2008فيفري  24، مؤرخة في  09الستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
مر رقم  .9

أ
، الجريدة 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22المؤرخ في  01-09ال

 . 2009جويلية  26، مؤرخة في 44الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 2017جانفي  10المؤرخ في  02-17القانون رقم  .10

 . 2017جانفي  11، مؤرخة في  02والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 : النترنت خامسا: مواقع 

تي: FTQالموقع الإلك تروني الرسمي  لصندوق  تضامن العمال الكيبكي) -1
آ
 (متاح عبر الرابط ال

https://www.fondsftq.com/ 
تي:  -2

آ
 الموقع الإلك تروني الرسمي لصندوق دعم الستثمار للتشغيل، وهو متاح عبر الرابط ال

https://www.fsie.dz/ 
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 وقف تنفيذ القرارات القضائية 
دارية جراءات المدنية والإ  في ظل قانون الإ

 

 () عبد الصديق شيخد. 
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                          16/12/2019تاريخ قبول المقال:                      2019/ 03/12 تاريخ إرسال المقال: 

 
 الملخص: 

وجد المشرع القضاء 
 
لاا

 
إلى جانب القضاء العادي للفصل في القضايا التي تتطلب سرعة   ستعجاليا

طراف المتنازعة دون 
 
النظر فيها باتخاذ تدابير وإجراءات سريعة ومؤقتة، تهدف للحفاظ على مصالح جميع الا

ن الضرورة 
 
صل الحق المتنازع فيه الذي يعود اختصاص النظر فيه إلى قاضي الموضوع، كما ا

 
التطرق إلى ا

مام  ت
 
حيانا وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إلى حين الفصل في الاستئناف المرفوع ا

 
قتضي ا

ثر غير الموقف 
 
صل العام وهو الا

 
مجلس الدولة، وبذلك فإن وقف تنفيذ القرارات القضائية يشكل استثناء عن الا

 للطعن في المواد الإدارية. 

حكام القضائية -التنفيذ وقف -قضاء الاستعجال  الكلمات الدالة:
 
 مجلس الدولة.  -الاستئناف -الا

Abstract: 

There is an urgent judiciary in addition to the ordinary judiciary to 

adjudicate cases that require expeditious consideration by taking quick and 

temporary measures and procedures aimed at preserving the interests of all 

parties to the conflict without mentioning the origin of the disputed right, whose 

competence rests with the trial judge.  

The execution of the judgment issued by the Administrative Court 

pending the decision of the appeal before the Council of State . 

 

(  ) جامعة يحي فارس بالمدية ،" ستاذ محاضر "ا  كلية الحقوق والعلوم السياسية، البريد الالك تروني:   -ا 

abdelseddik@yahoo.fr 

mailto:abdelseddik@yahoo.fr
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 مقدمة:
حيان إلى المساس بمصالح المتقاضين وحقوقهم،وذلك لما         

 
يؤدي اللجوء للقضاء العادي في ك ثير من الا

وجد المشرع  يتميز به من إجراءات طويلة ومعقدة
 
ن يلحق بهم، لهذا ا

 
لدرجة يصعب تدارك الضرر الذي يمكن ا

و ما يعرف بقضا
 
  ء الموضوع للفصل في القضايا التي تتطلب القضاء الاستعجالي إلى جانب القضاء العادي ا

طراف 
 
السرعة في النظر فيها باتخاذ تدابير وإجراءات سريعة ومؤقتة، تهدف للحفاظ على مصالح جميع الا

صل الحق المتنازع فيه
 
 الذي يبقى اختصاص النظر فيه إلى قاضي الموضوع.  المتنازعة دون التطرق إلى ا

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري  25المؤرخ في 09-08ون رقم لقد قام المشرع بموجب القان       
حكام قضاء الاستعجال في المواد الإدارية،إذ

 
ول ما يمكن ملاحظته بعد  والإدارية، بمراجعة شاملة لا

 
ن ا

 
ا

ن المشرع نظم قضاء  935إلى  910ومن  837إلى  833استقراء نصوص هذا القانون، وخاصة المواد من )
 
(، ا

و القرارات القضائية بشكل غير مسبوق، كما ميز بين وقف التنفيذ و
 
قف التنفيذ سواء بالنسبة للقرارات الإدارية ا

مام قضاء الاستعجال، الذي جاء تحت عبارة " تعليق التنفيذ " في نفس  
 
مام قضاء الموضوع، ووقف التنفيذ ا

 
ا

سوة بالمشرع الفرنسي
 
 . 1القانون باللغة الفرنسية وهذا ا

هم دعاوى القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، بحيث يهدف إلى تجنب كل           
 
يعتبر وقف التنفيذ من ا

نه ورغم ذلك فهو يعد إجراء استثنائيا لا يتم  
 
وان قد يتسبب في ضرر غير قابل للإصلاح، إلا ا

 
تنفيذ سابق للا

وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر  اللجوء إليه إلا بتوفر شروط معينة حددها المشرع بكل دقة ووضوح،
ن  للقرارات الإدارية

 
مام الجهات القضائية الإدارية،كما ا

 
ثر غير الموقف للدعاوى المرفوعة ا

 
 الا

 
وكذلك مبدا

ثر غير الموقف لطرق الطعن  
 
نه عرقلة الطابع التنفيذي للقرارات الإدارية، بالإضافة إلى خاصية الا

 
تطبيقه من شا

 . 2لإدارية باستثناء المعارضة القضائية في المواد ا
ن القول  لذلك        

 
فإن مجرد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري لا يترتب عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لا

ن  
 
بخلاف ذلك سوف يؤدي إلى شل نشاط الإدارة الذي يقوم في معظمه على القرارات الإدارية، وهذا يعني ا

مام القضاء لا يمنع الإدارة من المضي قدما في تنفيذ ذلك القرار وترتيب كل  الطعن في مشروعية القرار الإ
 
داري ا

ثاره وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين، ويعد في الوقت ذاته النتيجة المنطقية لامتياز التنفيذ المباشر 
 
ا

 . 3الذي تتمتع به الإدارة

 
1-Loi N° 08-09, portant Code de procédure Civile et Administrative, Art 919. 

نظر المادة  2  . 09-08من القانون رقم  955ا 
ساس القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية يستمد من قرينة سلامة القرارات الإدارية والتي يراد بها تمتع كل قرار إداري  3 إن ا 

عدم شل نشاط الإدارة الذي يقوم في معظمه على القرارات الإدارية   بصحة ما تضمنه من إحكام لحين إثبات العكس،وذلك بغية
 لضمان سير المرفق العام وإشباع الحاجات العامة. 
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مام القضاء الإدا       
 
ري بطابعها الخاص والذي يختلف بعض الشيء عن إجراءات تتميز إجراءات التقاضي ا

مام القضاء العادي، وهذا ما نجده في نص كل من المادة 
 
من قانون   909وكذلك نص المادة  908التقاضي ا

ثر موقف.  
 
نه ليس للطعن بالاستئناف والطعن بالنقض ا

 
 الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تنصان على ا

ن الضر          
 
حيان وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إلى حين  كما ا

 
ورة تقتضي في بعض الا

مام مجلس الدولة، وبذلك فإن وقف تنفيذ القرارات القضائية يشكل استثناء عن  
 
الفصل في الاستئناف المرفوع ا

نه وخلافا للدعاوى
 
ثر غير الموقف للطعن في المواد الإدارية، حيث ا

 
صل العام وهو الا

 
المدنية فإنه ليس   الا

ثر موقف في الدعاوى الإدارية
 
مر قد يستدعي ضرورة وقف تنفيذ القرار القضائي وهو ما 4للاستئناف ا

 
ن الا

 
، إلا ا

ثر غير الموقف للاستئناف
 
حكام وقف تنفيذ القرارات القضائية 5يصطدم بالا

 
في القسم  6، لذلك عالج المشرع ا

مام مجلس الدولة "، ضمن المواد الرابع من الفصل الثاني للباب الرابع بعن
 
 913وان" في الإجراءات المتبعة ا

 من نفس القانون.  914و
 وعلى ضوء ما تقدم يتسنى لنا طرح الإشكالية التالية:           
ية  ما      

 
وامر القضائية التي يمكن وقف تنفيذها؟ وهل يجوز ذلك في ا

 
حكام والقرارات والا

 
قضائية   مرحلةهي الا

 كانت؟ 
 يه سيتم التطرق للموضوع من خلال المحاور التالية: وعل

حكام الصادرة عن المحاكم الإدارية
 
ول: وقف تنفيذ الا

 
 المحور الا

وامر الاستعجالية 
 
 المحور الثاني: وقف تنفيذ الا

خر درجة. 
 
 المحور الثالث: وقف تنفيذ القرارات من قبل قاضي الاستعجال لنفس الجهة والقرارات الصادرة عن ا

داريةالمحو  حكام الصادرة عن المحاكم الإ
أ
ول: وقف تنفيذ ال

أ
 ر ال
تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القسم الرابع من الباب الثاني بعنوان " في وقف تنفيذ   

ساسية لنظرية وقف تنفيذ القرارات القضائية،   914و 913القرارات القضائية "، في كل من المادة 
 
رضية الا

 
الا

خرى متفرقة.  بالإضافة
 
 إلى نصوص قانونية ا

طراف 
 
لقد حاول المشرع بإقراره لإمكانية وقف تنفيذ القرارات القضائية إحداث نوع من التوازن بين ا

ثر غير الموقف للطعون في القرارات القضائية، وفي هذا جاء في المادة  الخصومة،نتيجة الإقرار
 
 الا

 
       913بمبدا
نه:   لإداريةمن قانون لإجراءات المدنية وا

 
 با

 
 .09-08من القانون رقم  908المادة 4
ثر موقف وفا لما جاء في المادة 5  .09-08من القانون رقم   955خلافا للاستئناف فإن للمعارضة ا 
وامر والقرارات القضائية كما ورد في نص المقصود بوقف التنفيذ، هو  6

 
حكام والا

 
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقف تنفيذ الا

حيانا عبارة قرارات قضائية كما ورد في عنوان القسم الرابع  ، وإن les décisionsباللغة الفرنسية  ن المشرع يستعمل ا 
 
كان نلاحظ با

خرى من الفصل الثاني للبا حيانا ا  حكام القضائية كما جاء في عنوان الباب السادس من نفس القانون.  ب الثاني، وا 
 
 عبارة الا
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ن  
 
نه ا

 
مر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شا

 
ن يا

 
" يجوز لمجلس الدولة ا

نها  
 
وجه المثارة في الاستئناف من شا

 
نف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدوا الا

 
يعرض المستا

نف"، وبذلك تفترض 
 
نه في حالة صدور حكم قضائي عن المحكمة  تبرير إلغاء القرار المستا

 
هذه المادة ا

ن يطلب من مجلس الدولة وقف تنفيذه
 
نف ا

 
 عند توفر الشرطين التاليين:  الإدارية، يحق للمستا

نف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها.-
 
ن يعرض المستا

 
نه ا

 
ن تنفيذ الحكم من شا

 
 ا
نها تبرير-

 
وجه المثارة في الاستئناف من شا

 
ن الا

 
نف.  ا

 
 إلغاء الحكم المستا

حكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في الحالات التي يولد تنفيذها 913وعليه فقد حصرت المادة 
 
وقف تنفيذ الا

خرى 
 
ضرار غير مالية فلا  7خسارة مالية فقط، دون فتح المجال لحالات ا

 
نف لا

 
نه إذا تعرض المستا

 
، بمعنى ا

ن يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر
 
عن المحكمة الإدارية، وهكذا يكون المشرع قد سار في نفس   يمكنه ا

قره قضاء مجلس الدولة حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو ما نجده في 
 
الاتجاه الذي ا

ن  2004ماي  25قراره الصادر بتاريخ 
 
، بمناسبة فصله في قضية بلدية بسكرة ضد ورثة )ق. ص(، حيث اعتبر ا

نف وهي بلدية بسكرة إلى خسارة نهائية لمبلغ قد لا يقع تنفيذ قرا
 
نه تعريض المستا

 
ر مجلس قضاء بسكرة من شا
 . 8على عاتقها في حالة قبول الاستئناف 

ما المادة 
 
نه:    914ا

 
 من نفس القانون فنصت با

ز لمجلس  " عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز سلطة، يجو 
وجه الاستئناف تبدوا من 

 
مر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت ا

 
ن يا

 
نف، ا

 
الدولة، بناء على طلب المستا

و تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية  
 
ن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه ا

 
نها ا

 
التحقيق جدية ومن شا

جل تجاوز سلطة الذي قضى به الحكم. 
 
 إلى الإلغاء من ا

علاه وفي المادة في جميع 
 
من نفس هذا القانون، يجوز لمجلس  912الحالات المنصوص عليها في الفقرة ا

مر".  
 
ن يرفع حالة وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه الا

 
ي وقت ا

 
 الدولة، في ا

ن المشرع قام بالتضييق من قرارات وقف تنفيذ القرارات القضائية لتقتصر  
 
يتبين من خلال نص هذه المادة ا

حكام المحاكم الإدارية التي قضت بإلغاء قرار إداري لتجاوز سلطة، حيث تفترض هذه الحالة استئناف  ع
 
لى ا

الإدارة لحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء قرارها، حيث تطلب من القاضي وقف تنفيذ هذا القرار، 
 ويشترط في ذلك توفر ما يلي: 

وجه الاستئناف تبدوا جدية من -
 
 خلال التحقيق.  إذا كانت ا

 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع   ،09-08حياة جبار، تطور فضاء الاستعجال الإداري على ضوء القانون رقم 7

 . 26ص ،2011، 1الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق لبن عكنون، جامعة الجزائر  
 . 230، ص 2004، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 177-49مجلس الدولة رقم قرار   8



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                   01العدد:                      06المجلد:  
أ
   151  - 143ص:                ه  1441  جمادى ال

 

دارية  ، مقال بعنوان: "  عبد الصديق شيخ .د جراءات المدنية والإ  "  وقف تنفيذ القرارات القضائية في ظل قانون الإ
 

 

147 

و تعديله، وإلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من   -
 
وجه الاستئناف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ا

 
ن تؤدي ا

 
ا

جل تجاوز سلطة الذي قضى به الحكم. 
 
 ا

ي        
 
ن يرفع حالة وقف التنفيذ في ا

 
نه ووفقا للفقرة الثانية من نفس المادة فإنه يجوز لمجلس الدولة ا

 
وقت  إلا ا

مر الذي  
 
ن المشرع قد فتح المجال واسعا في طلب مراجعة الا

 
مر، حيث يلاحظ ا

 
بناء على طلب من يهمه الا

جل محدد يمكن تقديم الطلب خلاله، وإن كان لا يمكن  
 
صدره مجلس الدولة، وذلك من خلال عدم وضعه لا

 
ا

مر  لسماحه بتقديم  بالإضافةا تصور تقديمه قبل صدور قرار مجلس الدولة، وهذ
 
هذا الطلب إلى كل من يهمه الا

صحاب المصلحة فقط. 
 
ن يحصر تقديم الطلب على ا

 
 وهي عبارة عامة وغير دقيقة حيث كان يتعين على المشرع ا

من نفس القانون،  911بالإضافة إلى هاتين الحالتين لا بد من الإشارة إلى الحالة التي نصت عليها المادة          
ورده المشرع 

 
 ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية وهو في حقيقته يتعلق بوقف تنفيذ  وهي حكم عام ا

 
خطا

مر برفع وقف التنفيذ الصادر 9القرارات القضائية 
 
ن يا

 
حكام نص هذه المادة ا

 
، حيث يجوز لمجلس الدولة وفقا لا
 : 10عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط التالية 

مر الق -
 
ن هذا الا

 
نف.إذا كان من شا

 
و بحقوق المستا

 
 ضائي الإضرار بمصلحة عامة ا

ن يكون الاستئناف في   -
 
ن يكون وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف، وبذلك يجب ا

 
ا

مور به من قبل المحكمة الإدارية. 
 
يضا حتى يقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ الما

 
 دعوى الموضوع منشورا ا
من قانون الإجراءات المدنية   914و 913ذلك من خلال صياغة كل من المادتين إن ما يمكن ملاحظته ك

وامر الاستعجالية، وهذا خلافا 
 
حكام الفاصلة في الموضوع دون الا

 
نهما تتعلقان بوقف تنفيذ الا

 
والإدارية، ا

حكام والقر 
 
ن المادتان تتعلقان بالا

 
ارات وكذلك  لصياغة النصين في نفس القانون باللغة الفرنسية حيث يفهم ا

وامر القضائية 
 
 . 11الا

وامر الستعجالية
أ
 المحور الثاني: وقف تنفيذ ال

وامر المحكمة الإدارية نتيجة منطقية للقاعدة   
 
حكام وا

 
يعد عدم توقيف الطعن بالاستئناف تنفيذ ا

ت  المقررة في المواد الإدارية التي تقضي بعدم جواز مساس الطعون القضائية بالطابع التنفيذي للقرارا 
برز المظاهر التي تميز المنازعة الإدارية عن الخصومة المدنية12الإدارية

 
ن الطابع التنفيذي  13، وهي من ا

 
،حيث ا

 
نه " في جميع الحالات  914إن ما يؤكد ذلك هو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة  9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها ا 

علاه وفي المادة  ن يرفع حالة وقف التنفيذ، من هذا القانون يجوز لمج 912المنصوص عليها في الفقرة ا  ي وقت ا  لس الدولة، في ا 
نه كان يتعين على المشرع إدراج هذه الحالة مع باقي حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية. 

 
مر"، وعليه فا

 
 بناء على طلب من يهمه الا

،  2009طبوعات الجامعية، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني نظرية الاختصاص، ديوان الم 10
 . 175ص 

11-le sursis à exécution d’une décision. 
حكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  12

 
 .  104، ص 1991محمد بشير، الطعن بالاستئناف ضد الا

 . 162، ص 2008يع، الجزائر، عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوز  13
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ن القول بخلاف ذلك يجعل جهة الاستئناف مقيدة بما 
 
وامر الاستعجالية لا يؤثر فيه الطعن بالاستئناف، لا

 
للا

ن غالب
 
نف، خاصة وا

 
مر الاستعجالي المستا

 
وامر يتم تنفيذها قبل الفصل في الاستئناف  نتج عن تنفيذ الا

 
ية الا

وامر الاستعجالنظرا لطبيعة النفاذ المعجل ا
 
 .  14ة ي لتي تتميز بها الا

وامر الاستعجالية إلى غاية الفصل في الاستئناف المقدم 
 
جاز المشرع لمجلس الدولة وقف تنفيذ الا

 
لذلك ا

نه: من قانون الإجراءات المدني 945ضدها، حيث نصت المادة 
 
 ة والإدارية با

ن يؤدي  
 
نه ا

 
مر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شا

 
مر بوقف تنفيذ الا

 
ن يا

 
" يجوز لمجلس الدولة، ا

ن تبرر إلغاءه  
 
وجه المثارة من خلال التحقيق جدية ومن طبيعتها ا

 
إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الا

قر بإ
 
وامر التي تتعلق بالتسبيق المالي إذا ما  ورفض الطلب "، وبذلك يكون المشرع، ا

 
مر بتوقيف الا

 
مكانية الا

 توافرت الشروط التالية: 
ن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها.  -

 
نه ا

 
مر من شا

 
 إذا كان تنفيذ الا

ن تبرر إلغاء-
 
وجه المثارة من خلال التحقيق جدية ومن طبيعتها ا

 
مر ورفض الطلب.  إذا كانت الا

 
 الا

نه لا بد من
 
ن تتعدى سلطات القضاء   كما ا

 
ن ولاية مجلس الدولة كجهة استئنافية لا يجب ا

 
كيد على ا

 
التا

الاستعجالي، حيث يفصل في النزاع المطروح عليه وفقا للضوابط التي يلتزم بها قاضي الاستعجال في المحكمة  
 .15الإدارية

خر المحور الثالث: وقف تنفيذ القرارات من قبل قاضي الستعجال لنفس الجهة وا
 
لقرارات الصادرة عن ا

 درجة
ن 

 
استقر القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية على عدم جواز تقديم طلب وقف تنفيذ   بعد ا

مام قاضي الاستعجال لنفس الجهة القضائية، فإنه  
 
حكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ا

 
وامر والا

 
الا

حالت هذه المادة  من قانون الإجراءات المدنية 961وبموجب المادة 
 
صبح يمكن القيام بذلك،حيث ا

 
والإدارية ا

حكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى كل من المادة 
 
من نفس القانون،   389و 381تطبيق الا

نه: 386وفي هذا السياق نصت المادة 
 
 من نفس القانون با

و          
 
ن يوقف تنفيذ الحكم ا

 
مر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج " يجوز لقاضي الاستعجال ا

 
و الا

 
القرار ا

شكالعن الخصومة حسب 
 
صبح بالإمكان تقديم طلب وقف تنفيذ  الا

 
المقررة في مادة الاستعجال"، وعليه فقد ا

مام قاضي الاستعجال لنفس الجهة  
 
مر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ا

 
و الا

 
و القرار ا

 
الحكم ا
 القضائية. 

مر المطعون فيه  ل 
 
و الا

 
و القرار ا

 
جاز تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم ا

 
ن ا

 
حسن المشرع فعلا با

 
قد ا

مام قاضي الاستعجال لنفس الجهة القضائية، وهو تطور إيجابي ونوعي 
 
باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ا

ن يقدم طلب و
 
 قف التنفيذ. يسمح للطاعن المعترض صاحب المصلحة الذي لم يكن طرفا في الخصومة با

 
مور الإدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة،  14

 
 . 223، ص 1993بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الا

ول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،   15
 
 . 216، ص 2010محمد براهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الا
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خر درجة فقد استقر قضاء المحكمة العليا   
 
ما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن ا

 
ا

في ظل قانون الإجراءات المدنية وكذلك قضاء مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 
د هذا الاتجاه القضائي منطقي وسليم، باعتبار عدم جواز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، ويع

كده مجلس الدولة حتى في ظل قانون  
 
ن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تعد قرارات نهائية، وهو ما ا

 
ا

بريل  30الصادر بتاريخ  09889الإجراءات المدنية، بموجب قراره رقم 
 
هم ما جاء  2002ا

 
نه ومن بين ا

 
، حيث ا

وجه المثارة فإن وقف التنفيذ يشكل استثناء للطابع التنفيذي  في حيثياته " حيث ودون 
 
حاجة الفحص الا

و نهائيا عن 
 
ولى وبالتالي فإن القرار الصادر ابتدائيا ا

 
للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية  من الدرجة الا

 محلا لوقف التنفيذ " 
 
ن يكون من حيث المبدا

 
 .16مجلس الدولة لا يمكن ا

ن المش       
 
نه ووفقا للمادة إلا ا

 
من   960رع استثنى من ذلك حالة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،إذ ا

نه: 
 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية يقبل هذا الطعن في قرارات مجلس الدولة، حيث نصت على ا

و القرار المطعون فيه، باعتراض الغ  
 
مر ا

 
و الا

 
ن يوقف تنفيذ الحكم ا

 
ير الخارج عن  " يجوز لقاضي الاستعجال ا

حكام  
 
شكال المقررة في مادة الاستعجال"، وبذلك فإنه يمكن رفع طلب وقف تنفيذ هذه الا

 
الخصومة حسب الا

مام مجلس الدولة خلافا لما كان عليه الوضع في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى. 
 
وامر والقرارات، ا

 
 والا

 الخاتمة 
حكام وقف التنفيذ بشكل  ة والإدارية بمراجعة شاملةقام المشرع بموجب قانون الإجراءات المدني 

 
لا

حكام وقف تنفيذ القرارات القضائية بشكل خاص،حيث
 
نظم وحدد العديد من الحالات التي تتعلق بها،   عام وا

وامر الاستعجالية، 
 
حكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وكذلك وقف تنفيذ الا

 
مر بوقف تنفيذ الا

 
سواء تعلق الا
جاز وق

 
ف تنفيذ القرارات من قبل قاضي الاستعجال لنفس الجهة القضائية، بالإضافة إلى وقف تنفيذ كما ا

مر بالطعن عن طريق اعتراض غير الخارج عن  
 
خر درجة، وهذا عندما يتعلق الا

 
القرارات القضائية الصادرة عن ا

 الخصومة. 
 من خلال ما تقدم فقد توصلنا إلى النتائج التالية:  

جعة شاملة للقضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، ولا سيما قضاء وقف التنفيذ سواء بالنسبة  قام المشرع بمرا -
و القضائية. 

 
 لوقف تنفيذ القرارات الإدارية ا

ن المشرع حاول إدراج نوع من التوازن بين امتيازات السلطة العامة التي   -
 
تبين من خلال هذه الورقة البحثية ا

و القرارات القضائية عن تتمتع بها الإدارة، بتوسيع
 
ليات وقف التنفيذ سواء بالنسبة للقرارات الإدارية ا

 
ه من ا

 بالاستئناف.  طريق الطعن

 
 . 27حياة جبار، المرجع السابق، ص  16
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مر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن  -
 
و الا

 
و القرار ا

 
جاز المشرع تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم ا

 
ا

مام قاضي الاستعجال لنفس الجهة القضائية، وهو تطور نو
 
عي يسمح للشخص صاحب المصلحة  الخصومة ا

ن يقدم هذا الطلب.
 
 الذي لم يكن طرفا في الخصومة با

ن نتقدم بالاقتراحات التالية: 
 
 كما يمكن ا

حكام المادة  -
 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولا سيما الفقرة الثانية منها، التي تسمح  913مراجعة ا

مر الذي قد ي
 
 تخذه ويتعلق بإلغاء قرار إداري. لمجلس الدولة بالرجوع عن الا

حكام خسارة مالية   -
 
عدم حصر طلبات وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف في الحالات التي يولد تنفيذ هذه الا

خرى 
 
 . فقط، وفتح المجال لحالات ا

خيرة فعاليتها وج -
 
وامر الاستعجالية، وإلا ستفقد هذه الا

 
دواها، يتعين على القضاء عدم الإطناب في توقيف الا

مام امتياز الطابع التنفيذي للقرارات الإدارية.
 
نها تشكل وسيلة توازن هامة ا

 
 خاصة وا
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 المراجع باللغة العربية :
 المؤلفات والمصادر:-
حكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -

 
محمد بشير، الطعن بالاستئناف ضد الا

1991 . 
مور الإدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، بشير  -

 
 . 1993بلعيد، القضاء المستعجل في الا

 . 2008عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
بوعات مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني نظرية الاختصاص، ديوان المط -

 . 2009الجامعية، 
ول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،  -

 
محمد براهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الا

2010 . 
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 الفص  ل بين السلط  ات
أ

 مبدا
 على نفاذ القواعد الدستورية كضم  انة قانونية للرقابة

 2016دراسة تحليلية على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 

 ( ) عبد الرزاق بحري 
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                        24/07/2019تاريخ قبول المقال:                     26/08/2018 تاريخ إرسال المقال: 

 
 مل  خص: 

برزها في مجال المحافظة على نفاذ 
 
هم الضمانات القانونية وا

 
حد ا

 
 الفصل بين السلطات ا

 
يعتبر مبدا

 على دسترة اختصاصات كل سلطة على حدى ويعمل على  
 
القواعد الدستورية وضمان ذلك، إذ يقوم هذا المبدا

ي سلطة  تكريس الرقابة المتبادلة بينها
 
وذلك في سبيل تحقيق التوازن المنشود الذي نتفادى به عدم تعسف ا

خرى. 
 
و تغولها على حساب السلطات ال

 
 ا

 والعمل به، إل 
 
خذ بهذا المبدا

 
وقد بدت رغبة المؤسس الدستوري واضحة جدا منذ فتر الستعمار في ال

ن ذلك لم يتجسد فعليا حتى دستور 
 
خير لفك1989ا

 
ين مهد هذا ال

 
رة الفصل بين السلطات التي تطورت شيئا  ، ا

ن، حيث جاء التعديل الدستوري لسنة 
آ
 في   2016فشيئا لتصبح على ما هي عليه ال

 
ك ثر مركز هذا المبدا

 
ليدعم ا

ن نص على 
 
 بنيه صراحة. تالنظام الدستوري الجزائري بعد ا

 الفصل بين السلطات وتكريس فكرة التوازن بينها له عدة تبع
 
خذ بمبدا

 
ات على مستوى تنظيم  إن ال

جل ضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات المك فولة  
 
السلطات وتفعيل الرقابة الدستورية في إطار حيادها من ا

خير بجملة من الإجراءات الجديدة في مجال الرقابة المتبادلة بين  
 
دستوريا، ولهذا جاء التعديل الدستوري ال
عمالها لي

 
قرها الشعب.  السلطات والرقابة الدستورية على ا

 
 كيفها جميعا مع المبادئ والقواعد الدستورية التي ا

تعزيز الفصل بين السلطات  إجراءات إطاريعتبر خطوة مهمة في  2016إن التعديل الدستوري لسنة 
ليات  

آ
وتكاملها لسيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والتي تم تدعيم تشكيلتها واستقلاليتها، وكذا ا

 

(  ) ،س    تاذ م  ؤقت بجامع     ة البلي دة  -جامعة المدية  –طالب سنة ثالثة دك توراه الباحث. عبد الرزاق بحري ،  02ا 
Abderezak.bahri@gmail.com 

mailto:Abderezak.bahri@gmail.com
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دائها والوصول بها عملها 
 
المستوى المطلوب الذي ل نزال نفتقده حقيقة رغم توسيع كل تلك   إلى لترقية ا

 .النصوص في هذا المجال وذلك نتيجة لهيمنة فكرة تدرج السلطات بدل عن توازنها
لقضائية/ التعديل  :) مبدا  الفصل بين السلطات / السلطة التشريعية /السلطة التنفيذية / السلطة ا المصطلحات المفتاحية

 (.الدستوري / الرقابة الدستورية / توازن السلطات / المجلس الدستوري 
Summary: 

The principle of separation of powers is one of the most important legal 

guarantees, most notably in the area of maintaining and guaranteeing the entry into 

force of the constitutional rules. This principle is based on the constitution-mentioning 

of the powers of each authority and the mutual supervision or control between them for 

the sake of achieving the desired balance which can help to avoid  the expense of  an 

authority upon the others.  

Since the colonial era, the desire of the constitutional founder has been very clear 

in adopting and working on this principle. However, this has not been realised until the 

1989 Constitution, where the latter paved the way for the separation of powers that 

gradually developed to become as it is now. So, the constitutional amendment of 2016 

came to support the most central position of this principle in the Algerian constitutional 

system after the text explicitly stated that. 

The adoption of the principle of separation of powers and the establishment of the 

idea of balance between them has several consequences on the level of regulation of the 

authorities and the activation of constitutional control within the framework of its 

neutrality in order to ensure that the rights and freedoms guaranteed constitutionally are 

not violated. Therefore, the recent constitutional amendment included a number of new 

procedures in the field of mutual control between the authorities and constitutional 

control on its work to adapt them all with the constitutional principles and rules adopted 

by the people. 

The constitutional amendment of the year 2016 is an important step in the 

framework of measures to strengthen the separation of powers and their integration, 

especially in the field of control of the constitutionality of the laws, which was 

supported in its composition and independence, as well as the mechanisms of its work 

to upgrade its performance and reach  the desired level, which we still miss ,in fact, 

despite the expansion of all those texts in this area as a result of the dominance of the 

idea of the gradation of powers rather than their balance. 

Key terms: (Principle of separation of powers / legislative authority / executive 

authority / judicial authority /  Constitutional Amendment/ constitutional control / 

balance of power / Constitutional Council). 
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 مق    دم ة: 

صبحت المبادئ  
 
 الفصل بين السلطات ثورة في مجال تنظيم السلطات، حيث ا

 
حدث ظهور مبدا

 
لقد ا

خرى والممثلة في استقلالية القضاء، وسمو 
 
الدستور، وتدرج القواعد القانونية والعتراف بالحقوق والحريات  ال

 
 
ما هذا المبدا

 
ساسية ل تساوي شيئا ا

 
ساسيال

 
 لقيام دولة القانون.  ال

ي مجتمع تتمحور حول مشكلة السلطة ومكانتها بالنسبة  
 
هم المشاكل السياسية في ا

 
صبحت ا

 
وقد ا

راء والتوجهات 
آ
شخاص والهيئات، وقد اختلفت ال

 
و شخص واحد كما كان للا

 
حول تركيز السلطة في مؤسسة ا

نظمة الدك تاتورية التي سادت لقرون طويلة في ك ثير من الدول،والتي ل تزال سائدة في البعض إلى  
 
سائدا في ال

 اليوم، وحول فكرة توزيعها ومدى ضرورة هذه الفكرة و كيفية تجسيدها.

همية تجسيد الفصل بين  وعلى غرار المجتمعات التي عاشت هذه الجدلية، ا 
 
ستقى المجتمع الجزائري ا

و مؤسسة بجميع السلطات الذي يؤدي إلى التعسف  
 
ي شخص ا

 
السلطات وتوازنها ليضمن بذلك عدم استئثار ا

 منذ نهاية 
 
ن يحتكم إلى هذا المبدا

 
والطغيان، وبالتالي فقد قبل المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات ا

دت في مجملها الثمانينات مجسدا إرادته 
 
نذاك والتي ا

آ
حداث التي عاشتها الجزائر ا

 
في الميدان على شكل تلك ال

ول دستور ديمقراطي سنة 
 
سيس ل

 
 حتى وإن لم يصرح به  1989إلى التا

 
، الدستور الذي لم يغفل هذا المبدا

نذاك، إذ ترك هذا التصريح لدستور 
آ
 . 2016مباشرة ا

صبحت فكرة الفصل بين السلطات وتوازن 
 
ساسية لقيام دولة  لقد ا

 
ها ضامنة للك ثير من العناصر ال

عمال السلطات وفق نصوصه،وقد كان  
 
القانون في الجزائر، وفي مقدمتها عنصر حماية الدستور وتكييف جميع ا

ساسي لتبني فكرة الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري  لسنة 
 
هو رغبة المؤسس   2016المحرك ال

ن السلطات على بعضها البعض، وبالتالي الحتكام لمواد الدستور واللتزام الدستوري في الحد من طغيا 
مل رؤيتها بعد هذا التعديل. 

 
 بالحدود المقررة لكل منها في إطار الرقابة الدستورية الصارمة التي لزلنا نا

م  بعبارة تساؤلية استفهامية: "ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز مكانة الفصل بين السلطات وتدعي
ي انتهاك قد يطالها؟" 

 
 توازنها، التي تضمن حماية الدستور و قواعده من ا

 الفصل بين السلطات في الجزائر )المبحث  
 
تطرق لتطبيقات مبدا

 
للإجابة على هذه الإشكالية، سا

ثر ذلك كله في الرقابة على نفاذ القواعد الدستورية )المبحث الثاني(. 
 
ول(، ثم إلى توازن هذه السلطات وا

 
 ال
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ول
أ

 الفصل بين السلطات في الجزائر   :المبحث ال
أ

 تطبيقات مبدا

 الفصل بين السلطات بنص واضح وصريح نتيجة لتطور دستوري طويل تبلورت      
 
لقد كان اعتماد مبدا

 وتجسيده في  
 
ول(، وساهمت فيه كل مرحلة في صناعة هذا المبدا

 
فيه هذه الفكرة وخصوصياتها )المطلب ال

 )المطلب الثاني(.  2016سنة التعديل الدستوري ل

ول: تبلور فكرة الفصل بين السلطات في التطور الدستوري الجزائري قبل تعديل 
أ

 2016المطلب ال

وما بعد الستقلال على نوعين من الدساتير: دساتير نظام الحزب  2016تنقسم مرحلة ما قبل دستور      
ول(، ودساتير التعددية الحزبية )ال

 
 فرع الثاني(. الواحد )الفرع ال

ول: فكرة الفصل بين السلطات في دساتير نظام الحزب الواحد
أ

 الفرع ال

، كما يطلق 1976و دستور  1963يقصد بدساتير نظام الحزب الواحد، كل من دستور الجزائر لسنة      
وطني  عليهما كذلك بدساتير برامج، حيث كان هذان الدستوران قد وضعا في فترة حكم حزب جبهة التحرير ال

ن  
 
نذاك ا

آ
كحزب وحيد على هرم السلطات  الثلاث، إذ كان يشترط في كل من يتولى المناصب العامة في الدولة ا

 يثبت انتسابه إلى هذا الحزب. 

فكار ساقها ك ثير من الفلاسفة والمفكرين 
 
 الفصل بين السلطات في بداية ظهوره إلى مجرد ا

 
ويرجع مبدا

يرجع سبب التسلط حسبهم إلى تركيز السلطة و احتكارها من طرف وفي مقدمتهم "شارل مونتيسكيو"، حيث 
جهة واحدة، وبالتالي فإن إقامة العدل و المساواة وضمان الحقوق والحريات ل يتم إل بتوزيع السلطات 

ساسية المتمثلة في التشريع والقضاء وتنفيذ القوانين.
 
 1والفصل بين وظائ ف الدولة ال

و مجهول، و إنما كان منذ إرساء قواعد  و تبعا لهذا، فإن ال      
 
 غريبا ا

 
فصل بين السلطات لم يكن مبدا

النظام السياسي طموحا بارزا في نص المادة الثانية من الوثيقة التي صدرت عن المجلس الوطني للثورة قبل  
 2الستقلال. 

 
نظمة السياسية المعاصرة و  1

 
في النظام السياسي الجزائري، مقال منشور على  ( د. عمار عباس، العلاقة بين السلطات في ال

 ammarabbes.blogpost.com   (02/03/2017) a 12:22النترنت، موقع: 
ساسية  16/12/1959( في اجتماعه بطرابلس في ليبيا يوم  2

 
:" الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية العناصر ال

 سسات الدستورية الجزائرية". لكل ديمقراطية هي القاعدة في المؤ



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

 169  - 152ص:                ه  1441  جمادى ال
 

 الفص  ل بين السلط  ات" ، مقال بعنوان:  عبد الرزاق بحري 
أ

               -على نفاذ القواعد الدستورية كضم  انة قانونية للرقابة مبدا
 "  2016 على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  دراسة تحليلية

 

 

156 

ن النص لم  رغم هذا التنصيص وهذه النية قبل الستقلال، على اعتماد الفصل بين السلطات     
 
، إل ا

نذاك مجرد طموح راود من ك تب هذه الوثيقة ظنا منهم بضرورة تكريس هذا 
آ
يكن واضحا لدرجة جعلت منه ا

و التعسف ضدها.
 
جل دولة تضمن الحريات والحقوق وتمنع التعدي عليها ا

 
 من ا

 
 المبدا

ول  وقد عرف النظام السياسي الجزائري تطورا بارزا على مستوى العلاقة بين ال     
 
سلطات انطلاقا من ا

الذي لم يمتد طويلا، ليتم تركيز السلطات الثلاث في يد الرئيس  1963دستور عرفته البلاد بعد الستقلال سنة 
و ما اصطلح عليه بالتصحيح الثوري سنة 

 
الذي غيب   1976، وصول إلى دستور سنة 1965بعد النقلاب الثوري ا

خر على غ
آ
 الفصل بين السلطات هو ال

 
نذاك على مبدا

آ
رار سابقه نتيجة لطبيعة النظام السياسي القائم ا

ينا فصلا هيكليا في الوظائ ف الثلاث ) الوظيفة  
 
حادية الحزبية، وإن كنا قد را

 
الإيديولوجية الشتراكية وال

ول مرة 1976التشريعية، الوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية( في صلب دستور 
 
، لكن ذلك التقسيم 3ل

 للوظائ ف 
 
ن السلطة واحدة ل تتجزا

 
ي ا

 
لم يكن كافيا لكونه كان يندرج في مجملة تحت مسمى السلطة، ا

خرى. 
 
 والوظائ ف التي تقوم بها تختلف من وظيفة إلى ا

طار دساتير التعددية الحزبية   الفرع الثاني: تبلور خصوصيات الفصل بين السلطات في اإ

 الفصل بين السلطات مكانة هامة له في دست
 
ول دستور  1996ور وجد مبدا

 
ول تكريس له ضمن ا

 
بفضل ا

 . 2016رغم غياب النص الواضح عليه صراحة، والذي لم نره إل في التعديل الدستوري لسنة  1989تعددي سنة 

فرزت ظروف إعداد دستوري الجزائر لسنة     
 
المغايرة تماما لظروف الدساتير التي   1996و 1989لقد ا

صيلا للتوازن بينها. سبقتها، محاولة لإقامة نوع من 
 
 4الفصل بين السلطات الثلاث، و تا

إن المتفحص لتعاقب النصوص الدستورية في الجزائر، ل يفوته إطلاقا ما جاء في ديباجة دستور        
 الفصل بين السلطات، و التي جاء فيها: "إن الدستور 1989

 
، التي كشفت نية المؤسس الدستوري في تبني مبدا

 حرية اختيار  فوق الجميع وهو ا
 
ساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدا

 
لقانون ال

الشعب ويضمن الشرعية على ممارسة عمل السلطات، ويك فل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات  
 5العمومية".  

 
تحت   1976( نص المؤسس الدستوري على الفصل الهيكلي بين الوظائ ف الثلاثة و ذلك في الباب الثاني من دستور الجزائر لسنة   3

 (.  182إلى  104عنوان: " السلطة و تنظيمها" )المواد من 
 ( د. عمار عباس، مرجع سابق.  4
 . 10، فقرة 1989( ديباجة دستور  5
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ول مرة في تاريخ ال     
 
دستور الجزائري، حيث  و قد جاءت تسمية "السلطة" لكل من السلطات الثلاث ل

فرد دستور 
 
فصلا كاملا لكل منها، يضاف إلى ذلك ما تضمنته لئحة النظام الداخلي للمجلس الشعبي   1989ا

 الفصل بين السلطات التي يكرسها الدستور، 
 
الوطني التي جاء فيها: "إن المجلس الشعبي الوطني، اعتبارا لمبدا

مجال إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه... يقر هذه  والختصاص المخول للمجلس الشعبي الوطني في 
 6اللائحة". 

لقد كان المؤسس الدستوري في خلال هذين الدستورين يهدف إلى الحد من ظاهرة التعسف في إطار 
 ضمنيا في دستوري 

 
  1989تمركز السلطة في يد الحزب الواحد ومؤسسته التنفيذية قبل اعتماد هذا المبدا

صبح1996و
 
 7عمل كل سلطة محددا و محصورا.  ، حيث ا

 ل          
 
ن الملاحظ، ورغم حصر الدستور لصلاحيات كل سلطة، يرى جليا تداخلا كبيرا جعل هذا المبدا

 
إل ا

يرتقي لذلك التطبيق الفعلي، والتجسيد الميداني الذي يحفظ لكل سلطة من السلطات الثلاث صلاحياتها  
ى  وحدودها الدستورية، وهذا ما تجلى في 

 
تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وجعل القضاء بمنا

داء الجهاز القضائي 
 
ول دستوري تعددي، وإلى غاية إقرار تعديل الدستور لسنة  8عن استقلاليته من خلال ا

 
بعد ا

2016 . 

 الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة 
أ

 2016المطلب الثاني: مبدا

لثلاثة فيما بينها نتيجة لختلال التوازن، جعل المؤسس الدستوري الجزائري  إن تداخل السلطات ا    
 يقوم بالنص صراحة على 

 
، حيث  2016الفصل بين السلطات، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري لسنة  مبدا

ول(، والفصل الوظيفي )الفرع الثاني( جزءا مهما في النظام الدستوري 
 
صبح كل من الفصل العضوي )الفرع ال

 
 ا

 في الجزائر. 

 

 
ك توبر  29، مقدمة إقرار لئحة المجلس الشعبي الوطني المتضمنة نظامه الداخلي، الصادر بتاريخ  01( فقرة  6  . 52.ج ر رقم 1989ا 
 ( د. عمار عباس، مبدا  الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مقال منشور على النترنت، موقع:   7

Ammarabbes.blogpost.com (03/08/2018) a 14:01 
همية الوطنية على غرار قضية سوناطراك  8

 
يدي في الك ثير من القضايا ذات ال

 
         ( بقيت السلطة القضائية في الجزائر مك توفة ال

خرى الماسة بالمال  و
 
تورط مسئولين جزائريين في رشاوى من جهات إيطالية، و كذا قضية شكيب خليل والعديد من القضايا ال

 لمثال. العام على سبيل ا
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ول: الفصل العضوي بين السلطات 
أ

 الفرع ال

خذ بذلك الدمج بين    
 
و شبه الرئاسي الذي يقوم عليه النظام السياسي الجزائري لم يا

 
إن النظام الرئاسي ا

السلطات، ولم يسمح بإمكانية الجمع بين وظيفتين على خلاف النظام البرلماني الذي يقوم على الجمع بين 
نظمة القائمة على  الوظائ ف الت

 
و ال

 
و القضائية معا مثل ما هو الحال في النظام البريطاني، ا

 
شريعية والتنفيذية ا

 الدمج بين السلطات على غرار نظام الجمعية الوطنية السويسري. 

مر المؤسس الدستوري الجزائري حينما شرع تعديل الدستور سنة      
 
كد و شدد على هذا ال

 
،  2016وقد ا
ن دستور وإن لم يكن س

 
على عدم الجمع بين المهام النيابية   نص صراحة 1996باقا إلى ذلك، باعتبار ا

خرى،
 
ن يقدم استقالته من المجلس الشعبي  9والوظائ ف ال

 
وبهذا فعلى كل نائب في البرلمان اختير كوزير، ا

ن يتم استخلافه، وبالمقابل، فإن على كل نائب منتخب لدى المجلس الدستوري ف
 
ي إطار تمثيل  الوطني على ا

ن يتجرد من صفته النيابية و يخضع لإجراءات استخلافه،
 
طبقا لما جاء في   10السلطة التشريعية في التشكيلة، ا

 11القانون العضوي المحدد لحالت التنافي. 

خير لسنة     
 
يا من هذه التقاليد السابقة، و إنما 2016الملاحظ على التعديل الدستوري ال

 
نه لم يغير ا

 
، ا

 في كل  قام با
 
نه قام بالنص صراحة على هذا المبدا

 
كيد عليها في إطار الفصل العضوي الفعلي للسلطات بما ا

 
لتا

 12. 15( و المادة 13من الديباجة )الفقرة 

 
 . 76ج ر عدد  7/12/1996المؤرخ في  438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996، دستور الجزائر لسنة 105( المادة  9

 ( د. عمار عباس، مبدا  الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق.   10
 مايلي: " تتنافى العهدة البرلمانية مع :  03( جاء في المادة  11

 الحكومة.  وظيفة عضو في
 العضوية في المجلس الدستوري. 

و الإدارات العمومية ..."  و منصب في الهيئات ا   وظيفة ا 
، المؤرخة في  01، ج ر 2012جانفي  12المحدد لحالت التنافي مع العهدة البرلمانية، الصادر بتاريخ   02-12القانون العضوي رقم  

 . 2012جانفي  14
يك فل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل  من الديباجة "  13( جاء في الفقرة  12

بعاده"   السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه فتح الإنسان بكل ا 
 " تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الجتماعية"  15وجاء في المادة 
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المعدلة من الدستور، فإن النائب يتفرغ  تماما لممارسة عهدته  116بالتالي، وطبقا لما جاء في المادة     
يا كانت، يضاف إلى ذلك مسؤولية النائب في حضور  النيابية، ول يحق له الجم 

 
خرى ا

 
ع بينها وبين وظائ ف ا

شغال اللجان والجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب. 
 
 13ا

بهذا، فإن الفصل العضوي بين ممارسة وظيفتين تبعا لسلطتين مختلفتين يعتبر طلاقا ماديا كاملا      
صبح ضرورة يعاقب عليها  14ة والتنفيذية،بين الهيئتين التشريعي

 
والهتمام بالمهمة النيابية والتفرغ الكلي لها ا

 القانون في حالة مخالفتها. 

 الفرع الثاني: الفصل الوظيفي بين السلطات 

كد عليه التعديل الدستوري لسنة      
 
، في تحديد 2016يتمثل الفصل الوظيفي بين السلطات الذي ا

صلي، وبالتالي ممارسة وظيفتها بكل سيادة واستقلالية ل سيما السلطة  اختصاص كل سلطة ضمن 
 
إطارها ال

كد المؤسس الدستوري بموجب المادة 
 
ن: "رئيس الجمهورية ضامن لستقلال   156القضائية حيث ا

 
على ا

ن يك فل استقلالية العدالة
 
بكل   السلطة القضائية"، كعبارة جديدة في نص التعديل، والتي تفرض على الرئيس ا

داء وظيفتها باعتباره 
 
ثناء ا

 
الطرق المشروعة ليجعلها بعيدة عن كل الضغوطات المحتمل ممارستها عليها ا

ول في البلاد وحامي الدستور والحريص على تجسيد مفهوم الدولة بسيادتها وسلطاتها ومؤسساتها 
 
القاضي ال

 15تها. على الصعيدين الداخلي و الخارجي بما فيها السلطة القضائية بهيئا

ن ننوه إلى الخطوة الجديدة 2016في إطار استقلالية القضاء التي شدد عليها دستور      
 
، ل يفوتنا كذلك ا

نحو تكريس فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وذلك بإضفاء الستقلالية الإدارية والمالية  
على للقضاء. 

 
 16للمجلس ال

 
الصادر في الجريدة الرسمية رقم   2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16، الوارد بنص القانون 2016دستور الجزائر المعدل سنة 

 . 2016مارس  07المؤرخة في  14
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 116/02( المادة  13
 اسي الجزائري، المرجع سابق. ( د. عمار عباس، مبدا  الفصل بين السلطات في النظام السي 14
.، مقال منشور على الإنترنت، المجلة  2016( د. عبد المنعم نعيمي، استقلالية وحصانة العدالة في الجزائر كما يراها دستور  15

 www.alkanounia.com(06/08/2018)18:55القانونية الإلك ترونية، موقع: 
 سبق ذكره. ، 2016، دستور الجزائر المعدل سنة 176/02( المادة  16
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، على معاقبة القانون لكل من 163قرة الثانية من نص المادة كما شدد المؤسس الدستوري في الف    
و مساسها 

 
حكام القضائية مهما كانت صفته، و لهذا فقد عزز من عدم تدخل السلطة التنفيذية ا

 
يعرقل تنفيذ ال
 بعمل العدالة. 

على  جاءت هذه الإضافات وغيرها، في التعديل الجديد، لتجعل من السلطة القضائية مستقلة تماما     
غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية اللذان تمتعا بهذه الستقلالية الوظيفية وفق نصوص الدساتير المتعاقبة  

  92خصوصا ما تعلق منها بوظيفة التشريع، و إن كان ذلك صوريا فقط طبقا لما جاء في المادة  1989منذ سنة 
ن المجلس الشعبي الوطني يتمتع بالسي 1989من دستور 

 
ادة في إعداد القانون و التصويت عليه، و هو على ا
كده التعديل الدستوري لسنة  199617نفسه ما جاء في دستور 

 
ن الواقع يشهد غير ذلك تبعا 201618وا

 
، رغم ا

 لذلك التفوق الواسع للسلطة التنفيذية في مجال التشريع. 

ية صلاحيات واسعة لممارسة  على غرار سابقيه، السلطة التنفيذ 2016و في مقابل ذلك، خول دستور      
 19هذه الوظيفة دون تدخل من السلطة التشريعية إل في حدود ما نصت عليه النصوص الدستورية. 

وامر      
 
لة ال

 
ي حل يخص مسا

 
ن المؤسس الدستوري لم يؤسس ل

 
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ا

 الفصل بين السلطات، و تجعل من رئيس الج
 
س  التشريعية التي تمس مبدا

 
خر على را

آ
مهورية يشرع هو ال

ك ثر منه، و رغم محاولة المؤسس الدستوري تقييد صلاحية التشريع  
 
السلطة التنفيذية تماما مثل البرلمان، بل ا

و خلال 
 
وامر، "ا

 
جل التشريع با

 
ي اشتراط حالة الستعجال من ا

 
وامر بإضافة عبارة "في مسائل عاجلة"، ا

 
با

ن هذا المسعى مبهم و غير محصور، إذ يمكن التي عوضت عبا 20العطل البرلمانية" 
 
رة "بين دورتي البرلمان" إل ا

و ينتظر عطلتي البرلمان ليقر ما يشاء. 
 
وامر التشريعية بحالة الستعجال، ا

 
غلب ال

 
ن يبرر ا

 
 للرئيس ا

ثر الفصل بين السلطات في ضمان نفاذ القواعد الدستورية:  المبحث الثاني
أ

 ا

 الفصل السلطا
 
صبح تبني مبدا

 
ت وتكريس توازنها يضمن عمليا تجسيد الرقابة المتبادلة )المطلب  ا
ول

 
(، وتفعيل الرقابة الدستورية )المطلب الثاني(، وبالتالي عدم انتهاك حرمة الدستور الذي يحدد ال

عمالهم وفق نصوصه المرجعية. 
 
 اختصاصات كل السلطات ويجعلهم يحتكمون إليه، ويكيفون ا

 
 . 1996، دستور 58/02( المادة  17
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 112/02( المادة  18
 ( د. عمار عباس، مبدا  الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق. 19
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  142( المادة  20
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ثر الفصل ب
أ

ول: ا
أ

 ين السلطات في تجسيد الرقابة الم تبادلة المطلب ال

إن الفصل بين السلطات الذي عمل المؤسس الدستوري على تعزيزه في تعديل الدستور لسنة        
، يعتبر مطلبا ملحا و ضروريا في تحقيق الرقابة على عمل السلطات العمومية فيما بينها درءً لمخالفة  2016

دلة إلى رقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية )الفرع  الدستور، وتنقسم هذه الرقابة المتبا
ول(، ورقابة السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية )الفرع الثاني(. 

 
 ال

ول: رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية  
أ

 الفرع ال

 الفصل بين السلطات دللة قطعية على عد     
 
خذ بمبدا

 
ثير السلطات على بعضها البعض،  ل يعتبر ال

 
م تا

و انعدام مجالت التعاون في إطار الرقابة المتبادلة، بل على العكس، حيث اعتمد المؤسس الدستوري  
 
ا

ليات رقابية متنوعة تستعملها السلطات فيما بينها لسيما فيما   2016الجزائري في التعديل الدستوري لسنة  
آ
على ا

 لى السلطة الحكومة. يخص رقابة السلطة التشريعية ع 

ول دستور للجمهورية،      
 
ليات الرقابية الى ا

آ
خر تعديل دستوري  21ويعود اعتماد هذه ال

آ
وصول إلى ا

ين قام المؤسس الدستوري الجزائري بالنص على العديد من الضمانات الرقابية التي تحد من  2016لسنة 
 
، ا

 22تعسف السلطة التنفيذية. 

ليات ا      
آ
خرى ل تترتب عنها  و تنقسم هذه ال

 
ليات تترتب عنها مسؤولية الحكومة و ا

آ
لرقابية إلى ا

ول، و بيان السياسة العامة يثيران مسؤولية السلطة 
 
مسؤوليتها، فكل من مناقشة مخطط عمل الوزير ال

ول و طاقمه الحكومي، و بالتالي فالبرلمان يمارس الرقابة على الحكومة بمو
 
جب التنفيذية مجسدة في الوزير ال

ن هذه  
 
ول والثاني من الباب الثاني الخاص بتنظيم السلطات، غير ا

 
ساسا في الفصل ال

 
حكام الدستور الواردة ا

 
ا

الرقابة ل تمارس بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان، حيث خص المجلس الشعبي الوطني لوحده إمكانية  
و رفض بيان السياسة 

 
ول، ا

 
العامة باللجوء إلى ملتمس الرقابة  إسقاط الحكومة برفض مخطط عمل الوزير ال

 
 . 1963يليها،  دستور الجزائر لسنة  و ما  28( المادة   21
 ، سبق ذكره.2016و ما يليها، دستور الجزائر المعدل سنة  48( المادة  22
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و رفض منحها الثقة،
 
ول بتقديم استقالته،  23لإسقاطها ا

 
و إن كان ذلك الإجراء قد  24و بالنتيجة يلتزم الوزير ال

 25يترتب عنه احتمال حل المجلس الشعبي الوطني. 

مة فليست له تلك الصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني، إذ ي     
 
ما مجلس ال

 
قتصر دوره في ا

و بيان السياسة 
 
مجال هذا النوع من الرقابة على إمكانية إصدار لئحة لدى تقديم مخطط عمل الحكومة ا

 26العامة. 

ليات حول المادة       
آ
، فبخلاف النصوص الدستورية  98ويتمحور جديد التعديل الدستوري في هذه ال
وجب المؤ

 
ولى من هذه المادة السابقة التي نصت على بيان السياسة العامة، ا

 
سس الدستوري بموجب الفقرة ال

نه بذلك ينوي إيقاف  
 
ن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، و كا

 
على الحكومة ا

 27الخروقات المتكررة للحكومة بعدم عرضها لهذا البيان السنوي الضروري لتقييم عملها مدة سنة كاملة. 

      
آ
ما بخصوص ال

 
سئلة الشفوية و الك تابية، لجان  ا

 
ليات غير المرتبة لمسئولية الحكومة )الستجواب، ال

مر لم  
 
التحقيق، استماع اللجان، مناقشة السياسة الخارجية، و مراقبة استعمال العتمادات المالية للسنة( فال

ضافه المؤسس الدستوري في المادتين 
 
بمناسبة التنصيص على   152و  151يختلف ك ثيرا عما سبق، باستثناء ما ا

جل 
 
ليتي الستجواب والسؤال، إذ قيد الحكومة با

آ
قصى للجواب، حيث جاء هذا الإجراء ليدعم   30ا

 
يوما كحد ا

عضاء الحكومة من الرد  
 
عضاء الحكومة بالرد في إطار زمني مغلق يحد من ظاهرة تهرب ا

 
موقف النواب و يلزم ا

 على النواب. 

 الفرع الثاني: رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 

إن رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يظهر جليا من خلال تدخل السلطة التنفيذية في       
و ممارسة العمل، كما تتجلى هذه الرقابة بصورة 

 
تشكيل وتسيير السلطة التشريعية، سواء في مرحلة التكوين ا

وضح 
 
 28في استعمال حق حل البرلمان. ا

 
 . 148، ص 2013( د. سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   23
 سبق ذكره. ،2016، دستور الجزائر المعدل سنة 95( المادة  24
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  147( المادة  25
 .148( د. سعيد بو الشعير، المرجع سابق، ص  26
 . 167( د. سعيد بو الشعير، المرجع سابق، ص  27
ليات الرقابة التشريعية، دار الفكر و القانون، المنصورة،  28  . 23، ص  2011( ميلود خيرجة، اآ
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وقد حافظ المؤسس الدستوري على مك تسبات السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية دون      
ن الحكومة دائمة  

 
ثبتت التجربة ا

 
و نقصان، ولعل ذلك راجع لمكانتها المرموقة مقارنة مع البرلمان، إذ ا

 
زيادة ا

 29في مجال التشريع. التفوق عليه في شتى المجالت ل سيما 

إن الحكومة تلعب دورا مميزا في النتخابات التشريعية، فكل من إعداد قوائم الناخبين، و قبول      
ن هذه السلطة تشرف على سير المعركة النتخابية وعلى عملية الفرز 

 
وراق المترشحين يعود لصلاحياتها، كما ا

 
ا

غلبية المساندة لها باستعمال ما تشاء من  وإعلان النتائج النهائية بما يضمن تجسيد رغبتها
 
في الإتيان بال

 30طرق. 

ول في تمديد     
 
يضاف إلى ذلك دور الحكومة في التحكم في عمل البرلمان، بداية من حق الوزير ال

غلبية.  31الدورة،
 
و حق رئيس الجمهورية في طلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم التصويت عليه وحاز ال

 
 32ا

ما ح     
 
خطر 147و  98ق حل البرلمان المخول قانونا لرئيس الجمهورية بمقتضى المواد ا

 
، فيعتبر من ا

ن تستعملها مثلما حدث سنة 
 
سلحة التي يمكن للسلطة التنفيذية ا

 
، و هو الحق الذي ل يوجد ما يقابله 1992ال

 الفصل بين السلطات و تواز 
 
نها، فالتوازن يقتضي تخويل  لدى السلطة التشريعية، و هذا ما يتنافى و روح مبدا

وهذا ما  33، 1963البرلمان حق تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية مثلما كان معمول به في دستور 
 الفصل بين السلطات.  2016غيبه التعديل الدستوري لسنة 

 
 رغم إقراره الصريح لمبدا

ثر الفصل بين السلطات وتوازنها في تفعيل الر 
أ

 قابة الدستوريةالمطلب الثاني: ا

 الفصل بين السلطات،     
 
برز مقاصد مبدا

 
حد ا

 
حكامه وقواعده ا

 
يعتبر احترام الدستور والرقابة على نفاذ ا

حيث تعمل الرقابة المتبادلة على تكريس التوازن بين السلطات الذي يضمن حماية الدستور وكافة الحقوق  
ليدعم تشكيلة المجلس الدستوري   2016وري لسنة والحريات الواردة في نصوصه، ولهذا جاء التعديل الدست

داء الرقابة الدستورية الذي ل يزال محل  
 
ول(، بما يحسن من ا

 
ويعزز توازنها ويوسع حق الإخطار )الفرع ال

 بحث وتقييم )الفرع الثاني(. 

 
 . 23شعير، المرجع سابق، ص ( د. سعيد بو ال 29
 . 23( ميلود خيرجة، المرجع سابق، ص   30
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 135/02( المادة  31
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة  145( المادة  32
 . 1963، دستور 56و  55( المادتان  33
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خطار  ول: تعزيز توازن المجلس الدستوري من حيث التشكيلة والإ
أ

 الفرع ال

 الفصل بين السلطات والإفصاح عن ضرورة توازنها بموجب التعديل الدستوري  لقد كان لإقرار مب     
 
دا

خير لسنة  
 
ثر على الرقابة الدستورية في الجزائر. 2016ال

 
 ، بالغ ال

ن التاريخ الدستوري الجزائري قد اقترن في مجمله بالرقابة الدستورية،     
 
خيرة  34ورغم ا

 
ن هذه ال

 
إل ا

لتي جعلت المجلس الدستوري مجرد مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية، يدور في  تك تنفها الك ثير من الحدود ا
رائه وفق رغباتها

آ
سباب الداخلية و   ، 35فلكها، و يقر ا

 
داء المجلس الدستوري لمجموعة من ال

 
إذ تعود محدودية ا

سباب الداخلية في طبيعة تشكيلته، غير المتوازنة طبقا لدستور 
 
عدم ك فاءتها  ، وكذا1996الخارجية، تتمثل ال

سباب الخارجية، فتتمثل في محدودية  
 
ما ال

 
في المجال القانوني بسبب غياب النص الذي يشترط ذلك، ا

راء و قرارات المجلس الدستوري. 
آ
 36الإخطار وغياب النص على مدى حجية ا

غلب هذه النقائص التي تحيط بعمل المجلس الدستوري بعين العتبا ف    
 
خذ المؤسس الدستوري ا

 
ر  لقد ا

 ، فقام بإدراج العديد من الفقرات التي تعالج هذه المسائل. 2016في دستور 

مجسدا لهذا التوازن من خلال  2016وتبعا لتكريس توازن السلطات، جاء التعديل الدستوري لسنة      
عضاء، يمثل كل ثلث سلطة   09عضوا بدل من  12التعديل في تشكيلة المجلس الدستوري لتصبح مكونة من 

 
ا

عضاء لكل من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية(.  4السلطات الثلاثة ) من
 
 37ا

و      
 
عضاء المجلس الدستوري المعينين ا

 
ضاف المؤسس الدستوري الجزائري شروطا في ا

 
كما ا

و انتخابهم، زيادة على ضرورة تمتع 40المنتخبين، تتمثل في بلوغ سن 
 
هم بخبرة سنة كاملة يوم تعيينهم ا

و في مهنة محام لدى  15مهنية مدتها 
 
و في القضاء ا

 
قل في التعليم العالي في العلوم القانونية ا

 
سنة على ال

و وظيفة عليا في الدولة 
 
و مجلس  الدولة ا

 
ما في مجال الإخطار، ونتيجة لمحدوديته ، 38المحكمة العليا ا

 
ا

 
تير الجزائر حيث تم التنصيص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على  ( جاء النص على الرقابة الدستورية في كل دسا 34

 . 1976احترام الدستور، باستثناء دستور 
داء المجلس الدستوري ل سيما بمناسبة تداوله لمشروع تعديل الدستور لسنة  35

 
، الذي  2008( تم توجيه الك ثير من النتقادات ل

ساسية للسلطات وا  
 
 قره المجلس الدستوري رغم ذلك. كان يمس بالتوازنات ال

 . )تعود صلاحية إخطار المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية، و رئيس غرفتي البرلمان فقط(. 1996، دستور 166( المادة  36
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  183( المادة  37
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  184( المادة  38
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ول بجهات جديدة بإم 2016السابقة، جاء تعديل الدستور لسنة 
 
كانها مباشرة هذه الإجراء، فلكل من الوزير ال

و
 
و  50الممثل للسلطة التنفيذية، ا

 
ن يخطروا المجلس  الدستوري بعدم دستورية   30نائبا ا

 
عضوا من البرلمان ا

و تنظيم.
 
و معاهدة ا

 
ي قانون ا

 
 39ا

صب     
 
فراد، حيث ا

 
ول مرة جاء المؤسس الدستوري بصلاحية الدفع بعدم الدستورية للا

 
ح بإمكانهم ول

ل نزاعاتهم للحقوق والحريات المك فولة بنص الدستور 
آ
     ، 40الدعاء بانتهاك الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه ما

ن دستور 
 
راء و قرارات المجلس الدستوري، ونوه  2016كما تجدر الإشارة إلى ا

آ
نص صراحة على إلزامية جميع ا

نها نهائية في مواجهة كل السلطات العمومي
 
 41ة و السلطات الإدارية والقضائية. على ا

خر تعديل له سنة 
آ
كذلك على استقلالية المجلس   2016و ختاما، نص المؤسس الدستوري في ا

ن تؤثر على حياده وعمله.  42الدستوري إداريا وماليا،
 
ى عن كل الضغوطات والولءات التي يمكن ا

 
 ليجعله بمنا

 الفصل بين السلطات الفرع الثاني: تقييم فعالية الرقابة الدستورية ف
أ

طار تبني مبدا  ي اإ

همية هذه المؤسسة في  
 
إن الممارسات المستمدة من اختصاصات المجلس الدستوري تبين لنا مدى ا

ننا ل  
 
حكام الدستور و تلك التي حازت القيمة الدستورية، ورغم حداثة الرقابة الدستورية في الجزائر إل ا

 
حماية ا

حكام الدستور في معناها السليم والصيل. ننكر مجهوداتها في توجيه عمل الس
 
 43لطات بما يتماشى وا

ولى المؤسسات مسؤولية في الحفاظ على 
 
إن هذه الهيئة المختصة بالقضاء الدستوري في الجزائر تعتبر ا

نيطت به سلطة التعبير عن الرادة العامة لكن في  
 
الدستور وحمايته من التجاوزات المحتملة للبرلمان الذي ا

مام البرلمان لإيقافه عن تخطي  اطار ال
 
داة الوحيدة ا

 
دستور، بل وتحت رقابة المجلس الدستوري الذي يمثل ال

نه ممثل للشعب. 
 
حكام الدستور بدعوى ا

 
 44ا

و 
 
همية البالغة لهذا الجهاز منه محل تغييرات وإضافات  جديدة على مستوى الشكل ا

 
وقد جعلت ال

 الف
 
خذ بمبدا

 
داء، وذلك بالتوافق مع ال

 
قره دستور  ال

 
صل بين السلطات وتعزيز إجراءات توازنها حسب ما ا

 
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 03-187/02لمادة ( ا 39
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  188( المادة  40
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 191/03( المادة  41
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 184المادة        )42
 .296، مرجع سابق، ص  ( د. سعيد بوالشعير 43
 .297( د. سعيد بوالشعير، المرجع سابق، ص   44
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صبحت بموجب هذا 2016
 
خذ المجلس الدستوري قسطا وفيرا من التعديل مس طبيعته التي ا

 
، حيث ا
ك ثر توازنا بين السلطات الثلاثة الممثلة.  45وماليا،  إدارياالتعديل مستقلة 

 
 46وكذا دعم تشكيلته ليجعل منها ا

ن يجسد قليلا من حياد المجلس ونزاهته بعيدا عن الميول  بهذا التوازن، اس
 
تطاع المؤسس الدستوري ا

تشكيل المجلس من غالبية تمثل   إطارلإحدى السلطات، وذلك على خلاف ما كان سائدا في السابق، في 
ن السلطة التنفيذية كان يمثلها ثلاثة 

 
عضاء في حين ا

 
ربعة ا

 
عضاءالسلطة التشريعية با

 
ئية  السلطة القضاو ا

دائه المنوط به في  47بعضوين،
 
اختلال   إطاروهذا ما كان يشكل مانعا كبيرا في تقدم المجلس الدستوري وا

 التوازن الذي كان يعيشه. 

عضاء الممثلين للسلطة  
 
ن الذي ليزال يعاب على تشكيلة المجلس هو بقاء سلطة التعيين للا

 
إل ا

عضاء
 
الممثلين للسلطتين الباقيتين كلهم من طرف الهيئات  التنفيذية على حالها، خلافا لنتخاب بقية ال

ن رئيس الجمهورية ل يزال وفق تعديل  48الممثلة، 
 
يملك صلاحية تعيين من يختاره لعضوية   2016حيث ا

عضائه الممثلين للسلطة 
 
ك ثر من ذلك فهو يملك سلطة تعيين رئيس المجلس من بين ا

 
المجلس، بل ا

ربع وحتى نائب رئيس 
 
خر تعديل فقط وهذا تعدي واضح على التنفيذية ال

آ
المجلس الذي تم استحداثه في ا

ن رئيس المجلس الدستوري يلعب  2016مفهوم توازن السلطات الذي نص عليه دستور 
 
، خصوصا إذا علمنا ا

و الجانب التنفيذي داخل المجلس كونه  
 
دورا محوريا في هذا الجهاز سواء كان ذلك في الجانب الستشاري ا

ول يملك صوتا م
 
عضاء المجلس في ا

 
مر ل

 
ن يترك ال

 
ولى من المؤسس الدستوري بهذا الصدد ا

 
رجحا، وكان ال

 49اجتماع لهم بعد تنصيبهم ليختاروا من بينهم رئيسا للمجلس. 

مة ثلثه معين من طرف رئيس الجمهورية، 
 
فعند انتخاب العضوين الممثلين لهذا الهيكل   50إن مجلس ال

ن
 
و كلاهما مما يجعل لرئيس الجمهورية   لدى المجلس الدستوري، يمكن ا

 
حدهما من الثلث المشار إليه ا

 
يكون ا
و غير مباشرة على المجلس. 

 
 51سلطة مباشرة ا

 
 ، سبق ذكره.2016، دستور الجزائر المعدل سنة 182(المادة  45
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  183( المادة  46
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  164( المادة  47
 ، سبق ذكره. 2016جزائر المعدل سنة  ، دستور ال183( المادة  48
 . 225، ص  2006( د. رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر، القاهرة،  49
 . 2016، دستور  119/03( المادة  50
 . 226( د. رشيدة العام، المرجع سابق، ص   51
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ما على مستوى إجراءات عمل المجلس الدستوري، فلا يخفى علينا ما مس الدستور الجزائري في مجال  
 
ا

ضاف حيث لم تعد تقتصر على رئيس الجمهورية و  52توسيع سلطات الإخطار،
 
رؤساء غرفتي البرلمان وإنما ا

ولالمؤسس الدستوري كل من الوزير 
 
الجديد  إلىكجهة ثانية ممثلة للسلطة التنفيذية في الإخطار، بالإضافة  ال

و 
 
بخصوص الدفع بعدم الدستورية بواسطة الإحالة عن طريق السلطة القضائية ممثلة في المحكمة العليا ا

نكل هذا يجب 53مجلس الدولة، 
 
صبحت كل سلطة تملك طريقين يحس ا

 
ب لصالح توازن السلطات بعدما ا

مة،   
 
عضاء مجلس ال

 
للإخطار، زيادة على النص على حق الإخطار من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وا
ن رئيسي غرفتي البرلمان ل يستعملون هذا الحق 

 
 نادرا جدا. إلوكل غرفة على حدى بعدما ثبت علميا ا

تكريسا لستقلالية القضاء)القضاء   182ة المجلس الدستوري طبقا لنص المادة إن مسالة استقلالي 
ن الستقلالية الإدارية والمالية ل تك في لتجسيد رقابة دستورية  

 
الدستوري(، ل تزال قيد الورق ل غير، ذلك ل

صاحب الفضل   ناجعة حال وجود الولءات لسلطة معينة على غرار السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية كونه
وامره التشريعية ل تزال بعد دستور 

 
لة ا

 
ن مسا

 
نواع الرقابة باعتبارها  2016في التعيين، كما ا

 
تشريعا يفلت لكل ا

وامر
 
رئاسية تنطوي على معنى السيادة المجسدة لإرادة الشعب رغم احتوائها على الك ثير من التجاوزات التي ل   ا

نه يصوت
 
و ضدها جملة واحدة. يستطيع حتى البرلمان تعديلها ل

 
 عليها ا

 الخ              اتم  ة

 الفصل بين السلطات في ديباجة الدستور الجديد وفي صلبه ضمن المادة 
 
كان له الك ثير   15إن إقرار مبدا

 من التبعات على مستوى السلطات الثلاث، و كان لهذا علاقة كبيرة بتكريس سمو الدستور وحمايته. 

خير، بتوسيع بعض صلاحيات السلطة  تبعا لذلك قام المؤسس ال
 
دستوري الجزائري، في هذا التعديل ال
جل الجواب على 

 
سئلةالتشريعية في مجال الرقابة بعدما قيد الحكومة با

 
الشفوية والك تابية والستجوابات   ال

 وكذلك تشكيل بعثات الستعلام في مواضيع معينة. 

علىالمجلس بينما شدد على استقلالية القضاء إداريا و ماليا)
 
للقضاء(، وكلف رئيس الجمهورية بضمان  ال

سس دستوريا على معاقبة من يعرقل تنفيذ 
 
استقلالية السلطة القضائية لتقوم بالمهام المنوطة بها كما ينبغي. و ا

و سير العدالة. 
 
حكام القضائية ا

 
 ال

 
 ، سبق ذكره. 2016، دستور الجزائر المعدل سنة  187( المادة  52
 ، سبق ذكره. 2016دستور الجزائر المعدل سنة  ، 188( المادة  53
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لتوازن السلطات بعدما ثبت عمليا   يندرج في إطار الرغبة في تكريس حقيقي وفعلي الإجراءاتإن تعزيز هذه        
تفوق السلطة التنفيذية وهيمنتها على قمة هرم النظام السياسي في الجزائر بل تدخلها الكبير في عمل باقي  

 السلطات. 

فضل للدستور من النتهاك،إذ قام المؤسس 
 
ثره البالغ في البحث عن حماية ا

 
كان لهذا التوازن ا

ن تعود  الدستوري بتجسيد التوازن في تشكي
 
عضاء على ا

 
ربع ا

 
لة المجلس الدستوري لتصبح كل سلطة ممثلة با

 رئاسة المجلس لمن يختاره رئيس الجمهورية من بين ممثلي السلطة التنفيذية وكذلك النيابة. 

ن التعديل الدستوري الجديد لسنة  إلىكما تجدر الإشارة 
 
لم يغفل توسيع سلطات الإخطار الى   2016ا

عضاء ونواب البرلمان إضافة فئات تستحقه فعلا، ع
 
ول وكذا ا

 
إمكانية الدفع بعدم  إلىلى غرار الوزير ال

 الدستورية بالإحالة عن طريق الهيئات العليا للسلطة القضائية. 

 الفصل بين السلطات، وخطت خطوات كبيرة في   الإجراءاتكل هذه 
 
وغيرها قامت فعلا بتعزيز مبدا

نها ل تزال بحاجة مجال حماية الدستور وضمان نفاذ قواعده
 
ك ثر للقضاء   إلى،إل ا

 
المزيد من النظر والتعديل ا

صبح يعرف بتدرج السلطات بدل عن توازنها، والذي جعل السلطة التنفيذية تهيمن على باقي السلطات  
 
على ما ا

داء 
 
دواروتحد من ا

 
 وري. اللازمة للمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدست ال

 :المراجع قائمة

 الك تب:  -1

 .2013الجامعية،الجزائر،  المطبوعات الرابع،ديوان الجزائري،الجزء  السياسي بوالشعير،النظام د. سعيد -
ليات ميلود -

آ
 .2011والقانون،المنصورة،  الفكر التشريعية،دار الرقابة خيرجة،ا

 . 225،ص 2006رة، الفجر،القاه الجزائري،دار الدستوري  العام،المجلس د. رشيدة -
 

 المقالت العلمية:  -2

نظمة في السلطات بين العلاقة عباس، د. عمار -
 
  مقال  الجزائري، السياسي النظام وفي المعاصرة السياسية  ال

 ammarabbes.blogpost.com   (02/03/2017) a 12:22  النترنت،موقع على منشور 
  د. عمار -

 
 : موقع النترنت، على منشور  الجزائري،مقال الدستوري  النظام في السلطات بين الفصل عباس،مبدا

Ammarabbes.blogpost.com (03/08/2018) a 14:01 
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  على  منشور  ،مقال .2016دستور  يراها كما الجزائر في العدالة وحصانة نعيمي،استقلالية المنعم د. عبد -
 a 18:55 (06/08/2018)www.alkanounia.com     الإلك ترونية القانونية المجلة الإنترنت،

 النصوص القانونية:  -3

 .1963لسنة  الجزائر دستور  -
 .1976لسنة   الجزائر دستور  -
 . 1989لسنة  الجزائر دستور  -
 . 1996لسنة  الجزائر دستور   -
  في  الصادر 2016سنة  مارس 06في  المؤرخ 01-16القانون  بنص ،الوارد2016سنة  المعدل  الجزائر دستور   -

 . 2016مارس  07في    المؤرخة 14رقم  الرسمية الجريدة
جانفي   12بتاريخ  البرلمانية،الصادر العهدة مع التنافي لحالت المحدد 02-12رقم  العضوي القانون -

 .2012جانفي   14في    ،المؤرخة01،جر 2012
ك توبر  29بتاريخ  الداخلي،الصادر نظامه المتضمنة الوطني الشعبي المجلس لئحة     -

 
 .52رقم  .جر1989ا
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 ضمانات حرية المنافسة في القانون الجزائري 

 () د. سبتي عبد القادر
 

 

 15/01/2020:  تاريخ نشر المقال                        05/01/2020:  تاريخ قبول المقال                      02/01/2019: تاريخ إرسال المقال
 

 ملخص: 
هيل النظام الاقتصادي الوطني للتنافس م      

 
جل تا

 
لة  من ا

 
جنبية، تبنى المشرع مسا

 
نظمة الاقتصادية الا

 
ع الا

ساسي  
 
حماية المنافسة داخل السوق وذلك بواسطة اعتماد سياسة وقانون حول المنافسة يكون الهدف الا

رض 
 
منهما هو تحقيق فاعلية وتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاهية المستهلك، وكل ذلك لا تقوم له قائمة على ا

سواق المعاملات التجارية مؤطرة بضمانات قانونية  الواقع، إلا إذا كان
 
جل ولوج ا

 
ت شروط المنافسة من ا

نافذة، يتحقق معها الموازنة بين سلطة الدولة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتكريس حرية المبادرة 
 والتنافس الحر والنزيه. 

Abstract: 

In order to qualify the national economic system to compete with foreign 

economic systems, the legislator adopted the issue of protecting competition 

within the market by adopting a policy and a law on competition whose main 

objective is to achieve the efficiency and competitiveness of the national 

economy and the welfare of the consumer. If the conditions of competition in 

order to enter the markets of commercial transactions are framed by valid legal 

guarantees, it checks the balance between the state's authority to maintain the 

economic public order and the establishment of freedom of initiative and free 

and fair competition. 

 

 

 

 

 
( )  ستاذ محاضر ا   sebtiaek@gmail.com:  Email : ياسية)جامعة المدية( كلية الحقوق والعلوم الس -ا 
  

mailto:sebtiaek@gmail.com
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 :مقدمة

ي وقت مضى،         
 
ك ثر من ا

 
يعتبر الحق في حرية المنافسة من الحقوق الاقتصادية التي تحتاج إلى حماية ا

ما حيث عمدت الدول على تضمين دساتيرها صراحة لهذه الحقوق، نظرا لاعتبارها لصيقة بحر
 
ية المبادرة، ا

ل وهو  وإنماالمشرع الجزائري فانه لم ينص على ذلك صراحة في الدستور،
 
وسع منه ا

 
 ا
 
يستشف من إقراره بمبدا

 حرية الاستثمار والتجارة
 
سسه الحق في حرية المنافسة. (1) مبدا

 
 ، والذي من ا

وتضمنتها  (2) التي كرسها الدستور وبذلك يعتبر الحق في المنافسة ذو قيم دستورية لصيقة مع حرية المبادرة      
 .(3)القوانين

جل الوصول إلى تحقيق         
 
و المنافسة لا تعتبر هدفا في حد ذاته، بقدر ما هي وسيلة يستعان بها، من ا

، عن طريق ضمان توافر اكبر عدد ممكن من المقاولات داخل السوق، بما  (4) التقدم والانتعاش الاقتصادي
خير من ضما

 
 . (5) ن حرية الاختيار التام لدى المستهلكسيمكن في الا

ي لا وجود        
 
جواء الحياة الديمقراطية، ا

 
ن حرية المنافسة لا يمكن الحديث عنها بعيدا عن ا

 
ويمكن القول ا

نظمة غير الديمقراطية،
 
ليات السوق من  (6) علاوة على ترسيخ ثقافة المنافسةللمنافسة في الا

 
وذلك بجعل ا

لسعر السلع والخدمات وتحقيق ديمقراطية اقتصادية تجعل كلمة الفصل للمستهلك،  عرض وطلب هي المحدد 
هم فروع ممارسة حرية الاستثمار والتجارة المقررة دستورا، وذلك  

 
هميتها من كونها ا

 
وتك تسب حرية المنافسة ا

نها تلعب دورا مهما في تشجيع التنافسية وتطوير الإنتاج. 
 
 لما لها من طابع اقتصادي ذلك لا

وطالما كانت الحقوق والحريات لا تمنح من قبل الدولة وإنما تك تسب بالولادة وتنتهي بوفاة الشخص،فان         
شخاص

 
ساسي للا

 
ولذلك وفي ضوء التحول من اقتصاد موجه إلى   (7)حرية المنافسة ليست منحة وإنما هي حق ا

 
ن:'' حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.   2016من الدستور الجزائري لسنة  43نصت المادة  - 1 على ا 

عمال، وتشجع على 
 
ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، كما  وتعمل الدولة على تحسين مناخ الا

 تك فل الدولة ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك، ويمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة''. 
ساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن م 2016من دستور الجزائر لسنة    38نصت المادة  - 2

 
نه: '' الحرّيّات الا  ضمونة''. على ا 

حد التنازل عن حريته الشخصية‘‘.  46انظر ما كرسته المادة  - 3
 
 من القانون المدني الجزائري، ‘‘ ليس لا

4-  Michel Pedamon, droit commercial : commerçant et fond de commerce, concurrence 

et contrats de commerce, éditions Dalloz, 1994, p  445. 
5-  Jean Pierre Casimire et Alain Cauret, droit des affaires, édition Sirey, 1987, P  383.  

ن نصت الفقرة  - 1
 
نه:   2016من ديباجة دستور الجزائر لسنة    14في هذا الشا                                                           على ا 

جل من بخياراته متمسكا  الجزائري  الشعب '' يظل وجها على والقضاء الاجتماعية الفوارق  من الحد ا   على ويعمل الجهوي لتفاوت  ا 
 .على البيئة '' والحفاظ المستدامة   التنمية  إطار في وتنافسي منتج  اقتصاد  بناء

ساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة '' 2016من الدستور الجزائري لسنة  38نصت المادة   -7
 
نه:'' الحريات الا  .على ا 
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مثلت بالانفتاح الاقتصادي الكبير وقد اقتصاد حر فقد شهدت المنافسة في مساحة كبيرة من الحرية الواقعية ت
 قدمت المنافسة الجزائرية في سبيل انتزاع حريتها الك ثير من المؤسسات الفاعلة في السوق. 

همية موضوع البحث لاسيما كيف وازن 
 
ولكي نضمن منافسة حرة وهادفة استجابة لبناء دولة القانون جاءت ا

    مصلحة الاقتصادية العامة وكذلك حماية مصلحة المستهلك؟ المشرع الجزائري بين حماية حرية المنافسة وال
 حيث ينقسم هذا البحث إلى مبحثين: 

ول: -
 
لة تنظيم حرية المنافسة    نتطرق فيه المبحث الا

 
 لمسا

 المبحث الثاني:نعرج فيه على الضمانات القانونية المطلوبة لحرية المنافسة.  -
 

ول: تنظيم حرية المنافسة
أ
 المبحث ال

المنافسة لغة: من مصدر التنافس، وتنافس القوم في شيء: رغبوا فيه، وهو عند العلماء: المسابقة إلى         
ول درجات الحسد

 
خذ غيره إياه، وهو ا

 
. وكلمة منافسة مشتقة من الفعل نافس، وهي نزعة (1)الشيء وكراهية ا

 .(2) فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق والمنافسة تقابل التنافس
صل اصطلاح        
 
صلconcurrenceوّا

 
 Jouer ensembleوالتي تعني  Cum-Luderاللاتيني مشتق من الا

بمعنى يلعب في جماعة، لذا كان مفهوم المنافسة في بداية شيوعه يعني حالة خصوصية، وتنافس وصراع ونزاع 
 . (3)وحالة عداء مستمر

جل الربح،وتؤدي المنافسة بين  و تشير الكلمة في مجال الاقتصاد إلى وضع تت       
 
زاحم فيه الشركات من ا

الشركات على الزبائن إلى انخفاض السعر بينما تؤدي المنافسة بين الزبائن على شركة ما إلى ارتفاعه، ويمكن 
ساسي في نظام  

 
سعار، والمنافسة حجر ا

 
ن يتنافسون فيما بينهم مما يؤدي عادة إلى ارتفاع الا

 
للمشترين ا
حسن المهن وإلى غير ذلك. وتشكل المنافسة حافزا  المبادرة الحر 

 
حسن الجامعات وا

 
ة إذ يتنافس الناس على ا

داء الممتاز
 
 .(4) قويا للفوز والا

نشطة        
 
منظورا إليها في حد ذاتها، ولكن في إطار علاقتها مع   الإفراد وليس وترد حرية المنافسة على ا

خرين
 
حكام حرية  فإنها تتعلق بالعلاقات بين الإفراد و الا

 
فراد والسلطات العامة، ولذلك فان ا

 
و بين الا

 
بعضهم ا

 المنافسة تخاطب جميع الممارسين للنشاط الاقتصادي، بما مؤداه حظر الاتفاقات التي يكون من شانها الإضرار
بالمنافسة، وحظر استغلال الوضع المسيطر، وفرض قيود على التركيز الاقتصادي، ومنع تدخل السلطة  

ثره الإضرار بقواعد المنافسة. العامة ال
 
و من ا

 
 ذي يكون موضوعه ا

 
وحبيب:سع-1  . 356،دار الفكر، دمشق، سوريا ، بدون ذكر سنة النشر، ص 02، ط01القاموس الفقهي، ج دي ا 
حمد:  -2 بو العز علي محمد ا  ردن، 01التجارة الالك ترونية في الفقه الإسلامي، ط ا 

 
 . 36، ص2008، دار النفائس الا

حمد محرز:  -3  . 09و07ص-ص2004  الحق في المنافسة المشروعة،  دار الك تب القانونية، مصر ا 
 . 125،ص 2001توفيق محمد عبد المحسن:بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان  - 4
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 ولدراسة تنظيم حرية المنافسة نتطرق إلى ما يلي:  
 حرية المنافسة ومحظورات السوق.  - حرية المنافسة والتحديات-مضمون حرية المنافسة -

ول: مضمون حرية المنافسة
أ
 المطلب ال

هميتها الخاصة نظرا لطابعها  تعتبر حرية المنافسة فرعا مهما من فروع حرية      
 
الاستثمار والتجارة، وتمتاز با

نها تسمح بإحداث تنافسية صناعية وإنتاجية هامة.وتعني حرية المنافسة
 
امتناع الدولة عن الاقتصادي، ذلك ا

ن تقدم له مساعدات مالية، مما يؤدي إلى 
 
و تفضيل متنافس على حساب غيره، وذلك كا

 
تقييد المنافسة، ا

 حرية التجارة والصناعة على الدولة، فإنه  الإخلال بق
 
واعد المنافسة الحرة.وإضافة إلى القيود التي يفرضها مبدا

 حين ممارسة حريتهم في التجارة والصناعة، ويمنع مثلا الاتفاق الذي به 
 
يفرض على الخواص احترام هذا المبدا

و حرفته 
 
ن يتنازل عن مهنته ا

 
، (1)وهو ما يسمى ببند عدم المنافسةيمتنع شخص عن ممارسة نشاط اقتصادي كا

ن حرية المنافسة تعتبر  
 
ولا مجال للحديث عن حرية المنافسة إلا في بلد ديمقراطي حر، ومنه يمكننا القول ا

ساسية التي تسير عليها حرية الاستثمار والتجارة، فلا وجود لهذه الحريات بغير
 
منافسة حرة بمعناها   العجلة الا
 الواسع. 
مكن تبرير ممارسة حرية المنافسة إذا ما تم تحليل العملية التنافسية ذاتها، فالمنافسة في حقيقتها  كما ي        

خرى. 
 
 هي ممارسة للحريات الاقتصادية من جهة والحق في حرية المبادرة من جهة ا

ول: حرية المنافسة كحق للعون القتصادي
أ
 ا

 حرية الاستثمار والتجارة حق كل ع     
 
و  يترتب على مبدا

 
نشطة الاستثمارية ا

 
ون اقتصادي في ممارسة الا

التجارية بكل حرية بشرط مراعاة قوانين الاستثمار والضبط الاقتصادي، فيكون للخواص حرية مباشرة  
و حدود تتعلق بالمصلحة  

 
نه للمشرع حق وضع قيود ا

 
الاستثمار دون تدخل من السلطات العمومية. غير ا

 ح
 
ن الاعتراف بمبدا

 
سمى العامة، ذلك لا

 
رية الاستثمار و التجارة في الدستور يضفي عليه قيمة قانونية وحماية ا

ن المادة 
 
، غير ا

 
   43عن باقي النصوص القانونية التي تشير إلى هذا المبدا

 
من الدستور وضعت قيدا على مبدا

ن تمارس هذه الحرية في إطار القانون، ويعني ذلك تدخل السلطا
 
ت العامة في  حرية الاستثمار و التجارة، وهو ا

و حتى المساس به. 
 
 حرية المنافسة ا

 
ن مبدا

 
نشطة، وقد يؤدي ذلك إلى التقليل من شا

 
 تنظيم ممارسة المهن والا

ي نشاط اقتصادي يرونه محققا لمصالحهم،  
 
شخاص لممارسة ا

 
ن حرية المنافسة تفتح المجال واسعا للا

 
كما ا

و تقييد حرياتهم في مجال ونتيجة لذلك يفرض على الدولة واجب عدم التدخل في الاقتص
 
اد لمزاحمة الخواص ا

 المنافسة. 

 
عمال، كلية   جلال مسعد: -1

 
 المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الا

مبدا 
 .153-152ص  -، ص2002ولود معمري، تيزي وزو، الجزائر الحقوق، جامعة م
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إن توفر سوق يتنافس فيه المتعاملون الاقتصاديون منافسة حرة وفعلية يتطلب مجموعة من الشروط، وهي      
عوان الاقتصاديين، تجانس السلعة لدى المنتجين، وحرية التدخل فيه من قبل  

 
وجود عدد كبير من الا

عوان الاقتصادي
 
نه من الناحية العملية  الا

 
 حرية الاستثمار والتجارة، غير ا

 
ين، هذه الحرية تجد مصدرها في مبدا

و مجتمعة فالاحتكار مثلا يعرقل ويشوه المنافسة الحرة.ولعلاج هذا الوضع  
 
هذه الشروط يصعب تحققها كاملة ا

سف في وضعية الهيمنة على  الذي اختلت فيه المنافسة النزيهة تتدخل الدولة من خلال سن قوانين تمنع التع
 مجلس المنافسة المكلف بالضبط الفعال للسوق والسيطرة على الاحتكارات(1)السوق

 
نشا

 
 . (2)، لذلك ا

 ثانيا: حرية المنافسة كحق للمستهلك
يختلف قانون المنافسة عن قانون حماية المستهلك في مجال إعمال كليهما، حيث يتحدد مجال قانون       

ما قانون حماية المستهلك فيضبط  المنافسة في ضبط 
 
عوان الاقتصاديين داخل السوق، ا

 
العلاقات فيما بين الا

و المؤسسات داخل السوق قد تستتبع بالضرورة 
 
ن حماية المنافسة ا

 
علاقات المحترفين بالمستهلكين، غير ا

سعار، و الب(3) حماية المستهلك
 
يع بخسارة التي ، و يتضح ذلك من خلال حظر عمليات الاحتكار بهدف رفع الا

قل قدرة اقتصادية، و بالتالي  
 
عوان الاقتصاديين الا

 
قد تعرقل لعبة المنافسة، و بما قد يؤدي إلى انسحاب الا

سعار بشكل غير 
 
ك ثر قدرة على السوق، بما يستتبعه ذلك من معاودة ارتفاع الا

 
لا عوان الاقتصاديين ا

 
هيمنة الا

 .(4) مبرر اقتصاديا
ساسية من ارتباط قواعد المنافسة بالقانون الاقتصادي، والتي يكون  ورفاهية المستهلك ت      

 
شكل الغاية الا

خذا بعين الاعتبار موارده 
 
الهدف منها الفعالية الاقتصادية، والمتمثلة في التزام المنتجين برفاهية المستهلك، ا

 .(5) المالية

 
الذي يحدد كيفيات   2005ماي  12الموافق  1426ربيع الثاني عام  3المؤرخ في  175-05انظر في ذلك: المرسوم التنفيذي رقم  - 1

الصادرة في   35دالحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعيات الهيمنة على السوق. )جريدة رسمية ، عد
 (. 2005ماي  18

مر رقم  - 2
 
  2008-06-25مؤرخ في  12-08يتعلق بالمنافسة معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2003-07-19المؤرخ في  03-03الا

وت  15الصادر في  05-10(. و كذلك بالقانون 2008-06-02صادر بتاريخ  36المتعلق بالمنافسة )جريدة رسمية، عدد  ،   2010ا 
وت   18الصادرة في    10رسمية عدد  )جريدة  (. 2010ا 

مر  01نصت المادة  - 3
 
مر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق   03/03من الا

 
نه: ''يهدف هذا الا يتعلق بالمنافسة على ا 

ن ظروف معيشة  وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسي
 المستهلكين''. 

 ساسان رشيد : محاضرات في قانون المنافس الجزائري، على الرابط التالي:   -4
http://dr.sassane.over-blog.com/article 14/01/2012  consulté  le 03/07/2018. 
5- F.Jenny, « pratiques verticales restrictives, concurrence et effience »,cahier de droit 

de l’entreprise, 1989-4, P  05.  

http://dr.sassane.over-blog.com/article%2014/01/2012
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 ثالثا: حرية المنافسة والحق في التنافس 
التنافسي يتطلب تنظيم العلاقات الخاصة بين المتنافسين بعضهم ببعض، وهو ما   إن الحفاظ على المسار     

 
 
ساسها في مبدا

 
طراف الاحتكام إلى قواعد حسن السلوك في العلاقة التجارية التي تجد ا

 
يستدعي من هؤلاء الا

خلاق التجارية،استجابة لمقتضيات قانون المنافسة. 
 
 حسن النية والا

حق متميز، يستمد طبيعته القانونية والحماية القانونية التي توفر له تبعا لذلك من  والحق في المنافسة        
صول  

 
عماله مادام ملتزم بالا

 
نصوص القانون التي تجعله حقا مشروعا لكل متعامل اقتصادي يحترف ا

 حرية المنافسة تطبيقاته حتى في مجال الصفقات العمومية، حيث نستحضر (1)القانونية
 
هنا . كما يجد مبدا

، والتي  (2)يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43المادة 
تضمنت إجراء طلب العروض المفتوح، الذي يتيح لكل المتعاملين الاقتصاديين تقديم عروضهم، الإجراء الذي 

 المنافسة، كما نستحضر كذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض
 
في قرارها الصادر في  الفرنسية  يكرس مبدا

 بقولها 1998/ 23/05
 
فراد في التقدم إلى المناقصة  :حول هذا المبدا

 
"إن المقصود بحرية المنافسة هو حق الا

ي إجراء   العامة دون منع الإدارة
 
و حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه با

 
حد منهم ا

 
لا
و خاصا 

 
التالي تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا اتجاه المتنافسين وليست حرة في  . وب(3)سواء كان عاما ا

استخدام سلطتها التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها، و وفي هذا تكريس لحرية 
 . 2016الاستثمار والتجارة التي تبناها دستور الجزائر لسنة  

 ياتالمطلب الثاني: حرية المنافسة والتحد
تي: 

 
 تتعدد التحديات التي تواجه حرية المنافسة خاصة في الدول غير الديمقراطية ونبينها كالا

ول : الضغوط القانونية
أ
 ا

لقد تضمن الدستور الجزائري وقانون المنافسة وكذلك قانون العقوبات قيودا على ممارسة حرية المنافسة،       
 المتمثلة في:  جزاءات رادعة ك تلك حيث يتعرض من يخالفها إلى

 (4) عدم السماح بممارسة النشاط إلا بعد الترخيص المسبق -

 
طروحة دك توراه، جامعة تلمسان، الجزائر  -دراسة مقارنة-تيورسي محمد:قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، - 1 -2010ا 

 . 83. ص2011
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15 المرسوم الرئاسي رقم -2

 (. 2015سبتمبر 20، المؤرخة في 50)جريدة رسمية، العدد 
3- LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI édition, Alger, 2007, P104. 

  التي  والممارسات  مايلي: )) يرخص للاتفاقات  على للمنافسة المنظم الجزائري  قانونال من  02فقرة / 09المادة جاءت  حيث -4
ن يمكن صحابها يثبت ا  نها ا 

ّ و اقتصادي تطور  إلى تؤدي ا    ا 
 
و التشغيل، تحسين في وتساهم تقنيا نها ا 

 
  للمؤسسات  السماح منشا
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 فرض الرقابة المسبقة على الإنتاج -
و غلقها -

 
و دمجها ا

 
و حلها ا

 
ميم المؤسسات ا

 
 تا
ن هناك نتائج -

 
ثرت على الاقتصاد الوطني وتعطل المشاريع   سلبيةتسليط العقوبات على المسيرين، حيث ا

 
ا

 .(1)ت من تجريم التسييرنتيجة مخاوف الإطارا

دارية  ثانيا: الضغوط الإ
 تتمثل الضغوطات الإدارية على حرية المنافسة في ما يلي:         

 فرض الرقابة على المؤسسات من خلال انفراد الإدارة بتعيين مديري المؤسسات، -
و إنتاجيةإلزام رؤساء المؤسسات إلى إتباع تعليمات الحكومة التي غالبا ما تتصف بالإداري -

 
 .(2)ة والغير تجارية ا

 القصور في إعلام المؤسسات بما يحتاجونه من دعم وامتيازات إلا المؤسسات الموالية للحكومة.  -

 ثالثا: الضغوط القتصادية
عوان الاقتصاديين كما يلي: 

 
ن تمارس على الا

 
 تتمثل الضغوط الاقتصادية التي يمكن ا

سعار بيع السلع والخدمات -
 
 ،التحكم في ا

سحب المنتجات من السوق ومنع تداولها بعد توزيعها في السوق مما يتسبب في خسائر مالية باهظة  -
 للمنتجين والموزعين، 

 دعم المؤسسات العمومية الاقتصادية على حساب المؤسسات الاقتصادية الخاصة.  -

 حرية المنافسة ومحظوراتها  المطلب الثالث:
 يوجب النظام العام الاقتصاد       

 
ن تتحرك في إطار الحدود التي يفرضها مبدا

 
ي الجزائري على المنافسة ا

ن لا يتعسفوا في استخدام هذا الحق
 
حرية -المشروعية، حيث يجب على المتنافسين وهم يبحثون على الزبائن ا

عمالهم غير مشروعة  -المنافسة 
 
 فان ا

 
 وبالتالي حتى تؤدي ،Pratiques déloyalesوإذا خرجوا عن هذا المبدا

تجارية والاقتصادية للمبادلات كضابط المنافسة دورها
ّ
ن تكون حرة ومشروعة ال

 
 .(3)عموما يجب ا

 
  محلّ   كانت التي والممارسات  الّاتفاقات  سوى الحكم هذا من  تستفيد لا السوق. في التنافسية وضعيتها بتعزيز والمتوسطة الصغيرة
 المنافسة((.  مجلس  من  ترخيص

مر رقم  - 1
 
ربعين من الجريدة الرسمية لسنة  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02راجع المادة الثالثة من الا

 
، الصادر في العدد الا

مر2015
 
ة، بإضافة المادة السادسة مكرر من هذا القانون، التي  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائي66/155، المعدل والمتمم للا

قيدت تحريك الدعوى ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية واشترطت تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية  
 للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول. 

مر  05نصت المادة  - 2
 
سعار السلع والخدمات  2008لسنة  08/12المعدل القانون رقم  03/03من الا نه:" يمكن تقنين ا  . على ا 

ي مجلس المنافسة".  خذ را   التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق التنظيم بعد ا 
 .89محمد، المرجع السابق،ص   سي تيور  - 3
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وعليه، وجب التصدي للممارسات التنافسية غير المشروعة، وللصور التي تتخذها، حيث تظهر هذه    
 :(1) الممارسات كما يلي

و للقانون مخالفة وسائل استخدام -
 
عراف العادات ا

 
تجار والا

ّ
تقييدال

ّ
 نص عن ناتجا يكونالحالة  هذه في ية،وال

و قانوني
 
ي قاعدة ا

 
 بعدم المنافسة.  قانوني  شرعي التزام شكل على عرفية،ا

فعال ارتكاب -
 
حد مخالفة ا

 
ي بعدم المتعلقة العقدية الالتزامات لا

 
ن المنافسة،ا

 
تقييد يكون ا

ّ
 الّاتفاق عن ناتجا ال

و
 
لاتفاقي الشرط ا

 
 المنافسة.   بعدم العقد في المدرج ا

 المبحث الثاني: ضمانات تكريس حرية المنافسة
حرية الاستثمار والتجارة،كما عزز من حرية المنافسة، وما  2016لقد كرس الدستور الجزائري الجديد لسنة        

إن تبنت الجزائر نظام اقتصاد السوق مع مطلع التسعينيات حتى عاشت الساحة الاقتصادية حالة لم يشهد لها 
يل من قبل، وهي حالة واقعية فرضتها الظروف التي مرت بها مؤسسات الدولة وسلطاتها من إعادة الهيكلة  مث

ن تشكل من جديد 
 
ريد لها ا

 
صعدة، والمنافسة واحدة من المجالات التي ا

 
والبناء على مختلف المستويات والا

الجزائري قانون يعنى بتنظيم  وبصورة تختلف عما كانت عليه في ظل النظام الاشتراكي، لذلك سن المشرع 
حرية المنافسة، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تكرس لحرية المنافسة وتنظيمها، حيث سنعالج هذه 

 الضمانات عبر عدة مطالب. 

صدار قانون المنافسة ول: اإ
أ
 المطلب ال

منافسة، والتي هي عبارة  إن قانون المنافسة يمكن قبل كل شيء إدراكه كنظام قانوني للممارسة الحرة لل         
جل الوصول إلى 

 
و من ا

 
قصى ما يمكن من النفع، ا

 
جل تحقيق ا

 
عن تسابق بين الفاعلين الاقتصاديين من ا

عمال لتدبير الموارد البشرية والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي  
 
حسن نمو لمعدلات رقم الا

 
ا

ن تكون ، وذلك عن طريق اختيار ذكي للوسائل المساعد(2) للدولة
 
ة على تجاوز المنافسين، والتي يجب ا

نه يصعب حصر الوسائل والطرق  
 
خلاق العامة للتجارة، رغم ا

 
مشروعة في إطار احترام النظام العام والا

 المشروعة للمنافسة. 
المعدل والمتمم والساري   03-03إن حرية المنافسة دخلت مرحلة جديدة بصدور قانون المنافسة رقم         

لغى القانون كل القوانين السابقة المتعلقة بالمنافسة، وكان الهدف إحلال قانون  المفعول 
 
إلى غاية اليوم، وقد ا

 
  التجارية )ج.ر  الممارسات  على المطبقة بالقواعدالمتعلق  2004 يونيو سنة  23المؤرخ في  04/02انظر في ذلك القانون رقم  - 1

، الذي يحدد القواعد  2010غشت سنة  15مؤرخ في  06-10رقم  (. معدل ومتمم بالقانون2004يونيو 27المؤرخ في  41عدد 
وت   18المؤرخة في  46المطبقة على الممارسات التجارية. )ج ر رقم    . 2010ا 

مزيد:الحماي -2 ة القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة،  منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  الجيلالي ا 
عمال جامعية، العدد   . 15، ص  2008سنة   79سلسلة مؤلفات وا 
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صبح بالإمكان تنظيم حرية  
 
موحد وكامل ينظم حرية المنافسة بدل تبعثر نصوص المنافسة عبر عدة قوانين. وا

 المسؤولية في هذ
 
 الحرية ومبدا

 
مكن التوفيق بين مبدا

 
 ا القانون.المنافسة بحيث ا

سس قانونية واضحة ويتم       
 
حوج الجزائر إلى مثل هذا القانون لتنظيم مثل هذه الحريات وفق قواعد وا

 
وما ا

فيه بيان حقوق وواجبات المتنافسين،و يرسم طريقا واضح المعالم لممارسة حرية المنافسة بعيدا عن  
هم محظورات المنافسة والتزاما بقواعد المسؤولية من جرائم المن

 
افسة، ويعد إصدار مثل هذا القانون من ا

 الضمانات المطلوبة لإرساء دعائم منافسة حرة. 

حداث المجلس الوطني للمنافسة  المطلب الثاني: اإ
خرى من  (1) إلى جانب إصدار قانون للمنافسة، فان إحداث مجلس وطني للمنافسة       

 
يشكل ضمانة ا

جهزة  الضمانات القانونية لتكريس حرية المنافسة،
 
جهزة الدولة وتحريرها بكل ا

 
ي عدم ارتباط المنافسة با

 
ا

الرقابة السابقة، ولذلك يعتبر المجلس جهاز محترف يرعى شؤون المنافسة والذي يشابه إلى حد بعيد مجلس 
 المنافسة الفرنسي. 

ي تمثيل نيابي       
 
عضاء المجلس، يتمثل في تعارض ممارسة وظيفتهم مع ا

 
ما مظاهر استقلال ا

 
و وظيفة   ا

 
ا

ي مخالفة  
 
و مصلحة في المشروعات الاقتصادية. وا

 
ي منفعة ا

 
ي نشاط مهني، ويحضر عليهم الاحتفاظ با

 
و ا
 
عامة ا

 لهذه المحظورات يستتبع قانون المنافسة عن إقالة العضو المخالف بقرار يصدر عن المجلس. 
 هذا وتتمثل اختصاصات المجلس حسب قانون المنافسة في ما يلي:      

ول: الختصاص الستشاري الفر 
أ
 ع ال

شخاص المذكورة في المادة       
 
لة لها علاقة بالمنافسة متى طلبت منه الا

 
يه في كل مسا

 
يبدي مجلس المنافسة را

نه: "يستشار مجلس المنافسة في   35
 
من قانون المنافسة السالف الذكر، كما تنص المادة من ذات القانون على ا

ه صلة بالمنافسة..."، حيث تكون في هذه الحالة الاستشارة اختيارية من  كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ل
ما المادة 

 
لة لها ارتباط بالمنافسة، ا

 
و مسا

 
ي مشروع قانون ا

 
منه فقد سمحت للهيئات   38الهيئة التشريعية حول ا

ي قضية متصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة، عموما يمكن استشار 
 
ة مجلس  القضائية باستشارة المجلس في ا

المنافسة كل من المصالح التابعة لرئاسة الحكومة وكذا والوزارات وكذا البلديات والمؤسسات الاقتصادية  
 كالبنوك سواء كانت من القطاع العام والقطاع الخاص. 

 
 

 
مر رقم  23لقد تم منح مجلس المنافسة الشخصية القانونية والاستقلال المالي بموجب المادة  - 1

 
تعلق  الم 03/03من الا

بالمنافسة. ليدخل المجلس ضمن السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، وفي هذا تعبير عن الوجه الجديد لدور الدولة في ضبط  
 القطاع الاقتصادي. 
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 الفرع الثاني: منح التراخيص
ي وإبداء القرارات اّتخاذ بسلطة المجلس يتمّتع        

 
 ضمن تدخل لتيا المسائل جميع حول الرا

و La saisine d’officeالتلقائي  التدخل  طريق عن منه ذلك بمبادرة كان اختصاصه،سواء
 
  منه  طلب كّلما ا

شخاص من طرف ذلك
 
 .(1)قانونا لذلك المؤهلة الا

نه إلى ضف        
ّ  
وامر مقررات و إصدار حق يملك ذلك،ا

 
  غير  الممارسات لبعض حد وضع إلى مؤّقتة،تهدف ا

تنافسية. و الحق
ّ
ترخيص يتعّلق ما  في الحكومة رئيس يملكه الذي التدخل في ال

ّ
تجميع في لعملية بال

ّ
  حالة  ال

 .(2)المنافسة  مجلس من بالرفض قرار صدور 

 الفرع الثالث: سلطة الرقابة
باحترامها   لقد عهد لمجلس المنافسة سلطة مراقبة القطاع العام والخاص في مجال المنافسة فيما يتعلق        

  ومراقبة  تنظيم مواد حماية النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلك عن طريق حسنلالتزاماتهما، خاصة في
نشطة التي كلّ  وردع

 
نظريا  القانون جسده ما وهو الفاعلية بتحقيق بالتالي يسمح ما مجالها،وهو في تدخل الا

 ومتنوعة.  متعددة  اختصاصات منحه خلال من عندنا

فعال الماسة بالمنافسةالمطل
أ
حكام تجرم ال

أ
 ب الثالث: تنظيم ا

يشكل الاعتداء على المنافسة ارتكاب جرائم مختلفة، وهي جرائم تسيء إلى حرية المنافسة لما فيه من          
ضرار للاقتصاد الوطني وللمستهلكين، مما دفع بالمشرع إلى حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك  

 
ا

 الممارسات. 
حكام الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم العادية، حيث سنقوم بدراسة      

 
ولجرائم المنافسة بعض الا

حكام وتحديد موقف القانون والفقه منها. 
 
 هذه الا

ول: المسؤولية المفترضة في جرائم المنافسة المضرة بالمستهلك
أ
 الفرع ال

ن مجرد ارتكاب العون الاقتصادي للفعل ا        
 
لمادي المنصوص على تجريمه، يعتبر قرينة على ارتكاب  ا

عوان المراقبة و وقمع الغش  الفعل من جانبه، 
 
عطى للمحاضر التي یحررها ا

 
ن المشرع بهذا الصدد ا

 
لهذا نجد ا

خرى قد یفترض المشرع العلم  
 
قوة ثبوتیة قاطعة، بحیث لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزوير، و من ناحیة ا

 
نظر -1 مر  من   34المادة  نص  ا 

 
 والمتمم.  بالمنافسة المعدل المتعّلق  03/03الا

ن ‘‘يمكن يلي:  ما على المنافسة  قانون من   21المادة  تنص  -2 و  المصلحة العامة  إذا اقتضت تلقائيا  الحكومة ترخص ا    بناء  ذلك،ا 
طراف من طلب على

 
  بالتجارة  المكّلف الوزير تقرير على بناء مجلس المنافسة،وذلك  من رفض محل كان الذي  بالتجميع المعنية الا

 بالتجميع''. المعني  القطاع  يتبعه الذي  والوزير



لقانونية  مجلة الدراسات ا  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

ولى م/  2020  -جانفي :السنة             01العدد:                  06المجلد: 
أ
 184 -170 ص:              ه  1441   جمادى ال

 

 "  ضمانات حرية المنافسة في القانون الجزائري ، مقال بعنوان: " د. سبتي عبد القادر 

 
181 

، ككون العون الاقتصادي حرفيا مثلا، فيفترض معرفته بطبيعة منتجاته وحالتها  (1)ميةبالواقعة الإجرا
 وصلاحيتها. 

نه ينقص من 
 
 دستورية القوانين، وخاصة قرينة البراءة، كما ا

 
خرى، في هذا مساس بمبدا

 
إلا انه من جهة ا

عوان الرقابة تضع 
 
ن محاضر ا

 
العون الاقتصادي في  حضوض العون الاقتصادي في محاكمة عادلة، باعتبار ا

خيرة، لهذا كان من  
 
ن تكون له الوسائل المتاحة لهذه الا

 
موضع النيابة العامة بتحمله عبء الإثبات، دون ا

و المحضر القضائي لحضور عملية الرقابة
 
قل السماح للعون الاقتصادي بإحضار محاميه ا

 
، (2) الضروري على الا

 مع الإبقاء على السلطة التقديرية للقضاء. 

مكانیة رع الثاني:الف  المتضرر  طرف  من  العمومیة  الدعوى  تحریك  اإ
ن المادة 

 
مر رقم  48حيث ا

 
نه:  نصت على 03/03من الا

 
و طبیعي شخص كل یمكن" ا

 
 نفسه  معنوي یعتبر ا

حكام مفهوم وفق للمنافسة، مقیدة ممارسة من متضررا
 
ن ھذا ا

 
مر،ا

 
مام یرفع الا

 
  القضائیة  الجهة دعوى ا

 للطرف  یمكن به المعمول للتشریع ، ومنه في حالة وجود جريمة وطبقا"به المعمول عللتشری طبقا المختصة
ن
 
من   72لنص المادة طبقا ، وذلك(3) مدني بإدعاء مرفقة شكوى بواسطة الدعوى العمومیة  یحرك المتضرر، ا

 قانون الإجراءات الجزائية. 

لغاء عقوبة الحبس في الجرائم الماسة بحرية المنا  فسة الفرع الثالث: اإ
مر رقم  57استنادا إلى نص المادة        

 
المتعلق بالمنافسة، فانه: '' يعاقب بغرامة قدرها  03/03من الا

د ج( كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة  2.000.000)
مر''

 
زال التجريم و العقاب على الممارسات   ، وبذلك يكون المشرع قد(4) وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا الا

 
ا

مر رقم  12و11و10و07و06المقيدة للمنافسة المذكورة في المواد 
 
بقى فقط على الغرامات  (5) 03/03من الا

 
وا

مر الذي يجعل
 
الإحالة على وكيل الجمهورية في هذه الحالات   المالية التي يتولى مجلس المنافسة تطبيقها،الا

 
طروحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه علوم ، تخصص القانون الخاص،  عادل عميرات، المسؤولية ال - 1 قانونية للعون الاقتصادي، ا 

 .264. ص 2016-2015كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
 . 265عادل عميرات، نفس المرجع، ص   - 2
عمال،كلیةا  فرع قانون الحقوق، في الماجستیر  شهادة  لنیل للمنافسة،مذكرة الإجرائي محمد،القانون  عیساوي - 3

 
  الحقوق،  لا

 . 129، ص2005 وزو ، الجزائر  معمري،تیزي   مولود  جامعة
ن القانون القديم رقم  - 4 المتعلق بالمنافسة الملغى، قد خول القاضي الجزائي الاختصاص في الفصل   95/06تجدر الإشارة إلى ا 

خرى عقوبات   مالية. وللمزيد من التفصيل انظر:    في القضايا المرفوعة إليه وتوقيع عقوبات جزائية سالبة للحرية وا 
- ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, 

l’Exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010, P. 08. 
نظر المادة  -5 مر رقم    14ا 

 
 ، المرجع السابق. 03/03من الا
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لس المنافسة عدم الاختصاص. وهذا استجابة إلى ميكانيزمات اقتصاد السوق. كما  مستبعد، إلا عندما يقرر مج
ك ثر ردعا خاصة إذا كانت مبلغها كبير. 

 
ن عقوبة الغرامة ا

 
 ا

 الخاتمة:
جل الوصول إلى تحقيق        

 
ن يتخذ المنافسة وسيلة من ا

 
ن المشرع الجزائري يريد ا

 
خير إلى ا

 
نخلص في الا

نالتقدم والانتعاش الاقتصا
 
حرية المنافسة لا تمنح من طرف الدولة، وإنما يكسبها  دي وحماية المستهلك،كما ا

ن تكون هذه 
 
ي لابد ا

 
الشخص بولادته وتنتهي بوفاته ولذلك تحتاج هذه الحرية إلى قواعد قانونية لممارستها، ا

 الحرية مسؤولة وتتوافق والقانون. 
شخاص في ظل اقتصاد السوق،  حرية المنافسة التي تمارس حاليا في الجزائر هي ح -

 
رية واقعية اك تسبها الا

ك ثر لترقية حرية المنافسة بما يتماشى مع ما وصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال. 
 
ن يتطلعون ا

 
 وهم الا

لكي نكرس حرية المنافسة لابد من تفعيل عمليات الضبط المستقل عن الحكومة، والذي يمارس من طرف   -
 افسة والذي يعبر عن الوجه الجديد لدور الدولة. المجلس الوطني للمن

ي اعتبار دون بالتجميع والترخيص تلقائيا   التدخل للحكومة يمكن -
 
 الطابع  يجعل ما المنافسة،وهذا لمجلس ا

 .خيالية فكرة بمجرد له  الاستقلالي

 القتراحات:
 ة.  العمل على توفير بيئة تنافسية تستجيب إلى المعايير الاقتصادية الدولي  -
سها الحق في المنافسة والإنتاج  -

 
لتدعيم حرية المنافسة نقترح النص على حقوق العون الاقتصادي وعلى را

 وعدم التعرض للمصادرة وحق الحصول على المعلومات. 
عوان   -

 
ك ثر، مع وضع كل الضمانات للا

 
حكام جرائم المنافسة ا

 
كما نقترح النص في قانون المنافسة على تنظيم ا

ثار المسؤولية المفترضة  الاقتصاديي
 
عمالهم بكل حرية،ومنها عدم تقييد حريتهم، التقليل من ا

 
ن لممارسة ا

 لمسيري المؤسسات،إلغاء عقوبة الحبس وتعويضها بعقوبة الغرامة، والحق في المحاكمة العادلة. 
ية على المعايير يجب تبرير الزيادة في الجزاءات تبريرا واضحا، بحيث يجب اطلاع الجهات الفاعلة الاقتصاد -

ساسها مبلغ الغرامة. 
 
 التي يحسب على ا

للزيادة من تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية المحلية يجب العمل على تفعيل ضمانات حرية المنافسة  -
و الدولي

 
جنبية سواء على الصعيد المحلي ا

 
 .في مواجهة المنافسة الا

 سات. تعزيز ثقافة المنافسة لدى المستهلك ولدى المؤس -
 تحيين قانون المنافسة بما يتماشى وقانون حماية المستهلك وقوانين الملكية الفكرية.  -
جل ضمان تفعيل حرية  -

 
تمديد مجالات الطعن في قرارات مجلس المنافسة إلى قرارات الترخيص من ا

 المنافسة. 
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 النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري 
Legal system of real estate in Algerian legislation 

 

 () سفيان ذبيح
 

   15/01/2020تاريخ نشر المقال:                          03/01/2020تاريخ قبول المقال:                      2019  /11/06 تاريخ إرسال المقال: 
 

   :ملخص ال
تتناول هذه الدراسة الموسومة النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري تسليط الضوء على مهنة    

همية بالغة  
أ
ساسي في قطاع الترقية العقارية ، حيث تك تسي هذه المهنة ا

أ
المرقي العقاري الذي يعد الفاعل ال

ل وهو قطاع السكن خاص
أ
زمة السكن التي تعيشها البلاد ،هذا وقد كونها تندرج ضمن قطاع حساس ا

أ
ة في ظل ا

حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول كيفية تنظيم المقنن الجزائري لمهنة المرقي العقاري وذلك من خلال  
نواع المرقين العقاريين في  

أ
و الممارسين لهذه المهنة إضافة إلى ا

أ
التطرق للشروط الواجب توفرها في الراغبين ا

شخاص طبيعيين ومعنويين(،حيث انتهجنا للإجابة على هذه الإشكالية كلا من المنهجين   التشريع
أ
الجزائري ) ا

ما التحليلي  
أ
الوصفي والذي يظهر من خلال عرضنا لمجموعة من المفاهيم الخاصة بمهنة الترقية العقارية،ا

 حيث يتجلى في تحليلنا لمجموعة من النصوص القانونية الخاصة بهذا القطاع. 
نواع المرقي العقاري  -المرقي العقاري  -الترقية العقارية  كلمات المفتاحية:ال

أ
 شروط المرقي العقاري.  -ا

Abstract: 
  This study examines the legal system of real estate developers in Algerian legislation 

highlighting the profession of real estate promoter, which is the main player in the real 

estate promotion sector, where this profession is very important because it falls within 

the sensitive sector, namely the housing sector, especially in light of the housing crisis 

experienced by the country, We have tried to answer the problem of how to organize the 

Algerian standard of the profession of the real estate developer by addressing the 

conditions that must be provided by the applicants or practitioners of this profession in 

addition to the types of real estate agents in Algerian legislation (natural and moral 

persons) HEJNA to answer this problem both descriptive approaches which shows 

through our offer to a group of private real estate profession upgrade concepts, the 

analytical as reflected in our analysis of a set of legal provisions in this sector . 

 

(  )  تخصص قانون خاص(، عضو مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص )جامعة خميس  طالب دك توراه (
  s.debih@univ-dbkm.dzمليانة(:  
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Key words:  REAL ESTATE PROMOTION - REAL ESTATE BROKER - REAL 
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  مقدمة:
ل    

أ
ساسي وحساس لدى جميع الدول ا

أ
همية بالغة كونها تندرج ضمن قطاع ا

أ
تنطوي مهنة المرقي العقاري على ا

و 
أ
وهو قطاع السكن حيث يحظى هذا القطاع باهتمام و ينطوي على خصوصية بالغة سواء من قبل المواطنين ا

خيرة سعت للنهوض بهذا القطاع
أ
غلفة مالية ضخمة إضافة إلى   من قبل الدولة الجزائرية هاته ال

أ
ورصدت لذلك ا

زمة  
أ
زمة السكن ، فالجزائر عانت من ا

أ
سن مجموعة من القوانين في محاولة منها لتنظيم القطاع و القضاء على ا

حادة منذ السبعينات في بداية ما يعرف بالنفجار الديموغرافي ، حيث كانت الدولة في البداية في ظل النظام  
مام الخواص  الشتراكي هي المهي

أ
س مالي فتحت الدولة الباب ا

أ
منة على القطاع وبعد التحول إلى النظام الرا

زمة السكن التي باتت تعيشها البلاد ، لكنها لم  
أ
لخوض غمار الترقية العقارية ومساعدتها على إيجاد حلول ل

ن الباب لم يفتح بصورة كلي 
أ
ة في هذا المجال بل تنسحب كليا منه بل استمرت في سعيها لإيجاد حلول خاصة وا

ن الدولة 
أ
الجزائرية قامت بإنشاء دواوين خاصة بالترقية العقارية، )مرقي العقاري عام( إلى جانب  المرقي  نجد ا

و المعنوي( و الذي يشترط فيه توافر مواصفات وشروط معينة حتى  
أ
العقاري الخاص ) الشخص الطبيعي ا

يشترطه القانون، وقد حاولنا في بحثنا هذا الإجابة على   يتمكن من ممارسة هذه المهنة بصفة نظامية وفق ما
 إشكالية فحواها: 

 كيف نظم المشرع الجزائري مهنة الترقية العقارية؟ وما هي الشروط التي استوجبها لممارسة هذه المهنة؟  
ول إلى الشروط ا 

أ
لواجب توفرها وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى محورين اثنين، تطرقنا في ال

و المعنوي وذلك بعد تحديد مفهوم من الترقية  
أ
في لممارسة مهنة الترقية العقارية سواء في الشخص الطبيعي ا

نواع المرقي العقاري والمتمثل  
أ
ما المحور الثاني فقد تناولنا فيه ا

أ
العقارية وفق التشريع الجزائري الخاص بها ، ا

لدولة( والمتمثل في الدواوين الخاصة بالترقية العقارية وكذا النوع  في كل من المرقي العقاري العام )التابع ل
و معنويا ، حيث اعتمدنا في بحثنا هذا على كل  

أ
ل وهو المرقي العقاري الخاص سواء كان شخصا طبيعيا ا

أ
الثاني ا

 من المنهجين الوصفي والتحليلي ، وفيما يلي عرض لخطة البحث: 
 الواجب توفرها في المرقي العقاري مفهوم الترقية العقارية والشروط   -2

 مفهوم الترقية العقارية  -1.2
 تعريف الترقية العقارية في التشريع الجزائري  -1.1.2
 (المتعلق بالترقية العقارية: 07-86تعريف الترقية العقارية وفق القانون رقم) -1. 1.1.2

ن تستهدف الترقية العقارية  المتعلق بالترقية العق1( 07-86( من قانون )2نصت المادة الثانية )   
أ
ارية على ا

ملاك العقارية الوطنية ، وتتمثل هذه الترقية التي تكيف حسب الحاجات الجتماعية في مجال  
أ
تطوير ال

 
، 5/3/1986مؤرخة في  ،10، المتعلق بالترقية العقارية ،ج ر ج ج د ش  العدد1986-03-04مؤرخ في  07-86القانون رقم -1

 . 03-93ملغى بموجب المرسوم التشريعي 
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ساسا للسكن ، كما تشمل بصفة ثانوية محلات 
أ
و مجموعات العمارات التي تستعمل ا

أ
السكن في بناء العمارات ا

 
أ
نسجة الحضارية  ذات طابع مهني وتجاري تقام على ا

أ
و واقعة ضمن ال

أ
و مهنية ا

أ
و مقتنيات عقارية ا

أ
راضي خاصة ا

و مجموعات العمارات المبنية في  
أ
ن تخصص العمارات ا

أ
الموجودة في إطار إعادة الهيكلة و التجديد، كما يمكن ا

و الإيجار ، وذلك في إطار القوانين والت
أ
و للبيع ا

أ
نظيمات المعمول  هذا الإطار لسد الحاجات العائلية الذاتية ، ا

ن المشرع هنا عرف الترقية العقارية استنادا إلى الغرض منها . 
أ
 بها في ظل هذا القانون ، حيث نجد ا

 ( المتعلق بالنشاط العقاري : 032-93تعريف الترقية العقارية وفق المرسوم التشريعي رقم)  -2. 1.1.2
نها نشاط  

أ
عمال التي تساهم في   عرَفت الترقية العقارية في ظل هذا المرسوم على ا

أ
عقاري يشمل مجموعة ال

ن تكون  
أ
و تلبية الحاجات الخاصة ، كما يمكن ا

أ
و الإيجار ا

أ
ملاك العقارية المخصصة للبيع ا

أ
و تجديد ال

أ
انجاز ا

و تجاري،  
أ
و صناعي ا

أ
و محال مخصصة لإيواء نشاط حرفي ا

أ
ملاك العقارية المعنية ذات الستعمال السكني ا

أ
ال

ن المشرع 
أ
ما النص  وهنا نجد ا

أ
استعمل مصطلح نشاط عقاري بدل ترقية عقارية هذا في النص العربي ، ا

 .  activité de la promotion immobilièreالفرنسي فقد استعمل مصطلح
 ( المتعلق بنشاط الترقية العقارية:04-11تعريف الترقية العقارية القانون  رقم) -3. 1.1.2

نها 3 04-11من القانون رقم  3عرفتها المادة  
أ
: "مجموعة عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا  على ا

دارة المشاريع العقارية".   اإ
 تعريف المرقي العقاري:  - 2.1.2
 ( المتعلق بنشاط الترقية العقارية: 04- 11المرقي العقاري قبل صدور القانون رقم ) -1. 2.1.2
 (: 07-86المرقي العقاري وفق)القانون رقم  -1.1. 2.1.2

طلق عليه  المشرع في ظل القانون رقم 
أ
 . تسمية مك تتب"المتعلق بالترقية العقارية "  07-86ا

   (:03- 93المرقي العقاري وفق )المرسوم التشريعي رقم  -2.1. 2.1.2
طلق عليه المشرع الجزائري تسمية   
أ
( من   3و ذلك بموجب المادة الثالثة ) "متعامل في الترقية العقارية" ا

 م .هذا المرسو
 (:  1054-01المرقي العقاري وفق المرسوم التنفيذي رقم)  -1.3. 2.1.2

طلق عليه  هذا المرسوم  
أ
موال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك ا

أ
يحدد شراء المساكن المنجزة  با

 "متعهد في الترقية العقارية". المشرع تسمية 
 ( المتعلق بنشاط الترقية العقارية: 04- 11تعريف المرقي العقاري وفق القانون رقم ) -2. 2.1.2

 
 . 04-11، المتعلق بالنشاط العقاري ،والملغى بموجب القانون رقم3/1993/ 1مؤرخ في   03-93المرسوم التشريعي رقم - 2
 . 6/3/2011ؤرخة في م 14، المتعلق بنشاط الترقية العقارية،  ج ر ج ج د ش  العدد  17/02/2011مؤرخ في  04-11القانون رقم  -3
موال عمومية في إطار البيع  23/04/2001مؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم -4

أ
، المحدد لكيفيات شراء المساكن المنجزة با

 . 29/4/2001مؤرخة في    25بالإيجار، المعدل والمتمم ،ج ر ج ج د ش العدد 
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عطاه تعريفا في المادة   
أ
منه حيث جاء   3وهو القانون ساري المفعول حاليا الذي جاء بتسمية المرقي العقاري وا

نه 
أ
و معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع  فيها ا

أ
:"يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي ا

عادة هي و اإ
أ

هيل الشبكات قصد بيعها جديدة ا
أ

و تهيئة وتا
أ

حد هذه التدخلات ، ا
أ

و تدعيم بنايات تتطلب ا
أ

كلة ا
جيرها".

أ
و تا

أ
 ا

 شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري:  -2.2
 اك تساب صفة التاجر:  -1.2.2

ولى، حيث جاء فيها ما يلي:   04-11من القانون رقم  4نصت على هذا الشرط المادة   
أ
 في فقرتها ال

 رقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية "، "يرخص للم 
ضفاء الطابع التجاري وبالتالي  عمال المتعلقة بالترقية العقارية، هذا وقد اشترط المشرع الجزائري لمنح  اإ

أ
على ال

ن يكون عمره 
أ
قل وذلك ب سنة 25العتماد بالنسبة للشخص الطبيعي ا

أ
موجب المرسوم التنفيذي رقم  على ال

الذي يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني  5( 12-84)
للمرقين العقاريين ، ويكون بهذا الشرط قد خرج على القواعد العامة ولعل الهدف من ذلك هو ضمان التسيير  

 . 6عي كبير وخبرة عالية الحسن للمشاريع العقارية التي تتطلب و
 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين  و الحصول على العتماد:  -2.2.2

 في فقرتها الثانية على ما يلي:  04-11من القانون رقم  4حيث نصت المادة     
و يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد وم  

أ
ن يدعي صفة المرقي العقاري ا

أ
سجلا في "ل يمكن ا

و عليه يجب على  الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط و الكيفيات المحددة في هذا القانون"، 
ن يتحصل على العتماد لممارسة المهنة ، وقد اعتبر المشرع في المادة 

أ
-11من القانون رقم 23المرقي العقاري ا

ن يكون مسجلا   ري منح العتماد بمثابة رخصة لممارسة مهنة المرقي العقا 04
أ
، حيث يتطلب منح العتماد ا

في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وذلك مع مراعاة القيام بالإجراءات الشكلية والإدارية و الجبائية 
 .7المطلوبة للحصول على العتماد  

ترتب جزاءات  هذا ويتوجب للحصول على العتماد  وتسليمه للمرقي العقاري توافر شروط معينة ، إضافة إلى  
و تحويله، وسنتطرق فيما يلي إلى شروط الحصول على العتماد والجزاء المترتب على  

أ
في حالة التنازل عنه ا
و تحويله: 

أ
 التنازل عنه ا

 
 

لكيفية منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات ، المحدد 20/02/2012مؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم - 5
، المعدل والمتمم بالمرسوم  26/2/2012مؤرخة في  11مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،ج ر ج ج د ش العدد 

 م. 2013/ 26/02مؤرخة في  13،ج ر ج ج د ش  العدد   96 -13التنفيذي رقم 
ومحمد حياة ،النظام القان -6 حكام القانون رقم اأ ، مذكرة ماجستير ،تخصص  04-11وني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء اأ

 . 33،ص2015/ 26/02)قانون العقود( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  
 سالف الذكر. 04-11من القانون  رقم  23انظر المادة   -7
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 شروط الحصول على العتماد وكيفية تسليمه:  -1. 2.2.2
 شروط الحصول على العتماد :   -1.1. 2.2.2

ن يتمتع   04-11م من القانون رق   21بالرجوع للمادة   
أ
نها اشترطت على المرقي الذي يلتمس العتماد ا

أ
نجد ا

حالت  20بحقوقه المدنية كاملة ، وذلك بغض النظر عن المخالفات الواردة في المادة 
أ
من القانون ذاته ، وا

 كيفية منح العتماد على التنظيم في فقرتها الثانية. 
 تسليم العتماد:  -2. 1. 2.2.2

ماد من طرف الوزير المكلف بالسكن بعد موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية ، حيث تتكون  يتم تسليم العت 
 من :  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  14هذه اللجنة حسب المادة 

 ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،  -
 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ،  -
 بالتجارة ، ممثل عن الوزير المكلف  -
و ممثله . -

أ
 المدير العام لصندوق الضمان الجتماعي والك فالة المتبادلة للترقية العقارية ا

إلى حلول صندوق   04-11من القانون رقم  57ويؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري حسب المادة   
خر  الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق متابعة عمليات إتمام إنجاز البن

 
ايات بموجب التزام مرق عقاري ا

موال المدفوعة، حيث يمنع على كل مقتن من مواصلة  
أ
صلي وبدل عنه وذلك في حدود ال

أ
على حساب المرقي ال

حالت الفقرة الثالثة من  
أ
إتمام إنجاز البناء بدل من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب العتماد، وقد ا

 .8لضرورة تطبيقهاالمادة إلى التنظيم إذا اقتضت ا 
ويترتب على سحب العتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان بحسب الفقرة الثانية من المادة  

58. 
و تحويله:  -3. 2. 1. 2.2.2

أ
 الجزاء المترتب على التنازل عن العتماد ا

سبا  
أ
ي سبب من ال

أ
و تحويله ل

أ
من   26ب حسب  المادتين حيث ل يجوز للمرقي العقاري التنازل عن اعتماده ا

من  22المتضمن دفتر الشروط النموذجي لمهنة المرقي العقاري، و المادة  85 -12المرسوم التنفيذي رقم 
و تحويله ويؤدي كل   04- 11القانون رقم 

أ
نه ل يجوز للمرقي العقاري التنازل عن العتماد ا

أ
والتي نصت على ا

شاطه وكذا تغيير المسير إلى بطلان العتماد بحكم القانون تغيير الشكل والتسمية وعنوان الشركة خلال ن
شكال والشروط المطلوبة للحصول عليها. 

أ
 ويفرض ضرورة تجديدها حسب نفس ال

حكام    
أ
مر رقم  243المادة ويعاقب كل شخص يمارس مهنة مرقي عقاري بدون اعتماد طبقا ل

أ
  156-66من ال

 عقوبات المعدل والمتمم. والمتضمن قانون ال 1966يونيو  8المؤرخ في 
 
 

 
 سالف الذكر . 40-11من القانون رقم   57انظر المادة  -8
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 : الحتراف والقدرة المالية -3. 2.2
مر هو عبارة عن شرطين اثنين  04-11من القانون رقم  12حيث ورد هذا الشرط في المادة    

أ
والذي في حقيقة ال

شخاص الذين 
أ
ينا مسايرة المشرع في طرحه وتثنيتهما معا، حيث ينتج عن هذا الشرط استبعاد ال

أ
لكن ارتا
لديهم مؤهلات تقنية في مجال المشاريع العقارية والتي تتطلب مؤهلات تقنية كبيرة، إضافة إلى   ليست

شخاص الذين ليست لديهم موارد مالية كافية باعتبار مشاريع الترقية العقارية تتطلب سيولة مالية كبيرة . 
أ
 ال
ما  

أ
حسن المشرع الجزائري في نصه على هذين الشرطين ، ا

أ
ينا فقد ا

أ
ول فيمكن للمرقي  وحسب را

أ
الشرط ال

ما اشتراطه للموارد المالية الكافية فقد  
أ
صحاب الخبرات من المحترفين في مجال الترقية العقارية ، ا

أ
الستعانة با

خرى جنب المرقي العقاري اللجوء إلى  
أ
جنب المتطفلين على المهنة من الولوج إليها من جهة ومن جهة ا

ن) الماد
أ
تمنع على المرقي العقاري في البيع على   04-11( من القانون رقم 36ة القتراض من البنوك خاصة وا

ساسي  
أ
قساط التي يتلقاها من المك تتبين مصدر تمويل ا

أ
التصاميم استعمال القروض المخصصة للبناء باعتبار ال

 بالنسبة له، حيث نصت على : 
برام عقد البيع على تصاميم المنصوص عليه في المادة  علاه  28"ل يمكن اإ

أ
 المرقي العقاري ا

أ
عندما يلجا

 لستعمال قروض تخصص لتمويل البناء ". 
حول يمكن للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم قبل سنة    

أ
من  79م ،  حسب المادة 2011وفي جميع ال
جل مدته  04-11القانون رقم 

أ
حكام هذا القانون في ا

أ
شهرا ابتداء  18مواصلة نشاطهم ويتعين عليهم المطابقة ل

 ن تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، دائما حسب المادة. م
مين:  -3. 2.2

أ
 شرط التا

ساسيا بالنسبة لممارسة مهنة المرقي العقاري وقد رتب المقنن الجزائري  جزاءات في    
أ
حيث يعتبر هذا الشرط ا

مين في الترقية العقارية  حالة مخالفة هذا الشرط من قبل المرقين ، وفيما يلي  بيان لكيفية تنظيم المقن
أ
ن للتا

 والجزاءات المترتبة في حال إخلال المرقي بهذا الشرط. 
 النتساب لصندوق الضمان والك فالة المتبادلة:  -1. 3. 2.2
وجبت على كل المرقين العقاريين  04-11من القانون رقم  55حيث نصت على هذا الشرط المادة   

أ
حين ا

ن ينتسبوا لصندوق الضمان والك فالة المتبادلة  المعتمدين والمسجلين في الجدول ا
أ
لوطني للمرقين العقاريين ا

 بموجب المرسوم التشريعي رقم 
أ
       م ،  1993يناير سنة  19المؤرخ في  01-93في نشاط الترقية العقارية المنشا

 " صندوق الضمان". م، الذي يدعى في صلب النص  1993المتضمن قانون المالية لسنة و
مينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون عند الك تتاب  حيث توك   

أ
ل إليه مهمة السهر على وضع الضمانات و التا

 وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
خرى المنصوص عليها في النظام الداخلي    

أ
ويتعين على المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات الإجبارية ال

 لصندوق الضمان . 
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ن يلتزم بمسؤوليته المدنية    04-11من القانون رقم  49وبالرجوع إلى المادة   
أ
وجبت على المرقي العقاري ا

أ
فقد ا

في المجال العقاري لفائدة زبائنه ، ويتعين عليه بهذه الصفة مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين  وشركائه  
مينات القانونية المطلوبة والتي

أ
خرين بكل الضمانات والتا

 
 يستفيد منها المالكون المتوالون على البناية .  ال

مين :  -2. 3. 2.2
أ

 الجزاء المترتب على عدم التا
مينات   04-11من القانون رقم  74حيث نصت المادة    

أ
على عقوبة المرقي العقاري غير المك تتب في التا

حكام المادة 
أ
( وغرامة  2إلى سنتين )  من القانون نفسه والمقدرة من شهر 55والضمانات المنصوص عليها في ا

لف دينار )
أ
 ( دج. 2000.000( دج إلى مليوني دينار ) 200.000من مائ تي ا

نواع المرقي العقاري في التشريع الجزائري  -3
أ

 ا
 المرقي العقاري العام  -1. 3

 دور الجماعات المحلية في الترقية العقارية:  -1. 1.3
لى الدور عقارية، حيث تناولنا دور الجماعات المحلية في الترقية ال   شارة اإ نما للاإ ل على اعتبارها مرقي عقاري واإ

لعبت الجماعات المحلية دورا هاما  03-93، فقبل صدور المرسوم التشريعي رقم الذي تلعبه في هذا الميدان
في ميدان الترقية العقارية إضافة إلى إشرافها من الناحية التقنية على تحضير دفتر الشروط حيث تحدد فيه  

المحدد   04-11يبة المشروع في جميع النواحي الفنية ، وبعد صدور المرسوم التشريعي وفي ظل القانون رقم ترك
دى ذلك  

أ
ضفى الطابع التجاري على نشاطات الترقية العقارية ا

أ
للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية الذي ا

 إلى تراجع دورها في المجال وذلك ببروز مهنيين في الميدان. 
نها تقوم ببعض العمليات في الترقية العقارية ، فالبلديات مثلا تقوم بعمليات الترقية  إ  

أ
ن ذلك ل يمنع من ا

أ
ل ا

بالتنسيق مع الوكالت المحلية فيما يخص السكنات الجتماعية التساهمية دون السكنات الترقوية، كما تتلقى  
السكنية والذي لعب دورا هاما في مجال الترقية  البلديات من المجلس الشعبي الولئي بغرض تنفيذ مخططاتها 

العقارية عن طريق المساهمة في عملية البيع بالإيجار وكذا المساهمة في متابعة وتسيير ملفات السكن الريفي 
 .9المدعم من طرف الصندوق الوطني للسكن

 ( OPGIدواوين الترقية والتسيير العقاري ) -2.  1. 3
 وطبيعتها القانونية: مفهوم الدواوين  -1. 2.  1. 3
 مفهوم الدواوين :  -1. 1. 2.  1. 3
وهذا ما نصت  )ذات طابع صناعي وتجاري(تعتبر دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات عمومية وطنية   

:" تغير دواوين الترقية والتسيير العقاري القائمة عند تاريخ سريان   147-91من المرسوم رقم  1عليه المادة 
لى مؤسسات عمومية وطنية ذات  مفعول هذ ا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبيعتها القانونية اإ

 
و محمد  60،ص 2011بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، دراسة تحليلية ، دار الهدى ، الجزائر ، -9 ، )نقلا عن اأ

 . 30حياة، المرجع السابق( ،ص



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

   198  - 185ص:                ه  1441  جمادى ال
 

 "  النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري  ، مقال بعنوان: "سفيان ذبيح 
 

 

192 

، وتمارس الدواوين نشاطها في كامل التراب الوطني وتتمتع بالشخصية القانونية  10طابع صناعي وتجاري" 
( من حيث القيد  147-91)من المرسوم ذاته  2والستقلال المالي وتخضع لقواعد القانون التجاري حسب المادة 

بالمرسوم  147- 91في السجل التجاري وحرية الإثبات وشهر الإفلاس ، وقد عدل المرسوم التنفيذي رقم 
 في بعض مواده .   03-93التشريعي 

 الطبيعة القانونية للدواوين :   -2. 1. 2.  1. 3
مر رقم اختلفت الطبيعة القانونية للدواوين باختلاف القوانين التي نظمتها فف    

أ
-10المؤرخ في  63-74ي ظل ال

مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لها شخصية معنوية ، حيث اعتبرها المشرع  11م 06-1974
 واستقلال مالي وتمارس نشاطها تحت وصاية الوالي. 

مر رقم     
أ
مر بموجب ال

أ
لغي هذا ال

أ
وتنظيم م، المتضمن شروط إحداث  1976-10-23المؤرخ في  9312 - 76وقد ا

داري تتمتع  مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولية حيث اعتبر الدواوين  مؤسسات عمومية ذات طابع اإ
 .بالشخصية القانونية والستقلال المالي
فنجده قد اعتبرها مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي  147-91وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

 .13وتجاري 
شخاصا "وبصفة عامة تعت   

أ
تها للتنظيم وهذا اعتبارية ذات طبيعة مختلطةبر الدواوين ا

أ
" بحيث تخضع في نشا

ما في "علاقاتها مع الغير فتخضع للقانون الخاص""،  بالقانون العامالجانب يلحقها" 
أ

سيسها كانت ا
أ
، ومنذ تا

ساسية تتعلق خاصة بتسيير المحلات ذات الطابع ال
أ
صبحت تقوم بصفة رئيسية بانجاز  صلاحياتها ال

أ
سكني ثم ا

صبحت مهامها تتمثل  
أ
العقارات المخصصة للسكن والموجهة للإيجار ، وفي إطار السياسة الجتماعية للدولة ا

ك ثر حرمانا وتكلف على سبيل التبعية 
أ
في ترقية المرفق العمومي في ميدان السكن لسيما بالنسبة للفئات ال

ي متعامل في الإشراف على المشاريع المسندة إليها والترقية غير  بالترقية العقارية المبني 
أ
ة وفي الإنابة عن ا

ن  
أ
ملاك العقارية وإعادة العتبار لها وصيانتها، الملاحظ ا

أ
دية الخدمات قصد ضمان ترميم ال

أ
المبنية وعمليات تا

عمال الترقية العقارية جاءت ضمن المهام الثانوية التي تكون على سبيل التبعية 
أ
ن تكون رئيسية ا

أ
والمفروض ا

 
 12/5/1991المؤرخ في  147-91المرسوم التنفيذي  رقم - 10

أ
ساسية للترقية  ، المتضمن تفسير الطبيعة القانونية للقوانين ال

 . 29/05/1991مؤرخة في  25والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم عملها ، ج ر  ج ج د ش العدد
مر رقم - 11

أ
ساسي لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، ج   1974-06-10المؤرخ في  63-74ال

أ
م ، المتضمن إنشاء وتحديد القانون ال

 .18/06/1974مؤرخة في  49ر ج ج د ش العدد 
مر رقم  - 12

أ
م ، المتضمن شروط إحداث وتنظيم وسير دواوين الترقية والتسيير العقاري للولية،  23/10/1976مؤرخ في  93-76ال

،ج ر  1982المؤرخ في  502-82، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 229، ص9/2/1977مؤرخة في  12ج ر ج ج د ش عدد 
 . 25/12/1982، مؤرخة في 55عدد

و محمد حياة ، المرجع السابق ، ص - 13  . 39اأ
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عمال التسيير والإدارة على نشاطات الترقية العقارية 
أ
ساسي من إنشائها ، فإذا طغت ا

أ
وإل انحرفت عن الهدف ال

 .14وجب تعديل التسمية إلى ديوان التسيير العقاري وترقيته 
 نشاطات الدواوين :  -3. 1. 2.  1. 3
ك ثر  تنشط في إطار تجسيد سياسة ترقية الخدمة الع  

أ
ل مومية في ميدان السكن خاصة للفئات الجتماعية ا

ي متعامل في الإشراف على المشاريع و  
أ
حرمانا ، حيث تتك فل على سبيل التبعية بترقية البناءات والإنابة عن ا

ملاك العقارية لإعادة العتبار لها ، كما تنشط في إيجار السكنات والمحلات ذات  
أ
العمل على ترميم وصيانة ال

تعمال المهني التجاري والحرفي إضافة إلى جرد العمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها، إضافة  الس
عمال من  

أ
إلى مراقبة  النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات وكذا ضمان تنفيذ ال

 .15تنظيم و تنسيق ومتابعة ومراقبة لعمليات انجاز السكنات  
 ( EPLIالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية) -3.  1. 3
 تعريفها :   -1. 3.  1. 3
ة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة خلفا لمؤسسة ترقية   

أ
نشا

أ
هي عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية ا

خذ على عاتقها طلبات السكن للمواطنين ذوي الدخل EPLF) السكن العائلي)
أ
 التي تم حلها ، حيث تا

 
أ
قل ا

أ
لف دينار الذين ل تتوفر فيهم شروط السكن الجتماعي التساهمي  80و يساوي المتوسط ا

أ
 . 16ا

 : اختصاصاتها  -2. 3.  1. 3
 (  فيما يلي: EPLIتختص المؤسسة الوطنية للترقية العقارية )

نها المساهمة في تصميم وتمويل وانجاز مجموعات  -
أ
ي عملية من شا

أ
راضي الوعاء بغرض الشروع في ا

أ
اقتناء ا
و المحلات ذات الستعمال المهني والتجاري. عقارية 

أ
 مثل :عقارات السكن الجماعي والفردي ا

راضي الوعاء بغرض انجاز برامج تخصيص مجهزة بالمنافع العامة وتخصيص قطع للبيع إضافة إلى   -
أ
اقتناء ا

ن تكون مخصصة للبيع ، ناهيك عن 
أ
هيلها وترميمها وإعادة هيكلتها على ا

أ
تسيير  اقتنائها قصد إعادة تا

 مجموعات عقارية وتقديم الستشارة و المساعدة في الميدان . 
و لصالح الغير  -

أ
و غير مباشرة سواء كان ذلك لصالحها ا

أ
ملاك العقارية وذلك بصفة مباشرة ا

أ
 .17تسيير ال

 
 
 

 
طروحة دك توراه ، تخصص قانون عقاري وزراعي  - 14 مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، اأ

 . 39، ص  2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قسنطينة، 
رقية العقارية في الجزائر ، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم القانونية ،جامعة باتنة ،  عرباي باي يزيد ، النظام القانوني للت -15

 .  29، ص 2009/2010
و محمد حياة ، المرجع السابق ،ص -16  . 30اأ
 . 30عرباي باي يزيد ،المرجع السابق ،ص  - 17
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 ( (AADLالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  -4.  1. 3
 ( و طبيعتها القانونية: (AADLكن وتطويره مفهوم الوكالة الوطنية لتحسين الس  -1. 4.  1. 3
كمؤسسة   1991ماي  12المؤرخ في  148-91( بموجب المرسوم رقم (AADLتم استحداث الوكالة الوطنية   

حكام  
أ
وطنية مكلفة بإنجاز عمليات السكن في إطار الترقية العقارية ، حيث تخضع في علاقاتها مع الغير إلى ا

 . 14818-91( من المرسوم  5دة طبقا )للما  القانون التجاري""
ما بخصوص "مهامها   

أ
منه ( انجاز عمليات الترقية   2" فقد خول لها المرسوم سالف الذكر بموجب )المادة ا

خرى ومنها : 
أ
ملاك ا

أ
ملاك العقارية (،إضافة إلى ا

أ
و تجديد ال

أ
 العقارية من خلال )انجاز ا

  ترويج وتطوير السوق العقارية في الجزائر وترقيتها. - 
عمال التالية:    

أ
طير وتنشيط ال

أ
 تا
 القضاء على السكن غير الصحي،  -
نسجة العمرانية القديمة، -

أ
 تجديد وترميم ال

 تغيير البيئة الحضرية ،  -
 إنشاء مدن جديدة ، -
ساليب مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها، -

أ
 إعداد ا

باتجاه العاملين في السوق العقارية:) مقاولين، مواطنين،  تصور المعلومات ونشرها على نطاق واسع  -
 .19المؤسسات المالية، السلطات العمومية، منتجي مواد البناء ،مكاتب الدراسات ، مؤسسات النجاز،...الخ( 

 المرقي العقاري الخاص  - 2. 3
 ظهور المرقي العقاري الخاص:  -1.  2. 3
ول مرة في ا    

أ
مر ظهر المرقي العقاري الخاص ل

أ
ك توبر  23المؤرخ في  9220-76لجزائر بصدور ال

أ
            م ، 1976ا

ساسي  المتعلق بتنظيم التعاون العقاري في صورة تعاونيات عقاريةو
أ
، وهي عبارة عن شركات مدنية هدفها ال

 ( من هذا المرسوم. 2الحصول على ملكية السكن العائلي وهذا حسب )المادة 
نذاك(  21 07-86وبصدور قانون رقم   

 
المتعلق بالترقية العقارية وجب في ظله على المك تتب )المرقي العقاري ا

و شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص بحسب المادة 
أ
القيام بإنجاز عمليات الترقية سواء كان شخصا طبيعيا ا

 .22الثامنة منه  
 

لوطنية لتحسين السكن وتطويره،  ج ر ج  والمتضمن إنشاء الوكالة ا 12/05/1991مؤرخ في  148-91المرسوم التنفيذي  رقم   - 18
 . 29/05/1991مؤرخة في  25ج د ش العدد 

و محمد حياة ، المرجع السابق ، ص -19  . 41اأ
مر رقم - 20

أ
، مؤرخة في 12، المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، ج ر ج ج د ش  العدد 23/10/1976مؤرخ في  92-76ال

 م. 10/02/1976
 ذكر. سالف ال 07-86القانون رقم - 21
 . 35عربي باي يزيد، المرجع السابق ، ص   -22
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ما في إطار المرسوم التشريعي  رقم    
أ
و معنوي  فقد ظهر المرقي العقاري ال 23 03-93ا

أ
خاص وهو شخص طبيعي ا

و معنوي يبادر   04-11، ثم جاء القانون  رقم 
أ
المتعلق بالترقية العقارية واعتبر المشرع كل شخص طبيعي ا

حد  
أ
و تدعيم بنايات تتطلب ا

أ
و إعادة هيكلة  ا

أ
و تجديد ا

أ
هيل ا

أ
و إعادة تا

أ
و ترميم ا

أ
بعمليات بناء المشاريع الجديدة ا

 ( من هذا القانون.   3دة  هذه التدخلات وذلك بحسب ) الما
 المرقي العقاري الخاص شخص طبيعي:  -2.  2. 3
عمالهم في إطار الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة مما     

أ
شخاص الطبيعيين تخصص ا

أ
ن ال

أ
حيث ا

عمال الترقية العقارية ،  
أ
ن تتوفر فيهم شروط حتى يمكنهم القيام با

أ
يجعلهم يخضعون للقانون المدني، و يجب ا

هناك شروط خاصة بالمرقي العقاري الخاص    04 -11فبغض النظر عن الشروط الواردة في القانون رقم 
 تتمثل في:  84-12( من المرسوم التنفيذي رقم 6)الشخص الطبيعي(نصت عليها )المادة 

ن يكون عمره  -
أ
قل .  25ا

أ
 سنة على ال

ن يكون جزائري الجنسية .  -
أ
 ا
ن يقدم ضمانات حسن السلوك . -
أ
 ا
ن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز المشاريع وفق النموذج الملحق بالقرار الوزاري المشترك المتعلق   -
أ
ا

 بإثبات الموارد المالية الكافية لك تساب صفة المرقي العقاري. 
 تبرير الك فاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفر لديه.  -
مين ضد العواقب المالية وال -

أ
 مسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته. اك تتاب عقد تا

و  -
أ
و البناء ا

أ
إثبات ك فاءات مهنية ترتبط بالنشاط ، ويقصد بها الشهادات العليا في مجال الهندسة المعمارية ا
خر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري . 

 
ي مجال تقني ا

أ
و ا
أ
و التجارة ا

أ
و المالية ا

أ
و القتصاد ا

أ
 القانون ا

ن يثبت الستعانة بصفة  عندما ل يستوفي الط  
أ
الب الشروط المتعلقة بالك فاءات المهنية فإنه يتعين عليه ا

 دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط.
 المرقي العقاري الخاص شخص معنوي  -3.  2. 3
 تعريف المرقي العقاري الخاص الشخص المعنوي:   -1. 3.  2. 3
شخاص متعددة EURLالشخص الوحيد )قد يكون في شكل شخص واحد في إطار شركة ذات    

أ
و في شكل ا

أ
( ا

و شركة مساهمة SARLفي إطار شركة ذات مسؤولية محدودة )
أ
و في شكل شركة توصية ا

أ
خذ  (SPA) ( ا

أ
وهي تا

ة بموجب عقد توثيقي وفقا للمادة 
أ
 من القانون المدني.  2فقرة  1مكرر  324شكل شركات تجارية منشا

 خاص الشخص المعنوي: شروط المرقي العقاري ال   -2. 3.  2. 3
ن يكون خاضعا للقانون الجزائري ، -
أ
 ا
و مشاريعه العقارية ،  -

أ
ن يثبت وجود موارد مالية كافية لنجاز مشروعه ا

أ
 ا

 
 سالف الذكر. 03-93المرسوم التشريعي رقم  - 23
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حد  -
أ
و ممارسة ا

أ
و الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الك فاءة ا

أ
ن يقدم المالك ا

أ
ا

   . 04-11من القانون  رقم 20موانع الممارسة المنصوص عليها في المادة 
ن تتوفر في المسير المتعلقة بحسن السلوك والك فاءات المهنية الخاصة بالشخص الطبيعي . 

أ
 * كما يجب ا

ن تتوفر لدى طالب العتماد   84-12( من المرسوم التنفيذي رقم  7* إضافة إلى ذلك نصت )المادة 
أ
نه يجب ا

أ
ا

عمال تجاري تسمح بممارسة لئ قة ومعقولة للمهنة وتكون  لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات است
 مجهزة بوسائل التصال . 

ما المادة    
أ
نه يمكن للمرقين العقاريين الممارسين للنشاط عند نشر هذا  28ا

أ
من المرسوم ذاته  فقد جاء فيها ا
لمشاريع عقارية طلب  سنوات( من النشاط مع انجازهم الفعلي  5المرسوم في الجريدة الرسمية والذين يثبتون) 

نه بالنسبة للذين يمارسون نشاطهم ول تتوفر فيهم  
أ
ضافت المادة ا

أ
الحصول على العتماد بصفة مرقي عقاري ،وا

الشروط فإنه يمكن لهم طلب العتماد شرط إثبات استعانتهم بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه الشروط 
 .( من المرسوم ذاته6المنصوص عليها في )المادة 

 خاتمة :
زمة الحادة التي عاشتها وتعيشها البلاد    

أ
سعت الدولة الجزائرية للنهوض بقطاع السكن وتطويره والقضاء على ال

زمة خاصة في ميدان  
أ
،حيث سنت في سبيل تحقيق ذلك عدة قوانين وذلك في محاولة منها لحل هاته ال

ن الدارس لها يلاحظ  تلك الترسانة 
أ
القانونية التي سنت في سبيل النهوض بقطاع  الترقية العقارية حيث ا

ساسا في نقص الرقابة والجدية من جهة ومن جهة 
أ
نه ل يزال يعاني نظرا لبعض المشاكل المتمثلة ا

أ
السكن إل ا

خرى الصرامة في تطبيق القانون ، فالرقي بقطاع السكن والنهوض به  يتطلب الجدية والصرامة معا، فالعمران  
أ
ا

ي دولة ي
أ
نه يشكل الوجه العام للدولة،  فقطاع  بالنسبة ل

أ
عتبر مقياس للتمدن والتحضر إضافة إلى كونه ا

ن السكن إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين ك فله 
أ
السكن يعتبر من القطاعات الحساسة حيث ا

 
أ
ساسي من معايير الستقرار السياسي بالنسبة للدول، والمرقي العقاري كونه ا

أ
حد  الدستور هو كذلك معيار ا

دل على ذلك  
أ
الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع  لم يحظى بالهتمام المطلوب من قبل المشرع الجزائري ل ا

ن  
أ
ة خصيصا لهذا الشا

أ
نشا

أ
عدم الستقرار التشريعي إضافة إلى تحكم الدولة في القطاع من خلال الدواوين التي ا

 
أ
ن تسهم في النهوض بالقطاع،  ،لذا توجب على المقنن الجزائري تعزيز النصوص القانونية با

أ
نها ا

أ
خرى من شا

 هذا وقد خرجنا في بحثنا هذا بمجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي: 
 مرت الترقية العقارية بعدة مراحل ميزها سيطرت الدولة الجزائرية على القطاع، -1
تجلى ذلك خاصة في  التشريعات والقوانين التي سنت لتنظيم القطاع ميزها التذبذب وعدم الستقرار وي -2

 التباين بينه في ضبط وتحديد المصطلحات الخاصة بالقطاع، 
لة السن المسموح بها لممارسة مهنة الترقية العقارية    -3

أ
خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في مسا

 سنة، إضافة إلى شرط الجنسية الجزائرية، 25حيث حددها ب
هو من يمنح العتماد لممارسة المهنة حيث يعتبر هذا العتماد  وضع جدول خاص بالمرقين العقاريين  -4

 بمثابة الرخصة للممارستها، 
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 رصد المشرع الجزائري لعقوبات للممارسين غير الشرعيين للمهنة ، -5
 اشتراط المشرع للاحتراف والقدرة المالية لتحسين القطاع والنهوض به، -6
 من القتراحات تتمثل في:  وعلى ضوء هذه النتائج حاولنا إعطاء مجموعة  
 ضرورة الحزم في تطبيق القوانين المنظمة للمهنة و عدم التساهل فيها للنهوض بالقطاع،  -1
 ضرورة ضبط النصوص القانونية الخاصة بالمجال،  -2
ك ثر للخواص في انجاز مشاريع كبرى لتخفيف العبء على الدواوين والوكالت التابعة للدولة،  -3

أ
 إعطاء الفرصة ا

جنبية للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال،  إبرام -4
أ
 شراكات مع شركات ا

 

 :الهوامش
، مؤرخة في  10، المتعلق بالترقية العقارية ،ج ر ج ج د ش  العدد1986-03-04مؤرخ في  07-86القانون رقم -
 . 03-93، ملغى بموجب المرسوم التشريعي 5/3/1986
، المتعلق بالنشاط العقاري ،والملغى بموجب القانون  1993/ 1/3مؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم - 2

 . 04-11رقم
 14، المتعلق بنشاط الترقية العقارية،  ج ر ج ج د ش  العدد 02/2011/ 17مؤرخ في  04-11القانون رقم - 3

 . 2011/ 6/3مؤرخة في  
موال ، المحدد لكيفيات 04/2001/ 23مؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم - 4

أ
شراء المساكن المنجزة با

 . 2001/ 29/4مؤرخة في  25عمومية في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم ،ج ر ج ج د ش العدد 
، المحدد لكيفية منح العتماد لممارسة مهنة المرقي  20/02/2012مؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم - 5

مؤرخة في   11ين العقاريين ،ج ر ج ج د ش العدد العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرق
مؤرخة في   13،ج ر ج ج د ش  العدد   96 -13، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2/2012/ 26
26 /02 /2013 . 

حكام القانون رقم  - 6
أ
ومحمد حياة ،النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء ا

أ
، مذكرة 04-11ا

ص )قانون العقود( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، ماجستير ،تخص
 . 33،ص2015/ 02/ 26

 سالف الذكر.  04-11من القانون  رقم  23انظر المادة   -  7
 سالف الذكر .  04-11من القانون رقم  57انظر المادة  -  8

،  60،ص 2011لية ، دار الهدى ، الجزائر ،بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، دراسة تحلي -  9
و محمد حياة، المرجع السابق( ،ص

أ
 . 30)نقلا عن ا

، المتضمن تفسير الطبيعة القانونية للقوانين 1991/ 12/5المؤرخ في  147-91المرسوم التنفيذي  رقم - 10
ساسية للترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم عملها ، ج ر  ج ج د ش

أ
مؤرخة في   25العدد ال
29/05 /1991  . 
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مر رقم - 11
أ
ساسي لدواوين الترقية   1974-06-10المؤرخ في  63-74ال

أ
م ، المتضمن إنشاء وتحديد القانون ال

 . 1974/ 06/ 18مؤرخة في  49والتسيير العقاري ، ج ر ج ج د ش العدد 
مر رقم  - 12

أ
يم وسير دواوين الترقية  م ، المتضمن شروط إحداث وتنظ1976/ 23/10مؤرخ في  93-76ال

، المعدل والمتمم بموجب  229، ص2/1977/ 9مؤرخة في  12والتسيير العقاري للولية، ج ر ج ج د ش عدد 
 . 25/12/1982، مؤرخة في 55،ج ر عدد1982المؤرخ في  502-82المرسوم رقم 

و محمد حياة ، المرجع السابق ، ص - 13
أ
 . 39ا

طروحة دك توراه ، تخصص مسكر سهام ، التزامات المرقي الع - 14
أ
قاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، ا

 . 39، ص 2015/2016قانون عقاري وزراعي كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قسنطينة،  
عرباي باي يزيد ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر ، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم القانونية - 15

 . 29، ص 2009/2010عة باتنة ، جام
و محمد حياة ، المرجع السابق ،ص - 16

أ
 . 30ا

 . 30عرباي باي يزيد ،المرجع السابق ،ص - 17
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن   05/1991/ 12مؤرخ في  148-91المرسوم التنفيذي  رقم   - 18

 . 29/05/1991مؤرخة في  25وتطويره،  ج ر ج ج د ش العدد 
و محمد حياة ، المرجع السابق ، ص - 19

أ
 . 41ا
مر رقم 20 -

أ
، 12، المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، ج ر ج ج د ش  العدد 23/10/1976مؤرخ في  92-76ال

 م. 10/02/1976مؤرخة في 
 سالف الذكر.  07-86القانون رقم - 21
 . 35عربي باي يزيد، المرجع السابق ، ص - 22
 سالف الذكر.  03-93عي رقم   المرسوم التشري- 23
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Protection sociale de l’enfant en danger 

selon la loi 15-12 

 

                                BACHIR Mohamed  () 
 

 15/01/2020: تاريخ نشر المقال           2019/ 20/06تاريخ قبول المقال:             10/06/2018 تاريخ إرسال المقال:
 

Résumé : 

Afin d’assurer une meilleure protection de l’enfance, le législateur algérien a exigé des 

nouvelles dispositions grâce à la loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection 

de l’enfant, néanmoins en matière sociale car l’enfant est considéré comme une 

personne vulnérable et incapable de se défendre, cette protection trouve sa source dans 

le droit constitutionnel nonobstant la loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant la révision 

constitutionnelle. 

Et pour mieux garantir la sauvegarde de cette catégorie de personnes vulnérables en 

pratique, le législateur algérien a adopté des mécanismes juridiques fiables, sachant que 

le juge des mineurs a le pouvoir discrétionnaire d’apprécier cette situation 

conformément aux principes de l’égalité en appliquant des mesures procédurales qui 

permettent  de pallier  l’incapacité des enfants. 

Mots de passe : Sauvegarde ; Enfant, juge des mineurs ; danger ; représentant légal ; 

incapable ; sanction.  
 

Abstract 

In order to ensure a better child welfare, the Algerian legislator required a new 

dispositions thanks to law n° 15-12 of July 15, 2015 relating to the protection of the 

child, nevertheless on social matters because the child is regarded as a person vulnerable 

and unable to defend oneself, this protection finds its source in the constitutional law 

notwithstanding the law n° 16-01 of March 6, 2016 carrying the constitutional revision. 
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And for a better guaranteeing the safeguard of this vulnerable category of person in 

practice, the Algerian legislator adopted reliable legal mechanisms, knowing that the 

judge of the minors has the discretionary power to appreciate this situation in 

accordance with the principles of the equality by applying procedural measurements 

which make it possible to remedy the incapacity of the children. 

Keywords: Safeguard; child;  judge of the minors ; danger ; representative legal; 

incapable; punishment. 
 

Introduction : 

L’évolution législative en matière de la protection de l’enfant  a reconnu 

généralement un progrès remarquable, néanmoins dans le domaine social, en 

commençant par la contribution de sa famille, car les parents ne considèrent pas 

l’enfant comme capable de protéger véritablement ses droits, cette protection est 

consacrée dans le code de la famille par le régime de la représentation légale 

(Tutelle, tutelle testamentaire et la curatelle).  

Mais dans les cas de danger le législateur algérien a intervenu par des 

textes juridiques rigoureux contenant  des sanctions pénales grâce à la loi 15-12 

du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant1, qui nécessite par la suite 

une étude juridique analytique pour savoir les points faibles  ainsi que les points 

forts quant à la formulation de ces textes. 

De ce qui précède, la question qui se pose, à quel point le législateur 

algérien a réussi en matière de protection sociale de l’enfant en danger  

néanmoins après la promulgation de la loi 15-12 ? Et surtout avec les 

nouveaux mécanismes (dispositifs) crées par celle-ci. 

Et afin de répondre à cette problématique nous allons répartir cette 

étude en deux grandes parties, dont la première intitulée est comme suit : Les 

 
1 Journal officiel n° 39 du 19 juillet 2015. 
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différentes notions relatives à l’enfant, et on va traiter en deuxième partie les 

mécanismes adoptés pour assurer la protection de l’enfant en danger2. 

Première partie : Les différentes notions relatives à l’enfant 

Après examiner les textes de la loi 15-12 on remarque que législateur 

algérien a utilisé des définitions différentes, ce qui  enrichit l’encyclopédie 

juridique et évite les débats contradictoires en doctrine. Encore la nouvelle loi a 

cité plusieurs types d’enfants en matière pénale.  

1- L’enfant dans le cadre législatif et constitutionnel 

On va étudier dans ce cadre la définition de l’enfant, puis les nouveautés en 

matière constitutionnelle liées aux enfants. 

a. Définition de l’enfant 

La définition de l’enfant en droit algérien n’est pas concrétisée qu’après la 

promulgation de loi 15-12, exactement à l’article 2 qui édicte que l’enfant est  

toute personne n’ayant pas atteint dix-huit ans révolus, et c’est le même sens qui 

veut dire le terme mineur, cette formulation n’est pas suffisante pour déterminer 

la signification de l’enfant, car le législateur algérien n’a pas précisé le sexe de 

la personne. 

Et différemment à la définition précédente Le législateur français a défini 

le mineur Selon l’article 388 du code civil français comme suit : « le mineur est 

l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans 

accomplis». 

La mise en danger de la moralité des enfants est conçue à travers du sexe 

de ces derniers. Un principe d’une autonomie corporelle reconnue aux mineurs 

 
2 Selon l’article 67 de la loi 15-12 la présence d’un avocat afin assister l’enfant est 

obligatoire dans toutes les étapes de la poursuite, de l’instruction et du jugement. Si 

l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs 

procède d’office à la désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire. 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

 215  - 199ص:                  ه  1441  جمادى ال

BACHIR Mohamed- Protection sociale de l’enfant en danger selon la loi 15-12 

 

202 

qui donne la possibilité d’utiliser des choix à l’égard de leur corps et 

particulièrement de posséder une sexualité carrément consentie. En l’état 

contemporain du droit, l’étude a révélé que le mineur pouvait avoir une 

sexualité et le législateur ne dénie pas cet état de fait, en outre la législation 

pénale maintient dans plusieurs cas une position protectrice au préjudice de 

l’autonomie3.  

Ecore plus, le législateur algérien a indiqué que les représentants de 

l’enfant sont : son tuteur ou  son testateur ou la personne qui le recueille ainsi 

que son curateur ou la personne qui en a la garde. 

Notons que l’article 149 de la loi 15-12 abroge toutes les dispositions 

contraires à celle-ci, particulièrement les dispositions de l’ordonnance n° 72-03 

du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ainsi 

que les dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant 

création des établissements4 et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et 

de l’adolescence; également les articles 249 (alinéa 2) et 442 à 494 de 

l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. 

Et en ce qui concerne les dispositions transitoires les textes d’application 

des lois abrogées restent en vigueur jusqu’à la publication des textes 

d’application de la loi relative à la protection de l’enfant sauf de ceux qui lui 

sont contraires. 

b. Les nouveautés de la révision constitutionnelle quant à l’enfant 

La famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant, c’est une 

disposition édictée par la loi 16-01 du 6 mars 2016 portant la révision 

constitutionnelle5, cette protection doit être à la charge de L'Etat, cette dernière 

 
3 Bertrand MARRION, le mineur, son corps et le droit criminel, thèse doctorale, 

université Nancy 2, faculté de droit, sciences économiques et gestion, 2010, page 353. 
4 Comme le démontre l’article 43 de la loi 15-12 les établissements publics à caractère 

social sont tenus de conserver des espaces à la lecture. 
5 Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016. 
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que doit prendre en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation. Cette loi a 

réprimé de plus  la violence contre les enfants, c’est un avancement en principe 

considérable en matière de la sauvegarde de l’enfance. 

En outre, la famille a bénéficié également de la protection de l'Etat ainsi 

que de la société, et c’est une autre protection au profit de l’enfant. Il faut citer 

également que L'Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes 

vulnérables6 ayant des besoins spécifiques, et si l’enfant souffre de cette 

insuffisance ça veut dire qu’on est entraine d’une double protection, donc c’est 

la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie 

sociale. 

La cause génératrice de cette protection remonte à la vulnérabilité, ce 

qui permet le prolongement de cette sauvegarde aux personnes âgées, qui sont 

encore protégées par la famille et l'Etat7. 

Mais seulement, il faut retenir que les obligations sont corrélatives, 

parce que les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants, et en 

revanche les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents, et 

tout ça sous peine de poursuites. Notant que l’article 7 de la convention 

internationale des nations unis édicte que l’enfant doit dans la mesure plus 

possible connaitre ses parents8. 

Il faut savoir que l’article 69 de la loi n° 16-01du du 6 mars 2016 

portant la révision constitutionnelle édicte que l'emploi des enfants de moins de 

seize ans est puni par la loi, sachant que les autorités publiques adoptent des 

 
6 L’expression de « personne vulnérable » est appropriée à celle d’incapacité, sachant 

que le terme « vulnérabilité » est utilisé en matière pénale ainsi que en droit civil. Voir 

Lydie DUTHEIL-WAROLIN, la notion de vulnérabilité de la personne physique en 

droit privé, Thèse doctorale,  Faculté de droit et de sciences économiques, Université de 

Limoges, 2004, page 16 et suivantes. 
7 Voir l’article 72 de la loi n° 16-01. 
8 Florence Laroche, Les droits de l’enfant, Dalloz, 1996, page 57.   
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stratégies de prévention et de lutte contre le travail des enfants, il est installé en 

2003 la commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail 

des enfants subdivisée en plusieurs départements ministériel et de l’organisation 

syndicale9. 

2- Notions de différentes classifications d’enfants selon la loi 15-12 

L’article 2 de la loi 15-12 a évoqué plusieurs définitions de termes relatifs 

à l’enfant néanmoins l’enfant en danger, l’enfant délinquant et l’enfant réfugié.  

a. L’enfant en danger  

Le législateur a commencé ces notions par la définition de l’enfant en 

danger, ce dernier dont sa santé, sa moralité, son éducation ou sa sécurité sont 

en danger ou susceptibles de l’être ou dont ses conditions de vie ou son 

comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger probable ou 

endommageant son avenir, ou dont l’environnement atteint son bien-être 

physique ou psychologique or éducatif au danger. Pratiquement, il est donc 

intéressant de  dire que les mesures procédurales de l’enfant en danger sont 

régies par des dispositions particulières, et ce permet d’améliorer la situation de 

la jeune victime10.  

L’article 2 de la loi 15-12 énumère de manière exhaustive les différentes 

situations qui exposent l’enfant au danger et qui sont comme suit : 

-  la perte des parents de l’enfant qui reste sans soutien familial ; 

-  L’exposition de l’enfant à l’abandon et au vagabondage ; 

-  L’atteinte à son droit à l’enseignement ; 

-  la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité ; 

 
9 BOULENOUAR Azzemou, Journée d’étude en date  du 29 /11/2011, Faculté de droit, 

Université d’Oran, page 30. 
10 Daniel GADBIN, Le statut juridique de l’enfant dans l’espace européen, 

BRUYLANT, Bruxelles, Belgique, 2004,  page 327. 
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- lorsque les parents ou la personne chargée sont incapables d’assurer la 

sauvegarde de l’enfant et de maîtriser ses comportements qui nuisent à son 

bien-être physique, psychologique ou éducatif ; 

- le manquement avéré et ininterrompu à l’éducation et à la sauvegarde ; 

- la maltraitance  de l’enfant et particulièrement par son soumission à la 

torture, l’atteinte à son intégrité physique, sa séquestration, sa privation de 

nourriture ou tout acte de brutalité de nature à influer sur l’équilibre 

émotionnel et psychologique de l’enfant ; 

-  lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son 

représentant ;  

-  lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par toute autre 

personne si l’intérêt de l’enfant exige sa protection ; 

-  L’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes; par son  

exploitation notamment dans la pornographie et la débauche et son 

implication dans des expositions sexuelles ; 

-  L’exploitation économique de l’enfant notamment, son emploi ou son 

astreinte à un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à sa 

santé et à son bien-être physique et/ou moral ; 

- L’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas de trouble et 

d’insécurité ; 

- L’enfant réfugié. 

b. Enfant délinquant 

L’enfant délinquant est celui qui a commis un fait incriminé et dont 

l’âge est moins de dix ans, l’âge à voulu est celui du jour de la commission de 

l’infraction. 

c. Enfant réfugié 

C’est l’enfant qui a été obligé de fuir son pays en passant par des 

frontières internationales et en sollicitant le droit d’asile ou toute autre forme de 

protection internationale, en référence des articles 1er  et 52 de la convention 

européenne des droits de l’homme qui obligent les Etats à garantir à toute 

personne qui relève de leur juridiction la jouissance des droits reconnue par la 

convention, donc elle exerce un contrôle permanent en cette question en se 
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servant du conseil de l’Europe que doit être informé des mesures prises par un 

Etat condamné pour se conformer à la décision rendue11. 

Deuxième partie : les mécanismes adoptés afin d’assurer la protection de 

l’enfant en danger. 

Le rôle de l’organe national de la protection et de la promotion de 

l’enfance est telle que son nom l’indique c’est-à-dire de favoriser les enfants en 

danger à des actions et en se servant des entreprises, en outre  les attributions de 

services du milieu ouvert sont indiquées dans les articles 21 et suivants. 

1. L’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance 

L’institution d’un outil protégeant l’enfant est réalisée par la loi 15-12, 

cet instrument est  présidé par un délégué national à la protection de l’enfance 

qu’on doit savoir ses attributions. 

a. La création de cet organe 

La création de l’organe national de la protection et de la promotion de 

L’enfance est faite auprès du Premier ministre, cette structure est présidée par le 

délégué national à la protection de l’enfance. 

Cet organe est chargé de veiller à la protection et à la promotion des 

droits de l’enfant, comme  il jouit de la personnalité morale ainsi que de 

l’autonomie financière. Et qu’il est prévu à l’article 11 de la loi 15-12 l’Etat est 

chargé de mettre à la disposition de cet organe tous les moyens humains et 

matériels qui lui sont nécessaires afin d’accomplir ses missions. Cet article 

renvoie les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de 

l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance à la 

réglementation. 

 

 
11 Laurence Gareil, L’exercice de l’autorité parentale, Laboratoire de droit civil de 

l’université Penthéon-Assas (Paris II), Paris, page 400 et suivants. 
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b. Du délégué national de la protection de l’enfance 

La nomination du  délégué national à la protection de l’enfance est 

réalisée par un décret présidentiel, et ce parmi les personnalités nationales qui  

jouissent d’une expérience et réputées pour l’intérêt des enfants. Et selon 

l’article 13 de la même loi ce délégué est chargé de promouvoir les droits de 

l’enfant néanmoins de mettre en place les programmes nationaux et locaux de 

protection et de promotion des droits de l’enfant en collaboration avec des 

diverses administrations et les institutions ainsi que établissements, ce délégué 

est chargé également d’évaluer systématiquement ces programmes. 

En outre le délégué national à la protection de l’enfance est confié de 

suivre les actions entamées sur le terrain en matière de la protection de 

l’enfance et la cohérence entre les divers intervenants, de plus  ce délégué 

entame des actions de sensibilisation et d’information ainsi que de 

communication; il est encore pour mission de favoriser la recherche et de 

l’enseignement en matière  des droits de l’enfant, et ce afin de concevoir les 

motifs économiques ainsi que les raisons culturelles de l’abondance, la brutalité  

et l’exploitation des enfants outre que  le développement des politiques 

correspondantes pour leur protection. 

Le délégué national à la protection de l’enfance peut également faire  la 

formulation des avis sur la législation nationale liée aux droits de l’enfant afin 

de l’améliorer, comme il est chargé de soutenir la participation de la société 

civile dans le suivi et la favorisation des droits de l’enfant, comme il a pour 

mission de mettre en place le système national d’information sur la situation des 

enfants en cohérence avec les administrations et institutions intéressantes. 

Le délégué national à la protection de l’enfance est chargé de : 
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- visiter les services dont la mission est de protéger l’enfant et présenter toute 

proposition capable de perfectionner leur organisation ou leur fonctionnement 

(article 14). 

- transmettre les dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l’enfant au 

service du milieu ouvert compétent lorsqu’il est  saisi par tout enfant, son 

représentant légal ou toute personne physique ou morale afin d’entamer 

l’enquête12 et prendre les mesures appropriées selon les règlements déterminés 

par la loi en vigueur. 

- transmettre les dénonciations dont elles revêtent une qualification pénale au 

ministre de la justice, ce dernier  qui saisit le procureur général compétent afin 

de mettre en mouvement l’action publique le cas échéant. 

Les administrations ainsi que les institutions publiques en outre toute personne 

chargée de la sauvegarde de l’enfance doivent faciliter le travail du délégué 

national et de mettre à son service tous les éclaircissements qu’il demande à 

condition de ne pas les divulguer aux autres. En revanche, cette interdiction ne 

 
12 Le juge des mineurs, selon l’article 68 de la loi 15-12, informe l’enfant ainsi que son 

représentant légal des poursuites, il procède également aux investigations utiles afin de 

parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité de l’enfant 

et à la détermination des moyens propres à son éducation. 

 Le juge des mineurs procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de 

faire une enquête sociale qui regroupe toutes les informations sur le plan matériel et 

moral de la famille, aussi sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur son assiduité 

et son comportement scolaires et sur les circonstances dans lesquelles il a vécu et a été 

élevé. Le juge des mineurs ordonne, s’il possible, un examen médical, psychologique et 

mental. Cette disposition est existée également en matière procédurale civile néanmoins 

à l’article 425 du code de la procédure civile et administrative qui donne au président de  

la section des affaires familiales des attributions de juge des référés et qui peut 

ordonner, dans le cadre d’une enquête, la désignation d’une assistance sociale, d’un 

médecin expert ou avoir recours, pour consultation, à tout service compétent en la 

matière. 
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s’applique pas à l’autorité judiciaire. Il faut citer dans ce contexte et selon 

l’article 18 de loi 15-12 que Le secret professionnel ne peut être opposé au 

délégué national à la protection de l’enfance13. 

-  contribuer à l’élaboration des rapports liée aux droits de l’enfant que l’Etat 

présente aux institutions internationales et régionales spécialisées. (Article 19) 

- établir un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant et l’état 

d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, ce rapport doit soumettre 

au Président de la République, puis il doit être publié et vulgarisé dans les trois 

mois après la notification. 

2- Services du milieu ouvert 

La protection sociale des enfants au niveau local est confiée aux 

services du milieu ouvert, en cohérence avec les diverses institutions et 

établissements publics ainsi que les personnes chargées de la sauvegarde de 

l’enfance. 

a. La création et le rôle des services du milieu ouvert 

 Ces services sont créés à raison d’un service par wilaya. Cependant, il 

peut être créé plusieurs services dans les wilayas à forte densité de population. 

 Les services précités  doivent être constitués de fonctionnaires 

spécialisés principalement des éducateurs14, psychologues, assistants sociaux, 

sociologues et juristes selon l’article 21 de la loi 15-12, ce dernier nous a 

 
13 Les personnes physiques et morales qui ont divulgué des renseignements dénonçant 

des atteintes aux droits de l’enfant au délégué national et qui ont agi de bonne foi sont 

dégagées de toute responsabilité (administrative, civile ou pénale) même si les enquêtes 

n’ont donné aucun résultat. 
14 Il faut organiser des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert en prendre 

éventuellement des mesures de placement en famille. Voir Brigitte Hess Fallon, Droit 

de la famille, Edition DALLOZ, 6ème édition, Paris, France, 2006, page  199.  
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renvoyé à la réglementation en vigueur quant aux conditions et les modalités 

d’application. 

D’ailleurs, les services du milieu ouvert surveillent la situation des 

enfants en danger et soutiennent leurs familles. Et comme le relève l’article 22 

de la loi 15-12  ces services sont saisis par l’enfant et/ou son représentant légal, 

la police judiciaire, le wali, le président de l’assemblée populaire communale, 

toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la 

protection de l’enfant, les assistants sociaux, les éducateurs, les enseignants, les 

médecins ou de toute autre personne physique ou morale, de tout ce qui peut 

former un danger pour la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale.  

À l’instar de l’article 3 de la loi 15-12, il est intéressant de constaté que 

l’enfant handicapé jouit du droit à la protection, aux soins, à l’enseignement et à 

la rééducation qu’encouragent son autonomie et sa participation certaine à la vie 

sociale, économique et culturelle. 

La nouveauté c’est que l’enfant surdoué jouit d’une protection spéciale 

de l’Etat afin de développer ses facultés et dons, c’est une disposition 

protectrice exceptionnelle édictée par l’article 3, alinéa 3 de la loi relative à la 

protection de l’enfant. 

Aussi, les services du milieu ouvert peuvent en outre intervenir d’office. 

Ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant qui réside en dehors de leur 

compétence territoriale ; nonobstant, ils peuvent dans ce cas demander 

l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de domicile de 

l’enfant et/ou procéder à son transfert. Ils ne doivent pas montrer l’identité de la 

personne qui les a saisis sauf si cette dernière déclare son consentement. 
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Ajoutons que les services du milieu ouvert doit s’assurer de l’existence 

effective d’une situation de danger, et ce  en se servant d’une enquête sociale15, 

et pour le faire il faut se déplacer sur le lieu où se trouve l’enfant et auditionner 

ce dernier puis son représentant légal sur les faits question de la saisine, pour la 

détermination de la situation de l’enfant et afin de  prendre les mesures qui lui 

sont correspondantes. 

En cas de nécessité impérieuse, les services du milieu ouvert se 

déplacent tout de suite au lieu où se trouve l’enfant, ils peuvent si possible 

demander d’intervenir auprès du parquet ou du juge des mineurs. 

b. Mesures à prendre lors de l’existence de la situation du danger 

Les services du milieu ouvert  doivent s’assurer que le cas de danger 

n’est pas existant, ils en informent l’enfant et son représentant légal. Et dans le 

cas où la situation de danger est existante, ils doivent contacter le représentant 

légal de l’enfant pour aboutir à un accord sur la mesure la plus correspondante 

aux nécessités de l’enfant et à sa situation et qui permet de l’écarter du danger. 

L’enfant âgé de treize ans au moins doit être associé à la prise de toute 

mesure l’intéresse, les services du milieu ouvert doivent nécessairement aviser 

l’enfant âgé de treize ans au moins et son représentant légal de leur droit de 

refus quant à l’accord, ce dernier est mentionné dans un procès-verbal dûment  

signé après lecture par toutes les parties. 

Et selon l’article 25 de la loi 15-12 les services du milieu ouvert sont 

obligés de laisser l’enfant dans sa famille16 tout en proposant l’une des mesures 

conventionnelles suivantes : 

 
15 Conformément à l’article 66 de la loi 15-12 l’enquête sociale est obligatoire en 

matière criminelle et délictuelle quant aux infractions commises par l’enfant, mais elle 

est facultative en matière contraventionnelle. 
16 Notons que la famille est l’environnement naturel à l’épanouissement de l’enfant 

selon l’article 4 de la loi n° 15-12, il est donc strictement interdit d’après ce texte de 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ

 215  - 199ص:                  ه  1441  جمادى ال

BACHIR Mohamed- Protection sociale de l’enfant en danger selon la loi 15-12 

 

212 

-  Obliger la famille à prendre les mesures nécessaires convenues pour 

écarter l’enfant du danger dans les délais déterminés par le service du 

milieu ouvert; 

- Donner l’aide nécessaire à la famille en coordination avec les institutions 

chargées de la protection sociale; 

- Saisir le wali, le président de l’assemblée populaire communale compétents 

ou toute institution sociale pour la prise en charge sociale de l’enfant ; 

- Prendre les précautions indispensables afin d’empêcher le contact de 

l’enfant avec toute personne qui peut menacer sa santé ou son intégrité 

physique ou morale. 

D’autre part, les services du milieu ouvert peuvent d’office ou sur demande 

de l’enfant ou de la part de son représentant légal réviser la mesure 

conventionnelle d’une façon partielle ou totale. 

c. La relation des services du milieu ouvert avec le juge des 

mineurs 

L’article 27 de la loi 15-12 énumèrent les différents cas  dont les 

services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent et qui 

sont comme suit : 

- Quand aucun accord n’est intervenu dans un délai de dix  jours à compter 

de sa saisine; 

-  Lorsque l’enfant ou son représentant légal se rétracte; 

- En cas d’échec de la mesure conventionnelle malgré sa révision. 

Ensuite les services du milieu ouvert doivent à l’instant  saisir le juge 

des mineurs compétent en cas de péril imminent où dans les cas où il est 

impossible de laisser l’enfant dans sa famille, principalement lorsque l’enfant 

est victime d’une infraction commise par son représentant légal. Comme ils 

doivent informer le juge des mineurs d’une façon périodique des enfants dont ils 

ont eu la charge et des mesures prises à leur égard.  

 
séparer l’enfant de sa famille sous réserve si son intérêt supérieur l’exige, par un 

renforcement de garantie procédurale c’est que cette séparation ne peut être établie que 

par décision judiciaire.    
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d. Les dénonciations relatives à la protection de l’enfant en danger 

Selon l’alinéa 2 de l’article 29  de loi 15-12, les services du milieu 

ouvert doivent informer le délégué national des suites données aux 

dénonciations qu’il leur a transmises et lui faire parvenir un rapport trimestriel 

détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge. 

Et pour réaliser ses missions, l’Etat met à la disposition des services du 

milieu ouvert tous les moyens humains et matériels qui leur sont nécessaires 

pour la réalisation de leurs missions. 

En outre, les administrations et les institutions publiques, ainsi que les 

personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance sont tenues d’attribuer toutes 

les facilités aux services du milieu ouvert et doivent mettre à leur disposition 

toutes les informations qu’ils demandent17, à condition de ne pas les divulguer 

les informations aux tiers, à l’exception que L’interdiction édictée ne concerne 

pas à l’autorité judiciaire. Sachant que les personnes physiques et morales qui 

ont dénoncé des atteintes aux droits de l’enfant au service du milieu ouvert sont 

dégagées de toute responsabilité (administrative, civile et pénale), même si les 

enquêtes ne donnent aucun résultat, mais en prendre en considération le principe 

de la bonne foi. 

Et en ce qui concerne les dispositions pénales, la loi 15-12 prévoit des 

sanctions à toute personne commettant des infractions telles qu’il est prévu à 

l’article 133 de cette loi qui prévoit une punition d’une amende de 30.000 DA à 

60.000 DA, à toute personne empêchant le délégué national ou les services du 

milieu ouvert d’achever leurs missions ou entravant la bonne marche des 

recherches et enquêtes qu’ils accomplissent. Et dans le cas de récidive la peine 

 
17 Il est nécessaire de dire que l’enfant a joui particulièrement d’un statut juridique 

fiable à travers des textes juridiques créés par la loi 15-12  et surtout en matière 

d’information, mais il reste la concrétisation de ces règles dans le coté pratique, il parait 

que le droit de l’information de l’enfant n’a pas encore effectivement reçu dans les droit 

internes de consécration formelle. Voir Daniel GADBIN, op.cit., page 333.          
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encourue est l’emprisonnement de deux mois à six mois, et une amende de 

60.000 DA à 120.000 DA. 

Conclusion 

Après avoir essayé de répondre à la problématique posée à 

l’introduction relative à la protection sociale de l’enfant en danger, il parait que 

le raisonnement juridique en matière pénale de la minorité basé sur l’incapacité 

ainsi que la représentation légale est insuffisant pour assurer l’autonomie de 

l’enfant, c’est pourquoi il faut l’aider à aboutir sa majorité. 

A cet effet, l’enfant doit être proche de sa famille puisque c’est 

l’environnement naturel de son épanouissement, tout en respectant  son intérêt 

supérieur, car avant la promulgation de la loi 15-12   les dispositions relatives à 

l’enfance en matière pénale étaient dissipées et caractérisée par la contradiction 

et l’insuffisance, c’est des critiques émanant de la doctrine sous forme des 

remarques. 

Ces constatations permettent au législateur de revoir et réviser les textes 

juridiques néanmoins en matière de protection sociale de l’enfant, cette dernière 

est concrétisée en empruntant des mécanismes adoptés par la loi afin de 

protéger l’enfant contre toute atteinte éventuelle à son intégrité physique ou 

morale. L’ensemble de ces mécanismes ont pour point commun la 

compensation de l’incapacité et de la faiblesse des enfants, et par la suite 

d’assurer une meilleure protection à cette personne vulnérable, et de 

sauvegarder sa santé et son équilibre physique et mental. 

Enfin, il apparait que le législateur algérien a réalisé un avancement 

appréciable dans le cadre de la protection sociale de l’enfant en danger, il ne 

reste que l’application rigoureuse de ces textes afin d’assurer une meilleure 

protection des droits de l’enfant et d’une manière adéquate aux lois 

internationales liées à cette protection. 
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